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المقدمة

التاريخية ، قبل أن تصبح ذات  مرت مجموعة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان بسلسلة من التطورات 
إطار قانوني شامل يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يضم مجموعة من الصكوك الدولية الخاصة 
بحقوق الإنسان بدءاً ببعض نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي اعترفت بهذه الحقوق بشكل عام . ثم صدر 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعطاها الشكل القانوني الواضح والمباشر، وكذلك مجموعة الاتفاقيات 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنصوص القانونية الواردة في 
الاتفاقيات الدولية والإعلانات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، التي نظمت ما يعرف بالفئة الثالثة من 
حقوق الإنسان ، وهي المتعلقة بحق تقرير المصير ، والحق في التنمية ، وحق الإنسان في بيئة مناسبة وغيرها. 
باحترامها  والدول  والمجتمعات  الأفراد  على  يقع  قانونياً  التزاماً  هناك  أن  يعني   ، الحقوق  هذه  تقنين  وكان 

وتقديسها وعدم انتهاكها .

ولما كان الإنسان يمارس حقوقه وحرياته الأساسية في ظل الجماعة ، وفي بيئة مجتمعية أصبحت متداخلة مع 
البيئات الاجتماعية الأخرى بفعل التطورات الكبيرة والحاسمة التي طرأت على النشاط الإنساني في جانبيه 
الفكري والمادي ، فان أية متغيرات تحدث في هذه البيئة لها ، انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على ممارسة 
 (  ، الدولي ظهرت  المجتمع  في  والمهمة  الكبيرة  المتغيرات  تلك  ، ومن  الأساسية  لحقوقه وحرياته  الإنسان 
العولمة ( بكل ما تحمله من مفردات اقتصادية واجتماعية وتقنية وثقافية وسياسية التي حملت في تطبيقاتها 
آثاراً مهمة وكبيرة على ممارسة هذه الحقوق الإنسانية . لذا فان منهجية البحث تقتضي قبل استقصاء هذه الآثار 
التاريخي لنشوئها وتطورها ، في المبحث  وتحليلها بحث ودراسة ماهية حقوق الإنسان وتحليلها والتأصيل 
الأول ، أما المبحث الثاني فسيتناول بحث ودراسة ماهية العولمة والتأصيل التاريخي لظهورها وتطورها ، 
بعالمية  الخاصة  التوصيفات  ببعض  والتعريف  الإنسان،  العولمة وحقوق  بين  التداخل  كيفية حدوث  ثم  ومن 

حقوق الإنسان من جهة وبعولمة حقوق الإنسان من جهة أخرى .
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مصطلحات حقوق الإنسان1
  

تمييز إيجابي . 1

عمل تقوم به الحكومة أو مؤسسة خاصة لتعويض جماعة عن تمييز حصل في السابق على أسس اختلاف 
النوع ، العرق، الأصول الاثنية، الدين أو العجز عن الدراسة ،الوظيفة، أو المشاركة السياسية . 

إعلان وخطة عمل مؤتمر بكين . 2

 وهي وثائق ثم الموافقة عليها من قبل 189 دولة شاركت في المؤتمر الرابع للنساء في بكين عام 1995. 
والمواطنين  الحكومة  على  يجب  التي  التدابير  أو  والأعمال  الاهتمام  مجالات  من  مجالًا   12 وتتضمن 

اتخاذها لتعزيز حقوق الإنسان للنساء. 

3 . )csw (  لجنة حالة المرأة

تأسست عام 1946 وهي مكونة من 46 منظمة شبه حكومية من قبل مجلس الاقتصادي والاجتماعي 
في الأمم المتحدة لتحضير التوصيات حول أوضاع النساء في العالم ولمراقبة تطبيق إعلان وخطة عمل 

بكين . 

لجنة القضاء على التمييز ضد النساء . 4

مكونة من 23 عضو لمراقبة الاتفاقيات،تأسست بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
لتطبيق  اتخاذها  تم  التي  الإجراءات  حول  للّجنة  تقاريرها  الأطراف  الدول  CEDAW(تقدم  المرأة) 

الاتفاقية. 

الاتفاقية . 5

المتحدة  للأمم  العامة  الهيئة  والمعاهدة.تقرها  الميثاق  مع  مرادف  بشكل  الدول،تستخدم  بين  ملزم  اتفاق 
على  صادقت  التي  للدول  قانونيا  ملزمة  الاتفاقيات  وتصبح  الدولية  الإنسان  حقوق  معايير  وتتضمن 

الاتفاقيات. 

الدول الأطراف التي تنتهك المعايير المذكورة في الاتفاقية تستهجن من قبل الأمم المتحدة . 

 6 .)  CEDAW ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تم تبنيها عام 1979 وأصبحت نافذة  عام 1981 وهي أول اتفاق قانوني ملزم يمنع التمييز ضد المرأة . 
وتلتزم الدول بموجبها باتخاذ إجراءات إيجابية لتفعيل المساواة بين المرأة والرجل. 

اتفاقية حقوق الطفل . 7

تم تبنيها عام 1989 وأصبحت نافذة عام 1990 تلزم الاتفاقية  الدول الأعضاء بالتزامات قانونية لحماية 
حقوق الطفل المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

العهد . 8

اتفاق ملزم بين الدول ويستعمل بشكل مترادف مع الاتفاقية  والميثاق . أهم معاهدات حقوق الإنسان الدولي 
تم إقرارها  في عام 1966 هما : 

   ) ICCPR ( أ   : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
‑. UNDPالآراء الواردة هنا لا تمثل ولا تعكس بالضرورة رأي ،UNDP 1. نفذ هذا(الدليل( بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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 . )  ICESCR ( ب : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

القانون العرفي الدولي . 9

وهو القانون الذي يلزم الدول مع أنه ليس مكتوبا، ولكنه أصبح متعارف عليه على أنه عُرف. عندما يصبح 
هناك عدد معين من الدول يتصرفون بموجب قواعد العرف على أنها قانون تصبح قانون من خلال الاستعمال 

وتصبح ملزمة أيضا للدول التي لم توافق عليها، ويعتبر العرف الدولي أحد مصادر القانون الدولي. 

الإعلان . 10

 وثيقة تقدم معايير متفق عليها لكنها ليست ملزمة قانونيا تقرها مؤتمرات الأمم المتحدة مثل مؤتمر حقوق 
الإنسان في فينا عام 1993 ومؤتمر العالمي الرابع للنساء في بكين عام 1995 ويصدر عنها في العادة 
نوعين من الإعلان – أحدهما مقدم من ممثلي الحكومات والآخر من المنظمات الغير حكومية وعادة ما 

تحاول الهيئة العامة للأمم المتحدة جعل الإعلان يؤثر حتى ولو كان غير ملزم  قانونياً . 

حقوق الإنسان . 11

الحقوق التي يملكها جميع الناس لأنهم وبكل بساطة إنسان بغض النظر عن موطنهم أو جنسيتهم أو عرقهم 
أو أثنيتهم أو لغتهم أو جنسهم أو قدراتهم ، وتصبح حقوق الإنسان ذات قوة عندما ينظر لها على أنها قانون 

عرفي دولي  . 

المنظمات شبه حكومية . 12

هي المنظمات التي تتم رعايتها من قبل أكثر من حكومة والتي تعمل بشكل مشترك على اهتمامات دولية . 
بعضها اتحادية ) مثل منظمة معاهدة شمال الأطلنطيك NATO . وبعضها موجهة نحو هدف معين ) مثل 

 .)UN ESCO  مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، أو منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان . 13

تعود على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

14 .)    ICCRR( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

تم تبنيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 1966،وأصبح ذات نافذاً عام  1976  وهو عهد ينص : 
أن لجميع الناس مجال واسع من الحقوق المدنية والسياسية وشكلت بموجبها لجنة مؤلفة  من 18 عضواً  

لتراقب تطبيق الدول الأعضاء للمعاهدة  . 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 15

تم تبنيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 1966، وأصبح ذات نافذاً عام 1976 وهو عهد ينص على 
انه : لجميع الناس مجال واسع من الحقوق الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية وشكلت بموجب أحكامه 
لجنة  من 18 عضوا في لجنة مراقبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكونة من خبراء في 

الحقول التي تغطيها أحكام العهد . 

المنظمات الغير حكومية . 16

منظمات تتكون من أفراد خارج الحكومة وهذه المنظمات تراقب  حقوق الإنسان والهيئات المعنية  مثل 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهم “حراس” حقوق الإنسان ضمن صلاحياتهم، بعضهم كبير ودولي 
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)مثل الصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية( وبعضهما صغير ومحلي )مثل المنظمات التي تعمل من 
اجل الدفاع عن ذوي الحاجات الخاصة في مدينة ما، مثل مجموعة تعمل لتعزيز حقوق الإنسان في مخيم 
للاجئين( تلعب هذه المنظمات دور رئيسيا في التأثير على سياسات الأمم المتحدة وبعضها يتمتع بالصفة 

الاستشارية في الأمم المتحدة . 

العهد. 17

بشكل  تستعمل   . المشتركة  الأطراف   الدول  والتزامات  واجبات  ويعدل  يحدد  الدول  بين  اتفاق رسمي 
مرادف للاتفاقية والمعاهدة عندما يتم تبني اتفاقية من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة يصبح هناك التزام 
المواد  تصبح  ما   اتفاقية  على  دولة  تصادق حكومة  عندما  وقعتها   التي  الأطراف  الدول  على  قانوني 

الموجودة فيها جزء من قانونهما الداخلي. 

18 . ) UDHR ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( 1948 ( تعتبر أول وثيقة للأمم المتحدة تضع فيه معايير نموذجية لحقوق الإنسان  ، ومع أن الإعلان 
لا يكون ملزما إلا أنه مع الوقت أصبح قانونا عرفيا ودوليا . 

 19 .Governance إدارة شئون الدولة والمجتمع 

ظهر هذا المفهوم منذ عام 1989 في كتابات البنك الدولي في إشارة إلى كيفية تحقيق التنمية ومحاربة 
الفساد في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ثم ما لبث أن اكتسب أهمية خاصة في مجالات الإدارة العامة 
والسياسات المقارنة مع الانتقال من التركيز على مفهوم الحكومة الذي يقوم على مسلمة اضطلاع الوزارة 
المجتمع  مشاركة  على  يقوم  الذي  التحليل  موضع  المفهوم  إلى  السلطة،  ممارسة  في  الرئيسي  بالدور 
البنك الدولي للمفهوم وصفه فيه بأنه “أسلوب ممارسة  للوزارة في ممارسة تلك الإدارة. تعريف قدمه 
القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية”، وهو التعريف الذي يقترب من 
التعريف الذي تبناه ديفيد إيستون لعلم السياسة بأنه “التوزيع السلطوي للقيم”. كما تجلى أيضا في تعريف 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقوامه أن الـ Governance هو “ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية 

والإدارية لإدارة للأفراد والجماعات تحقيق مصالحها”. 

الشفافية. 20 

هذه  عن  بالإفصاح  الالتزام  من  يقابلها  وما  المعلومات  إلى  الوصول  حرية  إلى  الشفافية  مفهوم  يشير 
العمل،  إجراءات  هي:  رئيسية  مجالات  ثلاثة  البعض  يرى  كما  الشفافية  مفهوم  ويغطى  المعلومات، 
وتخصيص الموارد، وأسلوب اتخاذ القرار. أى أن الشفافية تعتمد على توفير المعلومات وعدم حجبها 
وانتقالها الحر بدون حواجز. وتتحقق الشفافية عندما تترسخ حرية التعبير التي تمكن من الإعلام الحر، إذ 
أن حرية الإعلام ليست شرطا ضروريا للشفافية فحسب، ولكنها ضرورية كذلك لمباشرة المساءلة بقصد 

وقف أعمال التجاوز والتحايل، فضلا عن أهميتها لممارسة حق المشاركة في صنع القرار.

. 21 حكم القانون 

يتضمن مفهوم حكم القانون أو سيادته إعمال القاعدة القانونية نفسها في الحالات المتماثلة، وبغض النظر 
القانون. ويرتبط حكم  أمام  بالمساواة  المراكز الاجتماعية للأطراف ذات الصلة وهو ما يعبر عنه  عن 
القانون باستقلال السلطة القضائية على نحو لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في عملها والتأثير على 

أحكامها. 
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المساءلة )المحاسبة(  22 .

المسؤول  الشخص  تمكن من مساءلة  إلى وجود طرق وأساليب متقنة ومؤسسية  المساءلة  يشير مفهوم 
ومراقبة أعماله وتصرفاته في إدارة الشئون العامة، مع إمكانية إقالته إذا ما تجاوز السلطة أو أخل بثقة 

الناس، وهذه المساءلة مضمونة بحكـم القانون ومتحققة بوجود قضـاء مستقل ومحايد ومنصف. 

المشاركة السياسية  23 .

من  مهم  بعد  التركيز على  يمكن  الجزئية  هذه  في  لكن  السياسية )ص(،  المشاركة  مفهوم  تعريف  سبق 
أبعاد المشاركة يتعلق بتمكين النساء Empowerment of women والذي يربط برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي بينه وبين إدارة شئون الدولة والمجتمع، حيث يجعل حسن الإدارة رهن إشراك النساء في صنع 
اقتران هذه  أهمية  التركيز على  بالدولة، مع  وتنتهي  بالأسرة  تبدأ  التي  المستويات  القرار على مختلف 
المشاركة بامتلاك القوة الحقيقية. وقد تأكد مثل هذا الربط خلال المؤتمر الدولي للحكم والتنمية المتواصلة 
والعدالة. ويكمن الاقتناع بأهمية مشاركة النساء في عملية صنع القرار وراء اتجاه عدد متزايد من الدول 

بما في ذلك على مستوى الوطن العربي لتخصيص حصص لتمثيل النساء في المجالس التشريعية. 

 24 .Environment البيئة

التنمية  أن  تأسيساً على  ومتعددة،  متشابكة  مكونات  ذو  معقد  ديناميكي  نظام  بأنها  البيئة  البعض  يعرف 
أصبحت تتخذ منحى شمولياً ومتواصلًا على نحو جعل من الضروري إدماج البعد البيئي بين مكوناتها، 
والتأكيد على أن الأمن البيئي هو جزء متمم للأمن القومي والأمن العالمي. ويثير هذا المدخل في مقاربة 
البيئة بتطوير المشاركة الشعبية  البيئة قضايا ثلاث أساسية، القضية الأولى ارتباط الحفاظ على  مفهوم 
وحفز جهود المجتمع المدني وبالتالي ترسيخ أسس النظام الديمقراطي، خصوصا بعد أن تجاوز الاهتمام 
بتوفير حياة أفضل للإنسان حدود مكافحة التلوث البيئي التقليدي في الهواء والمياه والتربة إلى مكافحة 
التلوث ذاته على مستوى ما يؤذى السمع والبصر، وبالتالي استحداث مهام وأعباء جديدة تقصر عنها 
الإمكانيات الرسمية للدولة. القضية الثانية أن تلويث البيئة يتخطى انتهاك حقوق الجيل الحالي إلى الأجيال 
التالية بالنظر إلى تشعب آثاره وطول أمدها. القضية الثالثة تداعى آثار التهديد البيئي وتجاوزها الحدود 
السياسية للدولة لاسيما مع التطوير الكبير في وسائل الاتصال على نحو صار معه العالم أقرب ما يكون 
إلى القرية الصغيرة. وبالتالي فإن تسرب الغاز من أحد المفاعلات النووية، أو انتشار فيروس معد، أو 
تلوث مياه بحر أو محيط، أصبحوا يمثلون جميعاً تهديداً للبيئة الدولية بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى 
التشديد على ضرورة التعاون الدولي في مجال الحفاظ على البيئة والتجاوز عن الاتهام التقليدي للدولة 
النامية بأنها المسئولة عن تلويث البيئة بعد أن أصبح معلوماً اقتران التقدم التكنولوجي بمستوى عال من 
التلوث، وبالتالي فإن المخاطر البيئية لا يخفف منها تملص الدول المتقدمة من مسئوليتها بل يحد منها 
تعاونها مع الدول النامية في مواجهتها. وفي هذا الإطار عقد عدد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة، 

أهمها مؤتمر ريودي جانيرو. كما تم التوصل إلى بروتوكول كيوتو.

 25 .International Humanitarian Intervention التدخل الدولي الإنساني

لم يشع استخدام مفهوم التدخل الدولي الإنساني بشكل ملحوظ إلا حديثا خاصة مع بداية عقد التسعينيات، 
إلا أنه يعد مفهوما قديما نسبيا؛ حيث وجد هذا المبدأ تطبيقات عديدة له في العمل الدولي منذ منتصف القرن 
التاسع عشر، كما أن بعض مصادر مرجعيته تعود إلى مذاهب الفكر الديني والفلسفي الأوروبي. فقد ظهر 
المبدأ مرتبطا في جانب منه بما اصطلح على تسميته في الفكر القانوني والسياسي الغربي بالحرب العادلة 
أو المشروعة. إلا أنه ارتبط بعد الحرب العالمية الثانية بمبدأ حماية الأقليات، حيث جرى النظر إلى هذا 
التدخل باعتباره البديل الذي ينبغي اللجوء إليه في حالة إخفاق الأساليب الأخرى المتعارف عليها وقتذاك، 
أي قاعدة الحد الأدنى في معاملة الأجانب، ونظام الامتيازات الأجنبية، ومبدأ الحماية الدبلوماسية. مؤدى 
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هذا أن التدخل إنما كان يستهدف توفير الحماية لرعايا الدولة أو الدول المتدخلة، ولم يكن مقصودا منه أبدا 
حماية مواطني الدولة أو الدول نفسها التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وحرياته. 

غير أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة أمست الحماية الدولية لحقوق الإنسان 
تمثل إحدى المبادئ الرئيسية الحاكمة للتنظيم الدولي. لكن على الرغم من وجود الضمانات الدولية لحقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية التي قررتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها الضمانة المتمثلة 
في إمكان تدخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق وتلك الحريات إلا أنها كمبدأ عام 
ظلت بعيدة عن التطبيق الفعلي خلال العقود الأربعة الأولى من حياة الأمم المتحدة، ثم تكرر اللجوء إليها 
المصالح  اعتبارات  الأعم  الغالب  في  الإنساني  التدخل  مبدأ  وتحكم  انتقائي.  بشكل  التسعينيات  عقد  في 
السياسية المباشرة للجهة ذات المصلحة في التدخل، وإن كان عادة ما يجرى تبرير هذا الإجراء بفكرة 

الواجب الأخلاقي بحيث يعدو هذا التدخل تدخلا أخلاقياً. 

وبناء على ذلك فقد انقسم الفقه القانوني الدولي العام في موقفه من مدى مشروعية التدخل الإنساني أو 
التدخل لأغراض إنسانية إلى: فريق موافق وآخر معترض، يتوسطهما فريق يعلق المبدأ على عدة شروط 
أهمها: وقوع انتهاكات جسيمة وبشكل منتظم لحقوق الإنسان الأساسية واستنفاد كافة محاولات وقف مثل 
هذه الانتهاكات سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني، وإمعان السلطات المعنية في الدولة في عدم بذل أي 
جهد لتغيير الأوضاع نحو الأفضل، والالتزام بالمعايير الدولية المستقرة في شأن احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، وألا يكون من أهداف هذا التدخل بشكل خاص السعي إلى إحداث أي تغيير في هيكل 
السلطة في المجتمع، وألا يكون انتقائيا بل يقع حيثما تتأكد موجبات وقوعه، وأن يتم بإرادة جماعية بناء 
على قرار صحيح صادر عن الأمم المتحدة أو عن إحدى المنظمات الأخرى ذات الصلة ولا تضطلع 
بمسئوليته دولة )أو دولتان( أيا يكن وضعهما في إطار النظام الدولي، وألا يكون من شأن هذا التدخل 

إحداث أضرار تتجاوز الهدف المتوخى منه. 

وقد شهدت مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ارتبطت بإنشاء منصب منسق الإغاثة الطارئة 
Emergency Relief Coordinator في نهاية عام 1991 جانباً من التعبير عن اتجاهات الآراء السابقة. 
فقد عارضت مصر والمكسيك إقرار حق التدخل الدولي الإنساني استناداً إلى نص المادة )2( فقرة )7( من 
ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في أمور سياسية تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول. وعبر 
ممثل كل من بريطانيا والبرازيل عن الموقف نفسه انطلاقاً من أن “من غير المقبول أخلاقياً التدخل ضد 
سيادة الدول الأعضاء”. وعلى الرغم من تأييد ممثل فرنسا إنشاء وظيفة المنسق الدولي إلا أنه انضم إلى 
الرأي السابق وهاجم الترخيص بالتدخل. لكن في مواجهة هذا الاتجاه المعارض، كان ثمة اتجاه آخر يؤيد 
التدخل، وقد سبق للأمين العام السابق للأمم المتحدة سير خافير بيريز دى كويار أن عبر عن هذا الموقف 
في عام 1991 عندما أعلن أن السيادة لا تعنى سلطة تنفيذ المذابح الجماعية. وأيده في موقفه وزير الخارجية 
الإيطالي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام نفسه منوهاً إلى أن “التدخل الذي يهدى إلى 
تأمين حقوق الإنسان واحترام المبدأ الأساسي للتعايش السلمي، امتياز للجماعة الدولية التي ينبغى أن تكون 
لها القوة لوقف السيادة حينما تمارس بطريقة إجرامية”. كما دعا ممثلو بعض دول أوروبا الشرقية داخل 
الجمعية العامة إلى اعتبار حقوق الإنسان شأناً عاماً، ومقاومة السيادة التي تتخذ ذريعة لتجاهل تلك الحقوق. 

 

وعززت التطورات خلال التسعينيات من الجدل الدولي حول التدخل الدولي الإنساني بفعل ثلاثة عوامل 
إلى  انتهاكات جسيمة ومنهجية تصل  تتخللها  داخلية كبرى في عدة دول  أزمات  أولها وقوع  متزامنة، 
الضحايا  آلاف  راح ضحيتها  قد  يكون  الإنسانية  والجرائم ضد  العرقي  والتطهير  الجماعية  الإبادة  حد 
)الصومال – البوسنة – رواندا – كوسوفو – تيمور الشرقية( وأدت إلى تدخلات عسكرية دولية من خلال 
أنماط مختلفة تحت لافتة التدخل الإنساني. وثانيها أثر تغير ميزان القوى داخل الأمم المتحدة بعد زوال 
الاتحاد السوفيتي وغياب القطبية الثنائية، وزيادة هواجس بعض المجموعات الدولية وخصوصاً البلدان 
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التدخل  تقنين مبدأ  المتحدة نحو  التدخل. وثالثها توجه الأمم  لمثل هذا  المعرضة لأن تكون هدفاً  النامية 
الدولي الإنساني، عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى قمة الدورة الألفية للجمعية 

العامة في سبتمبر/أيلول 2000. 

 26 .Citizenship المواطنة

يشير مفهوم المواطنة إلى الانتماء إلى دولة بذاتها كبديل عن الانتماء التقليدي للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة 
أو الملة، ويرتب مجموعة من الحقوق والواجبات على من يتمتع بهذه الصفة. ولقد مر المفهوم بتطورات 
بيان  الفرنسية والإعلان عن  الثورة  اندلاع  أثر  الحديث على  التاريخ، واكتسب شكله  عميقة على مدار 
هذا  عناصر  ولقد شهدت  الأوروبية.  القومية  الحركات  أعقاب  في  وانتشر  المواطن،  و  الإنسان  حقوق 
المفهوم اتساعا متناميا بعد الحرب العالمية الثانية وصدور القوانين الاجتماعية الكفيلة بتحقيق المساواة بين 
الأفراد، وتبلورت من وجهة نظر الباحثين في أربعة مقومات رئيسية، المقوم الأول هو المقوم السياسي 
الذي يتمتع بمقتضاه المواطن بجملة حقوق أبرزها حقه الحصرى في ممارسة الانتخاب والترشيح وشغل 
وظائف السيادة وتمثيل بلده في الخارج. المقوم الثاني هو المقوم الاقتصادي وأهم مظاهره التمتع دون 
قيود بحقه في الملكية. المقوم الثالث هو المقوم الاجتماعي مثل حقه في الصحة و التعليم. أما المقوم الرابع 
والأخير فهو المقوم الثقافي الذي عبرت عنه الاتجاهات الحديثة التي جعلت المواطنة الجديدة تجسيدا لحياة 

جماعية تصفها مجموعة متآلفة من الأفراد يقوم بينهم رابط أنساني قانوني سياسي أو ثقافي. 

وثمة جدل مثار حول المشاعر القومية ودورها في إكساب أصحابها حقوق المواطنة، نظرا لأن المعدات 
السياسية يتم تقسيمها على أساس واقعي وليس على أساس الانتماء إلى أمة معينة بالضرورة. وتزداد حدة 
مثل هذا الجدل على صعيد المنطقة العربية. ولذا كانت الإشكالية المتصلة بالعلاقة بين القطري والقومي 
لصدى الإشكاليات التقليدية التي واجهت مفهوم المواطنة. فإن ثمه إشكاليات أخرى فرضت نفسها بحكم 
التطورات التي نشهدها منذ عقدين من الزمان بتأثير العولمة والاتجاه نحو تكوين التكتلات الإقليمية التي 

يتمتع أطرافها بحقوق المواطنة على المستويين الوطني والإقليمي. 

 27 .Parliament :البـرلمـان

المواطنون عن  ينيبهم  ممن  يتشكل  كونه  من  المستقاة  التسمية  وهي  النيابية،  الهيئة  هو  البرلمان  يعتبر 
أنفسهم في رعاية مصالحهم من خلال آلية من الآليات الانتخابية المتعارف عليها. ولهذا المفهوم مسميات 
مختلفة من دولة لأخرى، من قبيلها مجلس الشعب، والمجلس الوطني، ومجلس الأمة، ومجلس النواب. 
أنه في  إلا  بالانتخاب  يكون أعضاؤه  أن  فيه  أو من غرفتين، والأصل  يتشكل من غرفة واحدة  قد  كما 
بعض الأحيان يجمع بين هذا الأسلوب وأسلوب التعيين على أساس ضمان وصول كفاءات معينة وتمثيل 
شرائح قد لا تنتخب بسبب عدم ترسخ الوعي الديمقراطي، إلى صفوف البرلمان. ويعد التشريع الوظيفة 
الأولى للبرلمان، حيث تقوم البرلمانات بالدور الأساسي في إصدار القوانين، يعاونها في ذلك رئيس الدولة 
بدرجـات تتفاوت طبقاً للأسس أساس واقعي وليس على أساس الانتماء إلى أمة معينة بالضرورة. وتزداد 
القطري  بين  بالعلاقة  المتصلة  الإشكالية  كانت  ولذا  العربية.  المنطقة  على صعيد  الجدل  هذا  مثل  حدة 
أخرى فرضت  إشكاليات  ثمة  فإن  المواطنة.  مفهوم  واجهت  التي  التقليدية  الإشكاليات  والقومي لصدى 
نفسها بحكم التطورات التي نشهدها منذ عقدين من الزمان بتأثير العولمة والاتجاه نحو تكوين التكتلات 

الإقليمية التي يتمتع أطرافها بحقوق المواطنة على المستويين الوطني والإقليمي. 

التي يقوم عليها النظام السياسي، حيث يمر التشريع بعدة مراحل هي الاقتراح، والتصويت في البرلمان، 
ثم المصادقة عليه وإصداره من جانب رئيس الدولة، وربما يخضع للاستفتاء الشعبي المباشر في حالات 
معينة. أما الوظيفة الرقابية للبرلمان فهي تعنى مراقبة نشاط الحكومة، وسلطة الرقابة هذه تحددها الدساتير 
وغيرها من التشريعات المنظمة لأعمال البرلمان. ويعد البرلمان على هذا النحو تجسيداً لنص المادة )21( 
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من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون 
العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً”. 

إنشاء  تتولى  ما  عادة  وهي  المحلية،  للإدارة  أساسية  وحدات  فهي  البلدية  أو  الولائية  المجالس  أما 
للدولة.  العامة  بالسياسة  الالتزام  ضوء  في  وذلك  وإدارتها  دوائرها  في  الواقعة  العامة  المرافق   جميع 
بمقتضى  الوزارات  تتولاها  التي  الاختصاصات  مباشرة جميع  نطاقها  في  المحلية  الوحدات  تتولى  كما 
القوانين واللوائح المعمول بها. وتتعدد مستويات هذه الوحدات المحلية وتختلف من دولة عربية إلى أخرى 
ما بين بلديات وولايات ومحليات وأقاليم، ويبين القانون طريقة تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها 
ومواردها المالية، والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها، وعلاقتها بمؤسسات الدولة الأخرى، وكذا دورها 
المجالس  لتلك  أن  المختلفة. ومؤدى هذا  النشاط  أوجه  الرقابة على  للتنمية وفي  العامة  الخطة  تنفيذ  في 
لها  أن  المحلية، كما  الرسوم  الجمهور وفرض  التعامل مع  قواعد  اختصاصات تشريعية تتصل بوضع 

صلاحيات تنفيذ برامجها التنموية وتقويم مستوى إنجازها. 

 28 .Gender :الجندر

كلى”  أو  “آن  قبل  من  مرة  لأول  استخدم  الاجتماعي”  “النوع  جندر  مصطلح  أن  إلى  الأدبيات  تشير 
المحددة  والنساء  الرجال  لوصف خصائص  وذلك  الماضي،  القرن  في سبعينيات  الكتاب  من  وزملائها 
المصطلح  استخدام  أن  يرجح  البعض  أن  غير  بيولوجياً.  المحددة  الخصائص  تلك  مقابل  في  اجتماعياً 
وانتشاره في الأدبيات العالمية كان خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الفترة التي اتسمت 
بمناقشات مكثفة حول أثر سياسات التكيف الهيكلي على أوضاع المرأة. وكاتجاه عام فإن المصطلح يشير 
هذا  وفي  السائدة.  بالقيم  تأثراً  منهما  لكل  الاجتماعي  الدور  أساس  على  والأنثى  الذكر  بين  التفرقة  إلى 
السياق، تتطلب عملية استجلاء مفهوم الجندر أو “النوع الاجتماعي” التمييز بينه وبين مفهوم الجنس أو 
“النوع البيولوجي”، فبينما يقتصر مصطلح الجنس Sex على الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة 
ويتسم بالتالي بالجبرية والاستاتيكية كون الفروق الجسدية بين الرجل والمرأة فروق ثابتة وأبدية، نجد 
بين  كبيراً  تفاوتاً  والنساء  الرجال  يلعبها  التي  الأدوار  تتفاوت  دينامي حيث  مفهوم  الجندر  أن مصطلح 
فالعرق، والطبقة الاجتماعية،  نفسها،  الثقافة  إلى أخرى في إطار  ثقافة وأخرى ومن جماعة اجتماعية 
فإن طرح  ولذا  أعمال.  للنساء من  مناسباً  يعتبر  ما  تؤثر على  والعمر، عوامل  الاقتصادية،  والظروف 
مفهوم الجندر كبديل لمفهوم الجنس يهدف إلى التأكيد على أن جميع ما يفعله الرجـال والنسـاء وكل ما هو 
متوقع منـهم، فيمـا عـدا وظائفهم الجسدية المتمايـزة جنسيـاً، يمكن أن يتغير بمرور الزمن وتبعاً للعوامل 

الاجتماعية والثقافية المتنوعة. 

الحواجز على طريق  اجتياز آخر  يعبر عن  أنه  النوع الاجتماعي  أو  الجندر  أنصار مفهوم  وفيما يرى 
تحقيق العدالة بين الرجال والنساء لأنه يشمل التحول في المواقف والممارسات في كافة المجتمعات، نجد 

مقابل ذلك العديد من الانتقادات للمفهوم واستخدامه، وهي تلك الانتقادات التي يمكن إجمالها في التالي: 

•يركـز مفهـوم الجنـدر علـى الأدوار الاجتماعية التي هي جزء من النظرية الوظيفية البنائية. وبينما تستبعد  	
هذه النظرية مفاهيم القوة والصراع في تفسيرها للظواهر، يرجع إطار النوع الاجتماعي قضية المرأة 
إلى الاختلال في ميزان القوة والنفوذ بين الجنسين، وينادى بإعادة توزيع القوة بينهما من خلال مراجعة 

توزيع الأدوار والفرص. 

•ينطوي مفهوم الجندر على بعض الاتجاهات المتطرفة التي تتعامل أحياناً مع علاقة الرجل بالمرأة على  	
أنها علاقة صفرية، وتدعو بين ما تدعو إلى إقامة مجتمع من النساء على أساس أنه المجتمع الوحيد الذي 
بين  حتى  تجاهها  الحفيظة  بإثارة  تتكفل  الاتجاهات  تلك  ومثل  أفراده،  بين  المطلقة  المساواة  فيه  تتحقق 

أنصار قضية المرأة أنفسهم. 
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•يستخدم إطار النوع الاجتماعي الفجوة بين أوضاع الرجل والمرأة أساساً لقياس نهوض المرأة في حين  	
أن مساواتها مع الرجل في كثير من المجالات لا يعنى بالضرورة نهوضها، إذ أن تساوى نسبة تمثيل 
الجنسين في المجالس النيابية على سبيل المثال قد لا يؤدى إلى اتخاذ القرارات المناسبة لتمكين المرأة إذا 

كان هناك ضعف في وعى النائبات البرلمانيات بقضايا المرأة. 

النسوية  29 .

الفلسفي والديني في  الفكريين  التي أدت إلى تدنى منزلة المرأة في  النسوية حركة مضادة للرؤى  تمثل 
المجتمع الليبرالي الرأسمالي في القرن التاسع عشر، نتيجة تردى أوضاع النساء في ظل الثورة الصناعية 
وما بعدها وتهميش دور المرأة الاجتماعي والسياسي. فلئن كانت هناك كتابات عديدة قد طرحت قضايا 
المطالبة  هذه  ذروة  مثل  عشر  التاسع  القرن  أن  إلا  عشر،  السابع  القرن  منذ  بالتغيير  وطالبت  المرأة 

وتبلورها في شكل أهداف محددة تدعمها حركة اجتماعية قوية. 

 Woman's Liberation المرأة”  تحرير  “حركة  مصطلحي  يستخدم  البعض  فإن  آخر  صعيد  على 
Movement و“النسوية” Feminism كمترادفين، إلا أن حركة تحرير المرأة كحركة اجتماعية ترى 
أن المرأة جزء من المجتمع وتسعى للدفاع عن حقوقها داخل المجتمع، بينما تدرج النسوية المرأة خارج 
السياق الاجتماعي كأنها كائن قائم بذاته متمركز حول نفسه منفصل عن الرجل وفي حالة صراع مستمر 
معه، لذا يحبذ البعض ترجمة النسوية، إلى “التمركز حول الأنثى” كتيار يسعى لتغيير الصفة الإنسانية 

والطبيعة البشرية ومسار التاريخ بحيث يتم خلط الأدوار تماماً. 

وتتحدد الأبعاد النظرية للنموذج المعرفي لـ “النسوية” كما عكستها الكتابات ذات الصلة في العديد من 
الأبعاد، وأهمها: 

 انتقاد جزئية معالجة القضايا والتأكيد على أهمية النظرية الكلية الشاملة للظواهر. 

 إبراز أهمية خبرة المرأة كمصدر للمعرفة بعدما ظلت لفترة طويلة تمثل انعكاساً لخبرة الرجل ووجهة 
نظره. 

 رفض الثنائيات الحاكمة في الفكر الغربي، خاصة ثنائية العام والخاص، ونقد تقسيم العمل على أساس 
الجنس.  

“النوع  مفهوم  مثل  والسياسي  الاجتماعي  الواقع  لدراسة  الاجتماعية  العلوم  في  جديدة  مفاهيم  تقديم 
بيولوجي  بأنه  يتميز  الذي  مقابل مفهوم “الجنس”  نسبى في  ثقافي  بأنه مفهوم  يتميز  الذي  الاجتماعي” 

حتمي. 

 30 .Democracy :الديمقراطية

لعل أكثر المعاني شيوعاً للديمقراطية هو حكم الشعب. ومن حيث أصل الكلمة ترجع كلمة الديمقراطية إلى 
عهد اليونان وهي مركبة من شقين: الأول Demos ومعناها الشعب، والثاني Crates ومعناها السلطة 

أو الحكم، وبذلك يكون المعنى سلطة الشعب أو حكمه. 

الفرد وسيادة  الإيمان بحرية  تتمحور حول  المبادئ الأساسية  الديمقراطية مجموعة من  ويعكس مفهوم 
الشعب، والمساواة القانونية، والتعددية الحزبية، والمشاركة السياسية، والتداول السلمي للسلطة والانتخاب 
الحر...إلخ. وإذا كانت الأبعاد السابقة ذات طبيعة سياسية فإن ثمة أبعاداً اقتصادية‑اجتماعية للمفهوم تركز 
على الحق في العمل، وفي الضمان الاجتماعي، وفي المساواة في الأجور...إلخ. وتعتبر هذه الأبعاد جوهر 

الديمقراطية عموماً، وفي شقها السياسي خصوصاً على أساس أن الجائع لا يشارك سياسياً. 

في هذا الإطار تدعى كل النظم السياسية في العالم الديمقراطية، وتعمل على تبيئة المفهوم بتسميات محلية 
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والديمقراطية  تونج،  ماوتسي  عند  المركزية  والديمقراطية  النازيين،  عند  الاستفتاءات  ديمقراطية  مثل 
الموجهة عند سوكارنو، والديكتاتورية الديمقراطية عند سيكوتوري، والديمقراطية الحقة عند كاسترو. 

والديمقراطية قد تكون غير مباشرة، أي أن يحكم الشعب بواسطة ممثليه أو نوابه وهي الصورة الشائعة. 
أو قد تكون مباشرة بمعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وهو ما مثل النمط المتبع في النموذج الأثينى، 
لكن التضخم الكبير في عدد السكان أدي إلى استحالة اللجوء إليه إلا من خلال الاستفتاء الشعبي على 
الديمقراطية اكتسبت  قرارات أو مشروعات قوانين لها أهميتها الخاصة. ومن الملاحظ أن الدعوة إلى 
أبعاداً جديدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتجلى ذلك في التحول الديمقراطي في العديد من دول أوروبا 
الشرقية فضلًا عن أمريكا اللاتينية وآسيا فيما أطلق عليه الموجة الثالثة للديمقراطية. وأحرزت الجهود 

الدولية ذات الصلة تقدماً ملموساً. 

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالأمـم المتحدة عنيت في قرارها رقم 2002/46 بتحديد عناصر النظام 
العناصر هي: احترام حقوق  السياسية وتلك  النظم  الديمقراطي كخطوة لا غنى عنها لضبط ممارسات 
القانون،  سيادة  إطار  في  وممارستها  السلطة  وتداول  السياسية،  والتعددية  الأساسية،  وحرياته  الإنسان 
وإجراء انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام وبالتصويت السري كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب، 
إشارة  أية  المتحدة  الأمم  ميثاق  يتضمن  ولم  والمساءلة.  والشفافية  القضاء،  السلطات، واستقلال  وفصل 
مباشرة إلى الديمقراطية، لكن المنظمة الدولية شرعت اعتبارا من عام 1988 في اعتماد قرارات وتنفيذ 
برامج وتدابير لتعزيز الديمقراطية، وتدخل في هذا السياق تجاربها المتعددة في التحقق من سير العملية 

الانتخابية في عدد من دول العالم. 

في  الحق  على  يؤكد  نص  أول  المتحدة  الأمم  إقرار  مع  بالتسجيل  حري  تطور  وقع   1999 عام  وفي 
الديمقراطية، إذ يشير قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 57/1999 إلى اتجاه القانون الدولي نحو الاعتراف 
بالديمقراطية كواحدة من القيم التي تحظى بحماية قانونية دولية من جهة، وإلى الترابط بين الديمقراطية 
الحكم  نظام  أساس  تمثل  التي  الحقوق  من  مجموعة  القرار  وأورد  أخرى.  جهة  من  الإنسان  وحقوق 
الجمعيات  والمعتقد، وتكوين  والفكر  والتعبير  الرأي  الحق في حرية  وتلك هي:  الديمقراطي وجوهره، 
في  والحق  القانون،  وسيادة  وتداولها،  المعلومات  إلى  الوصول  في  والحق  السلمي،  والتجمع  السلمية 
الاقتراع العام على قدم المساواة في انتخابات حرة ونزيهة، والحق في المشاركة السياسية بما في ذلك 
حق إقامة المؤسسات الحكومية على أساس من الشفافية والمساءلة، والحق في اختيار المواطنين لنظامهم 
الحكومي بالوسائل الدستورية أو سواها من الوسائل الديمقراطية، والحق في تكافؤ فرص تولى الوظائف 
العامة. ومن بعد توالت جهود المنظمة الدولية ذات الصلة، حيث صدر قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 
46/2002 بعنوان “زيادة التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها”، وهو القرار الذي تجنب 
على  تأكيد  في  وذلك  الديمقراطية  تعريف خصائص  إلى  وتجاوزها  للديمقراطية  تعريف خلافي  وضع 
كما  السياسية.  والمنظمات  السياسية  الأحزاب  إلى  خاصة  إشارة  مع   57/1999 رقم  القرار  مضمون 
أضاف قرار اللجنة نفسها رقم 47/2000 إلى كل ما سبق من أركان النظام الديمقراطي: زيادة فعالية 

إجراءات وضع السياسات، وتعزيز التنمية المستدامة، وزيادة التلاحم والتضامن الاجتماعيين. 

على صعيد آخر، بدأت قضية الديمقراطية تكتسب أبعاداً جديدة بعد أحداث سبتمبر/أيلول 2001، إذ ذهبت 
بعض التحليلات الغربية إلى أن غياب الديمقراطية في بعض البلدان أدى إلى شيوع الإرهاب وتصديره 
للخارج ومن ثم إلى إلحاق الأذى بالمجتمعات الغربية. وفي هذا السياق طرحت الولايات المتحدة عدة 
مشروعات لإشاعة الديمقراطية وطرح مفاهيم جديدة للسيادة خفضت مضمونها إلى حد بعيد بما يسمح 
بالتدخل الخارجي لفرض أشكال معينة من التطور السياسي والثقافي والاجتماعي، الأمر الذي يثير جدلًا 

كبيراً داخل منطقة الشرق الأوسط التي اختصها هذا التصور بتركيز شديد. 
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الشورى  31 .

العامة، وإن اختلف في تكييفه في  الشئون  الرأي في  تداول  إلى  اللغوي لمفهوم الشورى  المدلول  يشير 
المجال السياسي ما بين اعتباره ملزما واعتباره اختيارياً. وفيما يخص علاقة الشورى بالديمقراطية فإنها 
تظل علاقة شائكة تتنازعها ثلاثة اتجاهات أساسية، الأول يذهب إلى اعتبار الديمقراطية هي المرادف 
النيابية.  المجالس  لمفهوم  المعادل  الحل والعقد هو  الشورى، وفي هذا الإطار يصبح مفهوم أهل  لنظام 
بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى النقيض تماماً، ويرى أن نظام الشورى الذي ينبثق عن فلسفة مغايرة للنظام 
الديمقراطي لا يمكن أن يكون مرادفاً له، وذلك من منطلق أن الديمقراطية تقوم على سيادة الشعب وتبيح 
التعددية الحزبية وتقر المساواة الكاملة وتطلق الحريات الفردية، فيما تعتنق الشورى حاكمية الله وترفض 
التحزب وتعتمد العقيدة معياراً لترتيب فئات الحقوق وتقييد الحريات وضبطها. أما الاتجاه الثالث والأخير 
فيميز بين نقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء بين الشورى والديمقراطية، فيربط العملية التشريعية بالمسائل 
والتيارات  الفكرية  الاتجاهات  لبعض  المقيدة  الحزبية  بالتعددية  ويؤمن  نص،  بخصوصها  يرد  لم  التي 
السياسية، ولا يرى بأساً في المساواة طالما تم تسويد رأى الأغلبية في العملية الانتخابية، ويضبط الحريات 

الفردية بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. 

 32 .Political Participation :المشاركة السياسية

هي مساهمة الفرد في أحد الأنشطة السياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار و/أو اتخاذه، والتي تشمل 
التعبير عن رأى في قضية عامة، والعضوية الحزبية، والانضمام لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني 
أو التعاون معها، والترشيح في الانتخابات، وتولى أي من المناصب التنفيذية والتشريعية. وتثير المشاركة 
السياسية مجموعة من الإشكاليات النظرية، من بينها إشكالية العلاقة بين المساواة والمشاركة على أساس 
أنه لا وجود فعلياً للمشاركة الكاملة لعموم المواطنين بسبب التمييز بينهم وفق معايير مختلفة، وفي الوقت 
نفسه فإن من المتعذر وضع المساواة على قمة منظومة القيم السياسية في ضوء اعتبارات متعددة أبرزها 

تأثر سيادة الدولة بفعل العولمة وبالتالي تراجع دورها الاقتصادي والاجتماعي. 

كذلك فإن هناك إشكالية العلاقة بين السلطة والمشاركة وجوهرها السؤال التالي: هل يمكن أن تنشأ سلطة 
قوية في ظل مشاركة فعالة؟ مثل هذا السؤال يمكن الإجابة علية بالإيجاب في حالتين، الأولى افتراض 
أن المشاركة تساوى التأييد للسلطة وهو ما قد لا يتحقق بالضرورة، والثاني ترسيخ التقاليد الديمقراطية 
بما يساعد على تقبل السلطة للنقد من جهة وعدم التجاوز في ممارسة النقد من جهة أخرى بما يؤدى إلى 

انتشار الفوضى السياسية. 

وهناك أيضاً الإشكالية الخاصة بمستويات المشاركة وأطرها، فالمشاركة قد تكون سلبية كما في الامتناع 
تكون  أو  للتغيير،  السياسي  النظام  قابلية  ضعف  على  احتجاجاً  الانتخابات  في  التصويت  عن  العمدي 
إيجابية كما في استخدام النائب حقه في التصويت حرصاً على التأثير على مسار الحركة السياسية. وقد 
تتم على المستوى الوطني )الكلى(، أو المحلى )الجزئي(. كما قد تمارس من خلال المؤسسات كالأحزاب 
والمنظمات غير الحكومية، أو من خارج أى إطار كما في الجهود التطوعية الفردية في نطاق الحي أو 

الشارع لرفع مستوى الوعي السياسي للمواطن. 

 33 .Legitimacy :الشرعية

هي مجموع العناصر الفكرية‑الرمزية التي يستطيع الحاكم بواسطتها إقناع المحكومين بأحقيته في الحكم. 
وقد جرى التمييز، وتحديداً مع ماكس فيبر، بين أنماط مختلفة للشرعية، تستمد منها السلطة استمراريتها، 
كنمط الشرعية التقليدية الذي يقوم على تطابق آلية نشوء السلطة وممارستها مع أعراف وتقاليد وعقائد 
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سائدة. وفي هذا النمط يتماهي الأفراد مع السلطة ويقبلون ما تأمرهم به، لأنها تمارس ضمن المفاهيم والقيم 
التي تمثلوها وآمنوا بها. ونمط الشرعية الكارزمية ونموذجها حكم الشخص الذي يتمتع بصفات تجعله 
يحظى بتأييد المواطنين وولائهم والتماهي بالتالي مع أفكاره وبرنامجه. وقد يكون الزعيم الملهم قائداً أو 
خطيباً مفوهاً. وأخيراً نمط الشرعية العقلانية التي يتحقق فيها ولاء الأفراد للسلطة القائمة وخضوعهم 
الطوعي لها من خلال امتثال الجميع بمن فيهم الزعيم نفسه، لقواعد وقوانين واضحة ودقيقة، تحدد لكل 
فرد موقعه ووظيفته وحقوقه وواجباته، أي تكون نظاماً محدداً من التراتبية العقلانية التي تضمن تداول 

السلطة بصورة سلمية واضحة. 

وتتحقق شرعية السلطة إذا تطابقت مصالح الشعب وسياسات السلطة، والقيم التي تسيرها وتلهمها، مع 
الغايات والأهداف والقيم التي تعتبرها الجماعة في حقبة من الحقب، المبرر الحقيقي أو الرئيسي لوجودها، 
ولذلك فهي تمس السلطة في أصلها لا في فصلها. ومن ثم لابد من التمييز بين الشرعية وبين لوازمها، 
فالشرعية لا تأتى بأمر أو قرار، أى أن الحكم أو النظام السياسي لا يحوز الشرعية بإرادته، وإنما نتيجة 
القواعد  التزام  يتحدى  قد  السياسي  النظام  أن  الوطنية. كما  الجماعة  الفعلية مع معايير  تطابق ممارسته 
القانونية من الناحية الشكلية، إلا أن ذلك لا يضمن له حيازة المشروعية بالضرورة وهذا ما ينقلنا إلى 
مفهوم المشروعية التي تعنى مطابقة ممارسة السلطة السياسية للقواعد القانونية. فالمشروعية إذن هي 

صفة الشيء المطابق في تحققه لما هو منصوص عليه في القانون أي لقواعد محددة ومعروفة.

الشرعنة  34 .

هي عملية الحصول على الشرعية، على اعتبار أن تلك العملية هي التي تحدد مفهوم الشرعية، فبينما 
تتميز فكرة الشرعية بكونها معيارية وقيمية وبالتالي ذاتية متغيرة وصعبة التحديد، فإن الشرعنة، عملية 
التمييز بين الشرعنة الفكرية وتلك الاجتماعية تبعاً  إجرائية يمكن معاينتها وتحديدها، وعادة ما يجرى 

للوسائل التي تستخدمها السلطة لترسيخ حكمها والتأثير في المواطنين. 

 35 .Secularism :العلمانية

لكلمة  الأصلي  المعنى  كان  ،حيث  ومشتقاتهما   Secularو  Laique لكلمة  ترجمة  علماني  مفهوم  يعد 
“لائكي” )ذات الأصل اليونانى “لايكوس” أي ما ينتمي إلى الشعب مقابل الإكليروس أي الكهنوت( يشير 
إلى من هو ليس من رجال الدين، ثم أصبح يعنى الشخص المدني مقابل رجل الدين. غير أنه استعمل بعد 
ذلك في فرنسا تحديداً للدلالة على العداء للدين ورجاله. ثم استقر في أغلب الأحيان ليعبر عن التمييز بين 
ما هو دنيوى وما هو مقدس، حيث أضحى المذهب اللائكى هو المذهب الذي يطالب بجعل الحياة العامة 
غير خاضعة لسلطة الدين ورجاله، مع التشديد على أن المقصود بالدين هنا هو تعاليم الكنيسة باعتبارها 

مؤسسة تنازع الدولة سلطتها على الناس بحيث تملك الدولة أبدانهم وتملك الكنيسة أرواحهم. 

وبالتالي فإن اللائكية فكرة مرتبطة بوضعية خاصة، هي وضعية المجتمع الذي تتولى فيه الكنيسة السلطة 
الروحية أي يكون فيها الدين مبنياً لا على علاقة مباشرة بين الإنسان والله كما هو الحال في الإسلام، وإنما 
على علاقة تمر عبر “رجل الدين” الذي يتخذ العمل الديني مهنته ووظيفته، ويرتبط تنظيمياً بهيئة دينية 

عليا تعتبر نفسها المشرع الوحيد في ميدان الحياة الروحية. 

وتعتنق العلمانية نظرية الفصل بين الدين والدولة، وهذا هو جوهرها، من منطلق أن هذا الفصل يشكل 
الصحيحة،  الدينية  المعرفة  من  قربهم  حسب  الناس  بين  والتمييز  الاستبداد  على  للقضاء  لازماً  شرطاً 
وتحرير العقل من الخرافة وإطلاق الروح العلمية وما يتصل بها من عقلانية وإبداع. ويتركز هذا الفصل 

في مجالين أساسيين: 

مجال المجتمع السياسي بالقضاء على الثيوقراطية. 
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 ومجال النشاط العقلي بالقضاء على المعرفة الغيبية الميتافيزيقية واستبدالها بالمعرفة العلمية العقلانية. 
المجتمعات  باختلاف  اختلفت  فقد  تاريخية،  علاقة  والزمنية  الدينية  السلطتين  بين  العلاقـة  ولأن 
الديني  البعد  بات  حيث  حدة،  على  غربي  مجتمع  كل  في  مهمة  تطورات  عرفت  كما  الأوروبية، 
المجتمع  فيها  )بما  مجتمعات  عدة  في  الديني  اليمين  صعود  بها  يشهد  متميزة  مكانة  يحتل  حالياً 
نطاقها.  في  جادة  وسياسية  فكرية  ومراجعة  نقاش  محل  العلمانية  أصبحت  وبالتالي  نفسه(،   الأمريكي 
إذا كان الأمر كذلك في السياق الحضاري الغربي، فإن العلمانية لا تعبر عن مفهوم أصيل في التجربة 
الحضارية العربية الإسلامية. والملاحظ أن جل التحليلات العربية لمفهوم العلمانية يتأرجح بين اتجاهين 
أساسيين : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، فبينما يتبنى البعض العلمانية الجزئية بوصفها إجراء ينفي 
وجود أية علاقة استبعادية بين العلمانية والدين والأخلاق والقيم والتراث والهوية الوطنية )نموذج محمود 
أمين العالم(، يتبنى البعض الآخر العلمانية الشاملة العقائدية كفلسفة وضعية شاملة مكتفية بذاتها ترفض 
أية مرجعية مفارقة خارج العقل والعالم )نموذج عزيز العظمة(، فيما يرى اتجاه ثالث أن إشكالية العلمانية 
في الوضع العربي الإسلامي هي إشكالية مغلوطة ومزيفة وغير إجرائية ويقترح بديلًا لها الديمقراطية 

والعقلانية. 

36 .Minority :الأقلية

 يتنازع تعريف مفهوم الأقلية اتجاهان أساسيان، أحدهما يركز على قلة العدد بمعنى وجود جماعة ثقافية 
تختلف عن المجموع في اللغة أو الدين أو العرق أو الطائفة وتمثل نسبة محدودة من السكان. والآخر يهتم 
بتعرض الجماعة للتمييز السياسي أو الاقتصادي الاجتماعي أو الثقافي ضدها من جراء اختلافها، ويعتبر 
بالانتماء للأقلية. فمثلا تعرف موسوعة “لاروس” الأقلية تعريفاً سالباً  الوعي  التمييز شرط تكوين  أن 
بقولها “ألا يكون البعض لهم إلا القليل من الأصوات” وذلك في خلط للمفهوم مع ما يعرف بشكل أدق 
بالمعارضة السياسية مقابل الأغلبية السياسية. بينما تعرف اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأقليات بأنها “جماعات تابعة داخل شعب ما تتمتع بتقاليد 
وخصائص إثنية أو دينية أو لغوية معينة تختلف بشكل واضح عن تلك الموجودة لدى بقية السكان، فترغب 

في دوام المحافظة عليها”. 

أنه  أبرزها  عدة،  انتقادات  العددي  والمحتوى  الأقلية  مفهوم  بين  يربط  الذي  الكمي  المعيار  واجه  وقد 
يركز على قيمة العدد في التفاعلات المجتمعية ويسقط أهمية العوامل التنظيمية والقيادية وغيرها خاصة 
اللبناني نموذجاً(. كما أن المعيار الكمي  في المجتمعات التي لا تتمتع بوجود أغلبية واضحة )المجتمع 
هو انعكاس لربط مفهوم الأقلية بالواقع الأمريكي حيث استخدم للدلالة على الجماعات التي تختلف في 
خصائصها عن الأغلبية البيضاء الأنجلوساكسونية مما يحد من نطاق انتشار المفهوم، هذا إلى الطبيعة 
الاستاتيكية الجامدة لهذا المعيار التي لا تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في علاقات القوة بين الجماعات 
المختلفة. إزاء هذا النقد الموجه للمعيار الكمي فضل بعض المحللين استخدام المعيار الحركي الذي يعرف 
كأن  والتهميش،  للاضطهاد  معينة  ثقافية  جماعة  تعرضت  إذا  بحيث  بالسلطة  علاقتها  واقع  من  الأقلية 
تحجب عنها مناصب معينة رغم توفر الأكفاء من أبنائها، أو يحال بينها وبين تعلم لغتها الأصلية، أو يبوء 
إقليمها بنصيب غير عادل من الاستثمارات الحكومية ...الخ، فإن هذا يؤدى إلى تعزيز الشعور بالتضامن 

بين أعضائها مقابل شعورها بالاختلاف عن محيطها وربما الاغتراب عنه. 

بهذا المعنى فإن مفهوم الأقلية ينطوي على الأبعاد الرئيسية الآتية: 

 إن الأقلية في الأساس هي ظاهرة ثقافية، فقد يشترك أعضاؤها في واحد أو أكثر من مقومات التاريخ 
واللغة والدين والعرق، فنكون بصدد أقلية لغوية أو دينية أو عرقية وقد يشتركون في هذه العوامل كلها 
فنكون إزاء أقلية متعددة المقومات، وفي كلتا الحالتين تنعكس تلك الخصوصية الثقافية في أطر تنظيمية 
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وأنماط متمايزة للتفاعلات الداخلية. 

إن الأقلية يجب أن تكون واعية تماماً بتلك المقومات المشتركة التي تحقق لها التضامن الداخلي والتمايز 
في التعامل الخارجي، وذلك أن الأقلية هي نتاج عمليتين متكاملتين، الأولى هي استقطاب كل من يشترك 
معها في تلك المقومات، والثانية هي استبعاد كل من يختلف معها فيها، ولهذا تعد الأقلية كالعملة ذات 

الوجهين: أحدهما الشعور بالانتماء، والآخر هو الشعور بالتمايز. 

ن هذا الوعي نتيجة المعاملة المتحيزة التي تلقاها بواسطة الجماعة المسيطرة وهي  إن الأقلية عادة ما تُكَوِّ
ليست بالضرورة الأكثر عدداً، فقد تكون عكس ذلك، ويطلق البعض على مثل هذه الجماعة التي تجمع 

بين قلة العدد وبين الفعالية السياسية تعبير الأقلية الإستراتيجية )المجتمع السوري نموذجاً(. 

أي من عناصر  يمكن فصل  المصلحة حيث لا  وإنما هو متغير تحركه  ليس جامداً  للأقلية  الانتماء  إن 
الاختلاف الثقافية أو الطبيعية للجماعة الفرعية عن طبيعة الواقع السياسي الذي تعيش فيه. 

إن الأقلية هي جزء مما يعرف باسم الجماعات المهمشة وهي الجماعات التي لا تحظى بمعاملة متساوية 
الأقلية،  مفهوم  من  اتساعاً  أكثر  يعد  المهمشة  الجماعة  مفهوم  فإن  التعدد  هذا  ونتيجة  متعددة.  لأسباب 
فهو يشمل بين ما يشمل النازحين من الريف إلى الحضر والذين يطوقون المدن الرئيسية بأحزمة الفقر 
أو  إعاقات جسدية  يعانون من بعض  الذين  أنه يشمل بعض  العشوائية. كما  السكنية  أحياءها  ويعمرون 

ذهنية. إضافة إلى شموله المرأة في بعض المجتمعات. 

في عام  هيندل  اعتبار كيث  إلى حد  الحديثة  الدولة  ملمحاً من ملامح  تمثل  الأقليات  كانت ظاهرة  ولما 
1992 أن هناك أقل من 10% من دول العالم تتمتع بالتجانس الثقافي. وأهم من ذلك أنه لما كانت هذه 
الظاهرة هي السبب المباشر في اندلاع الصراعات الداخلية إلى حد توصل معه رودلفوستافنهاجن إلى 
أنه منذ نهاية الثمانينيات وحتى عام 1991 استأثرت مشاكل الأقليات بـ 36 صراعاً من إجمالي 111 
صراعاً داخلياً على مستوى العالم. تقدم الأمين العام السابق للأمم المتحدة د. بطرس بطرس غالى في 
1992/6/17 بأجندة للسلام تستهدف احتواء الصراعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين وفي طليعتها 
“العصيان الإثني، أو الديني، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو اللغوي”، كما تستهدف حفظ السلام، وبناء 
الباردة،  السلام بعد الصراع. وبذلك دخلت أجندة السلام في صميم الجدل الذي دار منذ انتهاء الحرب 
وانصب على آلية التدخل الدولي الإنساني ومدى مشروعيتها في حالات انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها 
حقوق الأقليات، على أساس أن أحد التدابير المقترحة في إطارها هو التدخل العسكري الجماعي لفصل 

القوات المتحاربة ونزع سلاحها. 

الجماعة الإثنية:  37 .

ظهر هذا المفهوم في الأساس للتحايل على الدلالات اللغوية المباشرة لمفهوم الأقلية التي تشير إلى القلة 
العددية، وكذلك على ميراثه التاريخي الذي يشير ولو بطريقة لا شعورية في التراث الغربي إلى مفهوم 
التعصب العنصري بمعنى إعلاء شأن من يمثل الأصل القومي والتمييز ضد من لا يمثله والتشكيك من 

ثم في صدق انتمائه. 

ومنذ استخدام مفهوم الجماعة الإثنية لأول مرة في عام 1909، فإنه صار أحد أكثر المفاهيم خلافية حيث 
تردد مضمونه بين التعبير عن جماعة فرعية أو أقلية، والتعبير عن جماعة أساسية أو أمة أو الجمع بين 
المعنيين باعتبار أن من الشعوب من يملك كل خصائص الأمة ومقوماتها وإن لم تكن له دولته المستقلة، 
فالجماعات الفرعية الأيرلندية واليونانية والإيطالية في المجتمع الأمريكي على سبيل المثال ليست في 
التمايز عنه من منطلق استيعابه لمختلف  حقيقتها إلا أمما بذاتها وإن لم يعترف المجتمع لها بحقها في 
الأقليات وصهرهم في بوتقته. لذلك فإن مفهوم الجماعات الإثنية لم يقدر له الذيوع المرجو، خصوصا مع 
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التضارب في تحديد نطاقه الذي قد يتسع ليشمل كل أشكال التمايز لتعبر بذلك الجماعة الإثنية عن خط 
متواصل يبدأ بالقبيلة وينتهي بالأمة، كما أنه قد يضيق ليقتصر على التمايز العرقي دون سواه. وهنا قد 
يقع نوع من الفصل التعسفي بين مفهوم الجماعة العرقية Ethnic Group بمعنى تلك الجماعة التي تتميز 
 Racial Group العنصرية  الجماعة  بها، ومفهوم  الخاصة  الثقافية والاجتماعية  التقاليد  بمجموعة من 
بمعنى تلك الجماعة التي تتمتع بمجموعة من الخصائص البيولوجية، وذلك على الرغم من أنه في صحيح 
اللغة العربية ليس ثمة فارق يذكر بين مفهومي العرق والعنصر فكلاهما يشير إلى الأصل، علاوة على 

أنه في ظل امتزاج الدماء واختلاط العروق يصعب الحديث عن جماعة عرقية نقية. 

 38 .Civil Society :المجتمع المدني

تتفق الأدبيات على أن مفهوم المجتمع المدني مفهوم غربي النشأة. وتعود هذه الأدبيات بجذور المفهوم إلى 
عصر التنوير مع بروز أفكار »الحق الطبيعي« و«العقد الاجتماعي«، حيث يستحضر مفهوم المجتمع 
المدني إلى الأذهان فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر الأوروبيين مثل هوبز ولوك وروسو الذين 
رسموا الصورة التعاقدية للمواطنة. وقد صيغت عبارة المجتمع المدني في كتاباتهم للتمييز بين مجتمع 
مدني يحكمه القانون العام، وحالة الطبيعة المفترضة حيث كانت العواطف والاحتياجات هي التي توجه 
الأفراد ،لذا كان المجتمع المدني في تصورهم ينفصل عن المجتمع الطبيعي، مؤسسا بذلك هيئة سياسية 
يتم فيها التصالح النسبي بين الحرية والعقل. و«المجتمع المدني« مفهوم مركب ، نصفه الأول )المجتمع( 
ينعقد الاتفاق من حوله، بينما يثير نصفه الثاني )المدني( جدلا شديدا حيث إن »المدنية« كمفهوم يكتنفه 

الغموض، وتتعدد معانيه وتختلط دلالاته، فالمدني نقيض الديني والعسكري. 

تباينت محاولات تنظير  المدني والدولة،فلقد  المفهوم يشير إلى توصيف العلاقة بين المجتمع  ولما كان 
تلك العلاقة، حيث ذهب منظرو العقد الاجتماعي إلى انفصال المجتمع المدني عن الدولة ، بينما ذهب 
الفيلسوف الألماني هيجل إلى القول بعلاقة التكامل بينهما لعدم قدرة المجتمع المدني على العمل بفاعلية 
في غياب دولة تقوم بتقسيم العمل وتوزيع الوظائف. والتقط كارل ماركس فكرة هيجل هذه وقام بتطويرها 

بنظريته عن الدولة كمرحلة وسيطة ينتهي معها المجتمع المدني، والمجتمع البرجوازي. 

ومع بدايات القرن العشرين، اكتسب مفهوم المجتمع المدني بعدا حركيا على يد اليساري الإيطالي انطونيو 
غرامشى من خلال التفريق بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وتصوره حول »المثقف العضوي« 
تلك  من  واعتباره  السياسي،  المجتمع   « مقابل »سيطرة  في  المدني  المجتمع  »هيمنة  فرض  وضرورة 
الزاوية المجتمع المدني بنقاباته وأحزابه وحتى الفاتيكان مجالا للصراع الطبقي بهدف تحقيق الاشتراكية 

بإنهاء سيطرة الدولة )المجتمع السياسي(. 

ولذا فإن فاعلية المجتمع المدني تختلف باختلاف الأنظمة السياسية التي يعمل في إطارها،حيث يبرز هذا 
الدور بفاعلية في النظم الديمقراطية الغربية في ظل وجود مؤسسات متبلورة، ويضطلع ببعض وظائف 
أما في أوروبا  المعاصرة وتزايد الأعباء الاقتصادية.  الحياة  تعقد  أداءها بحكم  التي لا تستطيع  السلطة 
نهاية  في  الشيوعية  الأنظمة  إنهاء  بقصد  السلطة  في مواجهة  نفسه  المدني  المجتمع  فلقد طرح  الشرقية 
الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك في إطار الحركات الاجتماعية التي تعمل تحت شعار »مجتمع مدني 

أكثر دولة أقل«، وكان من أبرز رموز هذا التيار نقابة التضامن البولندية. 

ومع التطور الثقافي والاتصالي كأحد أبرز مظاهر العولمة، ورواج مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
وانتقالها من نطاق العالم الأول إلى ما كان يعرف باسم العالمين الثاني والثالث، بدأ الحديث عن عولمة 
المجتمع المدني في إشارة إلى وجود مجموعة من القيم والممارسات المشتركة ذات الصلة. ويمكن اعتبار 
التحالف العالمي الذي نشأ بهدف دعم المجتمع المدني في العالم والذي اتخذ إطارا له شبكة سيفيكس كشبكة 
مدنية عالمية تكونت في أبريل عام 1991 نموذجا على هذا النوع من الجهود. يذكر أن الدعوة لتكوين 
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هذه الشبكة كانت قد صدرت عن منظمتين أمريكيتين هما القطاع المستقل ومجلس المؤسسات بالتعاون 
مع المركز الأوروبي للمؤسسات المدنية، ووجهت إلى المنظمات غير الهادفة للربح في شتى أنحاء العالم. 
وتم تشكيل لجنة تنظيمية لمتابعة العملية في عام 1992، وأعلن في برشلونة عن قيام التحالف المذكور 

وذلك في عام 1993. 

وفيما يخص بعض التفسيرات الإسلامية لمفهوم المجتمع المدني فإنها تتعامل معه من منطلق أنه دخيل 
أفرزته البيئة الثقافية الغربية، على حين تذهب تفسيرات أخرى إلى أن المجتمع المدني إنما يجد جذوره 
في مجتمع المدينة في عهد النبوة، كما يجد في نص صحيفة المدينة التي آخت بين المسلمين وأصحاب 

الملل الأخرى دستوره. 

ويستخدم مفهوم المجتمع الأهلي كمرادف للمجتمع المدني في بعض الأحيان، إلا أن ثمة اختلافاً قائماً إذ 
يشير المفهوم الأول إلى نمط من العلاقات الأولية تنجم عنها ترتيبات جامدة، وذلك على عكس مفهوم 
المجتمع المدني الذي يستند إلى المواطنة وتتحدد الأوضـاع الاجتماعية فيه وفق معياري الإنجاز والمهارة 

في هذا الإنجاز.

 39 .Election :الانتخاب

الانتخاب هو التصويت لصالح أحد المرشحين في الانتخابات بمستوياتها المتعددة: الرئاسية – البرلمانية 
– المحلية. ويرتبط الحديث عن الانتخاب بإثارة عدة نقاط، إحداها تخص هيئة الناخبين أي بمن له الحق 
في التصويت، والقاعدة أن كل بالغ عاقل يتمتع بهذا الحق، إلا أنه من الناحية الفعلية ترد علية عدة قيود 
القيود  هذه  حجم  في  اختلاف  مع  والملكية،  والتعليم  والإقامة  العرقي  والأصل  والنوع  بالجنسية  تتعلق 
لها،  الدولة  تقسيم  يتم  التي  بالدوائر الانتخابية  تتعلق  الثانية  النقطة  الدولة.  القائم في  الحكم  بحسب نظام 
إذ عادةً ما يجرى التقسيم على أسس متنوعة منها الحدود الإدارية، وعدد السكان، والتكوين المهني، أو 
الوظيفي. النقطة الثالثة وهي الأهم ترتبط بنظم الانتخاب، فالانتخاب قد يكون مباشراً على درجة واحدة 
أو غير مباشر على درجتين، وقد يكون فردياً أو بالقائمة، وقد يتم وفق نظام الأغلبية أو وفق نظام التمثيل 
النسبي، أما النقطة الرابعة والأخيرة فإنها هي الخاصة بإدارة الانتخاب، وتعد الإدارة الكفء أو النزيهة 
للناخب بالإدلاء بصوته دون مضايقات بما يقتضيه ذلك من حسن اختيار مقار اللجان  هي التي تسمح 

وتيسير إجراءات التسجيل وكفالة الإشراف القضائي على مختلف مراحل العملية الانتخابية أو إحداها. 

الاستفتاء  40 .

الاستفتاء يعنـى إحالـة القوانين التي نوقشت بالبرلمان وكذلك التعديلات الدستورية التي أقرها هذا الأخير 
فضلًا عن القضايا العامة ذات الأهمية إلى المواطنين لاستطلاع رأيهم فيها. وعلى الرغم من أن الاستفتاء 
أنه يرد  العام، إلا  المباشر للرأي  السيادة الشعبية من خلال الاحتكام  المثلى لإعمال  يعد نظرياً الوسيلة 
عليه تحفظان أساسيان أحدهما خاص بتأثيره على أضعاف وضع البرلمان في إطار النظام السياسي من 
خلال رد تشريعاته وتعديلاته للمواطنين لإبداء الرأي فيها، والآخر خاص بنقص المعلومات ذات الصلة 

بالموضوعات محل الاستفتاء لدى المواطنين مما يشكك في القدرة على استقصاء مختلف جوانبها. 

الاعتقال: 41 .

هو سلب مؤقت للحرية تجريه سلطة إدارية دون أمر صادر من السلطة القضائية المختصة بحيث يتم 
التحفظ علي الشخص، ويمنع من الانتقال، كما يحظر عليه الاتصال بغيره، أو مباشرة أي عمل إلا في 
الحدود التي تسمح بها السلطة وذلك بهدف حماية “ أمن المجتمع”. ويعد الاعتقال من التدابير التي يمكن 
للسلطة اتخاذها في ظل سريان قانون الطوارئ، ويترتب عليه حرمان الفرد من بعض حقوقه الأساسية 
ومنها حقه في الحرية الشخصية وحرية التنقل والإقامة. ويختلف الاعتقال عن الحبس في أن الثاني سببه 
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اتهام جنائي محدد يصدر عن سلطة التحقيق ويستوجب توفر أدلة كافية، بينما الاعتقال قرار إداري يصدر 
على سبيل الاحتراز لمجرد الاشتباه في الشخص ودون توفر أدلة مادية بالضرورة. 

 42 .Denationalization :الحرمان من الجنسية

يشير مفهوم الجنسية إلى تلك الرابطة )السياسية والقانونية( التي تقوم بين الفرد والدولة وما يترتب عليها 
من حقوق والتزامات. ومصطلح جنسية ترجمة للكلمة الفرنسية Nationalité التي تعني الانتساب إلى 
أمة Nation، علماً بأن الأخيرة مشتقة بدورها من الكلمة اللاتينية Natio ومعناها المنحدرون من جنس 
واحد في مقابل كلمة Populus أي عموم سكان البلاد. وهكذا فإن الحرمان من الجنسية يشير إلى انتفاء 
الفرد بدولة ما، وهو ما اصطلح على تسميته بــ”عديمي الجنسية  وجود رابطة قانونية وسياسية تربط 
يشير  الجنسية  إسقاط  فإن  دائم،  لوضع  يؤسس  الجنسية  من  الابتدائي  الحرمان  كان  وإذا  البدون”.  أو” 
بالفعل لكونه قد أخل بواجباته نحوها وفقاً  يتمتع بجنسيتها  الدولة على شخص  إلى جزاء عقابي توقعه 
لقوانينها. والإسقاط قد لا يكون دائماً حيث يمكن حال تغير الظروف أن يسترد المواطن جنسيته دونما 
حاجة لاستيفاء شروط التجنس وإجراءاته. كما يختلف مصطلح الحرمان من الجنسية عن مصطلح سحب 
التي  إكساب الأجنبي جنسيتها لسبب من الأسباب  إلى رجوع دولة ما عن  الجنسية حيث يشير الأخير 
الفقهاء يضم “السحب والإسقاط” في اصطلاح جامع هو  الشراح من  القانون، وإن كان بعض  حددها 

“التجريد من الجنسية”.

43 .The Right to Contact the Authorities:الحق في مخاطبة السلطات

المتعلقة  الحقوق  سائر  يتقدم  وهو  الطبيعية،  الإنسان  حقوق  من  السلطات  مخاطبة  في  الحق  يعتبر 
 بالدعوى الجنائية، وذلك كون الأفراد يحتاجون الاتصال بالسلطات لأنها تؤمنهم على ذواتهم وممتلكاتهم. 
ويتفرع عن هذا الحق، حق الفرد في تبليغ السلطات بما يهمه مباشرةً من أمور من قبيل الاعتداء الذي 
قد يكون وقع عليه أو على غيره، أو ما يمس مصلحة غيره ويمكن أن يؤثر على مصالحه، هذا خلاف 
الأمور العامة من قبيل إنباء السلطات العامة عن تقصير بعض عمالها وفسادهم، أو محاولة إفسادهم، أو 

وقوع خلل في النظام أو نقص في القانون. 

وحق التبليغ في إطار القانون – كما يراه البعض – حق يتكامل مع حق الأفراد والجماعات في الوصول 
إلى المعلومات والحصول عليها كدعامة أساسية من دعامات الشفافية التي تسهل إعمال المساءلة، وتدعم 
الحكم الرشيد حيث يمكن للفرد من خلال اتصاله بالسلطات العامة معاونتها لمنع وقوع الجريمة، أو تعقب 
مرتكبيها في مرحلة لاحقة وتقديمهم للعدالة. بل إن بعض القوانين والدساتير يعتبر حق التبليغ من الحقوق 
التي لا يمكن تقييدها حتى في ظل الأحكام العرفية أو عند إعلان حالة الطوارئ وذلك لأهميته في تحقيق 
السلم الاجتماعي والوقوف على بعض أوجه القصور في تسيير المرافق العامة. ويستدعى التعامل مع 

التبليغ كحق الإشارة إلى نقطتين أساسيتين: 

•إن كل من علم بوقوع جريمة أو بتدبيرها له أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. فإذا  	
كانت الجريمة من النوع الذي يستدعى رفع شكوى أو تقديم طلب عند تحريك الدعوى الجنائية، يكون حق 

التبليغ مقصوراً على صاحب الحق في التقدم بالشكوى أو الطلب. 

•إن ممارسة حق التبليغ رخصة تتوقف على إرادة صاحبها ومشيئته، فإن هو استخدامها فلا غبار عليه،  	
وإن تركها فلا مسئولية يتحملها، وبهذا المعنى فإن التعامل مع التبليغ كحق يبيح لصاحبه حجب المعلومات 

عن السلطات العامة. 

وتقود النقطة الأخيرة إلى الحديث عن التبليغ كواجب حيث ترتقي وجوبية التبليغ إلى مستوى أن الامتناع 
السياق،  هذا  وفي  بذاتها.  مستقلة  جريمة  يعتبر  العامة  السلطات  عن  المعلومات  وإخفاء  ممارسته  عن 
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حرص العديد من القوانين والتشريعات علي جعل التبليغ واجباً، ومن ذلك إلزام كل من علم بما يهدد الأمن 
العام أو المال العام بإبلاغ السلطات العامة أو المختصة بشأن هذا التهديد. 

 44 .Fair Trial :المحاكمة العادلة

ينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد والإجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية 
لإقامة  أولياً  أساساً  مجموعها  في  تكون  والتي  الإنسان  وحقوق  الشخصية  الحرية  حماية  من  إطار  في 
العدالة وسيادة القانون. ويغطى مصطلح المحاكمة العادلة، حق الفرد في مرحلة ما قبل المحاكمة وفي 
الطوارئ.  وحالات  المسلح  الصرع  حالات  في  حتى  به  الإخلال  عدم  ويفترض  أعقابها،  وفي   أثنائها 
والحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير الإنساني بحيث لا يخلو نص في المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان من التأكيد عليه،كما تنص عليه أغلب الدساتير والتشريعات الوطنية. فعلى الصعيد 
الدولي حرصت المواد 7 و 8 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تأكيد هذا الحق وكفالة 
متطلباته، فبينما نصت صراحة المادة 8 من الإعلان على وجوب كفالة هذا الحق، أقرت المواد 7 و10 
و11 هذا الحق »ضمنياً« حيث عنيت أساسا بتحديد مستلزماته ممثلة في مبادئ : المساواة أمام القانون، 
واعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً، والأثر الفوري للقانون، وعدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، 
وحق المتهم في المثول أمام المحكمة المختصة، واستقلال السلطة القضائية..الخ كما اشتملت المادة )14( 
متطلبات ضرورية  تشكل  التي  الأساسية  الضمانات  على  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من 

لضمان الحق في المحاكمة العادلة، هذه الضمانات التي تتمثل في عدد كبير من المبادئ، منها: 

•اعتبار الفرد بريئاً إلى أن تثبت إدانته.  	

•حق الفرد في أن يحاكم أمام محكمة مختصة وحيادية ونزيهة ومنشأة بحكم القانون.  	

•المساواة أمام القضاء والقانون.  	

•الحق في الدفاع.  	

•حق الطعن أمام محكمة أعلى.  	

•حق المتهم في محاكمة سريعة دون تأخير لا مبرر له.  	

•علانية المحاكمة.  	

•أن تكون المحاكمة بلغة يفهمها المتهم أو يزود مجاناً بمترجم ما لم يمكن يفهمها.  	

•عدم إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه. 	

المحاكمة القانونية 45 .

التي  المحكمة  تشكيل  تستوجب  حيث  العادلة،  للمحاكمة  الأساسية  الشروط  من  القانونية  المحاكمة  تعد 
والحيدة.  والنزاهة  بالاستقلالية  وتمتعها  قانونياً  تشكيلًا  فيها  والفصل  القضية  نظر  بمسئولية  ستضطلع 
فالضمان الأساسي للمحاكمة العادلة آلا تصدر الأحكام عن مؤسسات سياسية، بل بواسطة محاكم مختصة 
مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون. وقد أكد العديد من الوثائق الدولية مبدأ المحاكمة القانونية كأساس 
للمحاكمة العادلة، ومن ذلك المادة )10( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “ لكل 
إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا 
العهد  المادة )1/14( من  إليه. وكذلك  تهمة جنائية توجه  أية  للفصل في حقوقه والتزاماته وفي  وعلنياً 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنصها على أن “الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى 
الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل 

نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية تنشأ بحكم القانون”. 
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 46 .Constitution :الدستور

بمعنى  و«ور«  قاعدة  بمعنى  »دست«  شقين:  من  مركب  لفظ  وهو  الفارسية  من  معرب  دستور  لفظ 
صاحب، فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة. وهو يتعلق أولًا وأخيرا بالدولة باعتبارها 
تكوينها،  كيفية  حيث  من  الدولة  في  العامة  السلطات  تنظيم  إلي  وينصرف  السياسية،  المؤسسات  ذروة 

واختصاصها، وعلاقتها ببعضها البعض وبالمواطنين. 

لذا يعرف الدستور بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسي أو مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقاً 
لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالدوام والاستقرار. والأصل 
في الدستور أنه يعتبر وثيقة مكتوبة يحاط إصدارها بمجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد الإرادة 
العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل موافقة الهيئة التشريعية بأغلبية معينة على هذه الوثيقة، وعرضها 
على الشعب للتصويت عليها في استفتاء عام. وقد يحدث أن يكون الدستور غير مكتوب من خلال تجميع 
عدد من سوابق الأحكام القضائية والقواعد العرفية كما هو الحال في بريطانيا. ويفـرق الفقه الدستوري 

بين أمرين: 

المعنى الشكلي للدستور الذي ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها. 

المعنى الموضوعي للدستور الذي ينصرف إلى أنه قد توجد بعض القواعد القانونية غير المنصوص عليها 
في الوثيقة الدستورية رغم اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعلاقتها بالمواطنين، 

مما يجعل منها جزءاً من الدستور، وإن كان هذا المعنى هو الأقل شيوعاً. 

النظام الأساسي 47 .

يقصد بالنظام الأساسي مجموعة القواعد المتفق عليها والتي تنظم أوضاع جماعة إنسانية. وقد يستخدم 
النظام  لفظ  البعض أن استعمال  السابق تحديده، بل يرى  بمعناه  الدستور  المصطلح كمرادف لمصطلح 
القانوني أو النظام الأساسي أصح لغوياً من لفظ دستور، إلا أن الأخير هو الأكثر شيوعاً. ويلاحظ أن 
ارتباط معني الدستور في شيوعه بصنع القاعدة القانونية يبرر لجوء بعض النظم ذات الأيديولوجية الدينية 
إلي تفضيل مصطلح النظام الأساسي الذي وإن كان بدوره ينظم العلاقات بين السلطات، ويقنن حقوق 
المواطنين وواجباتهم ويحدد السياسة الخارجية للدولة، إلا أنه أقل ارتباطاً في أذهان العامة بقضية التشريع 

من دون الله. 

 48 .Torture :التعذيب

اعتمدتها  التي  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  اتفاقية  عرفت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر في عام 1984، التعذيب بأنه أي عمل يأتيه موظف 
رسمي أو شخص يتصرف بصفته الرسمية، وينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق 
عمداً بشخص ما بهدف الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر، على معلومات أو على اعتراف، 
أو معاقبة أي منهما على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه بسببه. ولا يتضمن ذلك الألم أو 

العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية، أو الملازم لهذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 

والعقلي  الجسدي  للألم  يتسع  إنه  حيث  من  بالشمولية،  يتسم  التعذيب  مفهوم  أن  ذلك  من خلال  ويتضح 
والبدني، ويطول أعمال الموظفين العموميين الذين يستغلون السلطة التي يتمتعون بها لإيذاء الآخرين. كما 
أن مفهوم التعذيب يمتد إلى ما يسمى بــ” نموذج الضغط الجسدي المعتدل”. ومن المؤسف أن إسرائيل 
هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقنن بعض أشكال التعذيب من قبيل أسلوب الهز العنيف والحرمان من 
النوم. وقد انتقدت لجنة مناهضة التعذيب في جلسة خاصة عقدتها عام 1997 هذه الطرق الاستجوابية 

وحكمت بأنها تعد أنواعاً من التعذيب. 
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المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:  49 .

قصد بالمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة كل إيذاء جسدي أو عقلي. لكن الملاحظ أن الإيذاء الذي 
تنطوي عليه المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة لا يختلف عن التعذيب إلا في الجسامة وليس في 
سوء  ألوان  من  لوناً  يعد  فإنه  وإلا  التعذيب  درجة  إلى  يرتقى  الشديد  الإيذاء  إن  بل  والجوهر.  الطبيعة 
إيذاء غير شديد يبقى مسألة تقديرية غير  إيذاء شديد وما هو  استعمال السلطة، لكن الفصل بين ما هو 
أي شكل من  يواجهون  الذين  بحماية جميع الأشخاص  المتعلقة  المبادئ  تنص مجموعة  ولذا  محسومة. 
أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه ينبغي تفسير تعبير » المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة« تفسيراً يحقق توفير أقصى قدر من الإساءة البدنية أو العقلية بما في ذلك إبقاء شخص محتجز 
أو مسجون في ظروف تحرمه، بصفة مؤقتة أو دائمة، من استخدام أي من حواسه الطبيعية كالبصر أو 

السمـع، أو تجرده من وعيه بالمكان والزمان. 

 50 .Law :القانون

هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع والمصحوبة بجزاء يوقع 
القانون  بمعنى  الظهير  من  كل  بين  التمييز  يتم  المغربية  المملكة  وفي  مقتضاها.  على  يخرج  من  على 
الصادر عن المؤسسة الملكية مما يجعله يوصف “بالظهير الشريف”، والمسطرة الجنائية أو المدنية التي 

تعني قانون الإجراءات الجنائية أو المدنية. 

 51 .Emergency Law :قانون الطوارئ

هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان 
المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحاً باسم 
“جرائم الطوارئ” كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم 
“محاكم الطوارئ”. بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف 
محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي 
نص عليها الدستور، الأمر الذي قام بتنظيمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة. إذ 

تشير المادة المذكورة إلى ما يلي: 

“في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف 
في هذا العهد، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها 
بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون 
الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 

أو الأصل الاجتماعي. 

لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6و7و8 )الفقرتين1و2( و11 و15 و16 و18. 

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق التقييد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق 
الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ 

الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.” 

يذكر في هذا الخصوص أن الأحكام المشار إليها في المادة )4( من العهد والتي لا تجوز مخالفتها، هي تلك 
التي تتصل بكفالة الحق في الحياة )مادة6(، وفي الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية)مادة7(، 
وفي الحماية من الاسترقاق بوجوهه المختلفة وكذلك من السخرة والعمل الإلزامي )مادة8(، وفي عدم تقييد 
الحرية أي السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي )مادة 11(، وفي عدم الإدانة بأية جريمة لم تكن تكيف كذلك 
حين ارتكاب الفعل المكون لها ولا المعاقبة بعقوبة أشد من تلك السارية وقت ارتكاب الجريمة)مادة15(، 
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في  الاستثنائية  التشريعات  أن  إلى  الإشارة  تبقى  )مادة16(.  القانونية  بشخصيته  للفرد  الاعتراف  وفي 
 ،State of Siege الدول ذات النظام القانوني اللاتيني تعرف بقوانين حالة الطوارئ أو حالة الحصار
 ،Martial Law بينما تعرف في الدول ذات النظام القانوني لأنجلو ساكسوني بقوانين الأحكام العرفية

وكلاهما وان كانا يستهدفان الهدف ذاته إلا أنهما يختلفان في عدد من الخصائص.

القانون الدولي لحقوق الإنسان. 52

فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة القواعد والمبادئ القانونية المكتوبة والعرفية 
والسياسية  المدنية  الفرد  حقوق  لحماية  وتهدف  وازدهاره،  الإنسان  وحريات  حقوق  احترام  تكفل  التي 
ومصادره  الشعب  حقوق  وضمان  الجماعية  الحقوق  حماية  وتكفل  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 

تتمثل.

حق الحياة. 53 

هو حق للإنسان تكفله له كل القوانين والشرائع السماوية، ويجب على الدول في كل الأوقات أن تتخذ 
التدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة، وأن لا تشارك في أي وقت من الأوقات في إعدام الأشخاص 
تعسفاً أو خارج نطاق القانون أو التغاضي عن ذلك، وأن تمنع وقوع انتهاك هذا الحق وتحقق في الانتهاك 

إذا ما وقع وتُقاضي الجاني حتى في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة.

المجتمع المدني. 54

في  المختلفة  ميادينها  في  تعمل  التي  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المؤسسات  هو جملة 
استقلال نسبي عن سلطة الدولة، ولا تمارس السلطة، ولا تستهدف أرباح اقتصادية، وتملأ المجال بين 
الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفراد المجتمع ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح 

والإرادة السلمية للتنوع والخلاف.

المواطنة. 55 

العشيرة، ويترتب عن هذا الانتماء مجموعة  أو  للقبيلة  بذاتها كبديل عن الانتماء  إلى دولة  هو الانتماء 
من الحقوق والواجبات منها حق العيش الكريم، و حق النصح لولي الأمر، وحق الملكية، وحق الصحة 

والتعليم وغيرها.

ميثاق الأمم المتحدة. 56

وتسمى كذلك “اتفاقية الأمم المتحدة” وهي التي تحدد الأهداف، ووظائف ومسؤوليات الدول الأطراف ، 
وقد تم تبنيها في سان فرانسيسكو عام 1945م من قبل 50 دولة مؤسسة، وقد وافقت كل الدول الأعضاء 

على ما جاء في هذا الميثاق.

مجلس حقوق الإنسان. 57

تأسس مجلس حقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 الصادر في 15 آذار/
 16 في  رسميا  إلغائها  سيتم  إذ  الإنسان،  حقوق  لجنة  مكان  المجلس  هذا  يحل  وسوف   .2006 مارس 
حزيران/يونيو 2006. يتشكل مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة من الدول الأعضاء، وسيكون مقره في 
جينيف وسيعقد ما لا يقل عن ثلاث جلسات سنويا )بما في ذلك جلسة رئيسية( وذلك لفترة زمنية لا تقل 
عن عشرة أسابيع. يمكن للمجل أيضا أن يعقد جلسات خاصة عندما تدعو الضرورة من خلال طلب يقدمه 

أحد أعضاء المجلس ويحصل على دعم ثلث أعضاء المجلس.
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الفصل الأول
التأصيل التاريخي لنشوء حقوق الإنسان وتطورها

كثيرة هي الدراسات والمعالجات القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لموضوع حقوق الإنسان وكيفية 
تطورها ، منذ بدء الخليقة والى حد الآن ، فضلًا عما اتصل بهذه الدراسات من قضايا كالاعتراف بحقوق 
الإنسان ، أو نفيها أو انحسارها أو التضييق عليها ، بحسب نمو المجتمع وتطوره من البدائية غير المتمدنة 
إلى المدنية المتحضرة ، ومن ثم ظهور وتنامي المؤسسات الدستورية والسياسية التي تخاطب هذه الحقوق أو 

تنص عليها .

لذا فان هذا المبحث سيشتمل على أربعة مطالب ، يتناول المطلب الأول المرحلة العرفية والتدوين القانوني 
لحقوق الإنسان ، ويدرس المطلب الثاني ماهية هذه الحقوق في الشرائع السماوية ، وسيكون التنظيم الحديث 
الدولي لحقوق  بالقانون  التعريف  الرابع فيعالج مسألة  المطلب  أما  الثالث ،  المطلب  لحقوق الإنسان محتوى 

الإنسان ومقاربته بغيره من المفاهيم ومصادره ومكانته بين الفروع القانونية المختلفة . 
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المبحث الأول
المرحلة العرفية والتدوين القانوني لحقوق الإنسان

إن نشوء فكرة حقوق الإنسان ، ما هي إلّا حقيقة قديمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي 
طويل )2( . فإذا كان الإنسان قد توصل خلال مراحل التطور الطويلة إلى الإلمام بجذوره التاريخية وأبعاده 
الاجتماعية ليحدد موقعه في الكون ، فان تصوراته كانت ولا تزال تختلف باختلاف المنطلق النظري الذي 

يتبناه فكرياً حول أصل وجوده وغايته في الحياة ومصيره )3( .

ولكي نتلمس حقوق الإنسان في المجتمعات البدائية ، لا بد أن نعي ماهية حقوق الإنسـان ، والمعنى الذي يحمله 
هذا المفهوم .

أولًا - ماهية المفهوم :

إن كلمة الحقوق ، كلمة غامضة في حد ذاتها ، وقد استعملت من اجل وصف علاقات قانونية مختلفة )4( . فعلى 
سبيل المثال يعرّف ) رينيه كاسان ( حقوق الإنسان بأنها : ) فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية تختص 
بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان ، وبتحديد الحقوق والرخص الضرورية لأنها شخصية 
كل كائن إنساني( )5( . ووفقاً لـ ) هوهفلد ( ، فان الحق )عادةً( ما يتم استعماله في إطاره الضيق والمتعلق ، بان 
حامل الحق مخوّل بشيء ما مقابل واجب معين )6( ، ويشير قسم اخر من الدارسين إلى أن كلمة الحق في معناها 
العام تشتمل على مجموعة معايير تهدف إلى تنظيم العلاقات بين البشر وتأمين المصالح الانسانية ، ومن ثم فان 
هذا الحق ، يرتبط بالمجموعات البشرية ويتطور بتطورها ، ويظل دائماً أمراً اجتماعياً محدداً بتلك المعايير 

والقوانين ، وانه تعبير تاريخي وضرورة لازمة لتنظيم العلاقات الإنسانية وليس مقولة إنسانية مجردة )7( .

فحقوق الإنسان إذاً هي حقوق طبيعية ، ظهرت بولادة الإنسان واستمرت ملاصقة له بصرف النظر عن اللون 
، الجنس ، الدين ، وكانت تحكمها ابتداءً قوانين الطبيعة ثم ما لبثت أن شكلت جزءاً من ثقافته البدائية ، وكما 
يقول أحد الباحثين ، إن هذه الحقوق ليس لها من مضمون إلا بالتماس مع حقوق الآخرين في المجتمع ، وان 
الإنسان أصبح من خلال احترام وضعه الفردي ) ورشة ( ، يعمل فيها المجتمع )8( ، ومن ثم لا يمكن النظر 

إلى تلك الحقوق إلا في إطار المجتمع الذي يعيش فيه هذا الإنسان )9( .

2.  د. عزت سعد السيد برعي، حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي، القاهرة، 1985 ، ص1.
3. عبد الهادي عباس ، حقوق الإنسان ، الجزء الأول ، دمشق ، 1995 ، ص8 .

4.  د. محمد مصباح عيسى، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، ليبيا ، 2001، ص29 .
5. د. عزت السيد برعي، مصدر سابق ، ص4 .

6. د. محمد مصباح عيسى، مصدر سابق ، ص29 .
7. عبد الهادي عباس ، مصدر سابق ، ص16 .

8. المصدر السابق ، ص ص16 - 17 .
9. إبراهيم علي بدوي الشيخ ، حقوق الإنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد / 34 ، 
1978، ص266 . نقلًا عن : محمد سليم طراونة، حقوق الإنسان وضماناتها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، الجامعة 

الأردنية ، 89 - 1990، ص18 .
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مصادر حقوق الإنسان قبل ظهور التنظيم الدولي : 

أن علم اللاهوت ، يشكل الأساس لنظرية حقوق الإنسان الناشئة من قانون أعلى من الدولة التي  الدين : - 1
بها ، فخالق  التمتع  المساواة في  الحقوق متأصلة ، تستوجب  لذا فان هذه   ، إلهية عليا  إرادة  مصدرها 
الإنسانية واحد ، قد وهب هذه الحقوق للجميع دون تفريق، أي إنها تتسم ومنذ نشأتها بالعالمية )10( ، على 
الرغم من أن العدالة والمساواة الكاملة والشاملة ، لم تكن متوافرة دائماً في ظل الاعتماد على الحكم الديني 
الذي يستند إلى نظرية الحكم الإلهي المباشر وغير المباشر . كذلك فقد مورست أفعال باسم الدين تخالف 

مبادئ حقوق الإنسان ومنها الحروب الصليبية والأسس التمييزية التي قامت عليها)11(.

حظي التاريخ الإنساني بكثير من النظريات التي استندت إلى القانون الطبيعي في  القانون الطبيعي : - 2
)توماس  أمثـال   ، القدماء  الفلاسفة  من  قسماً  ان  بل   ، وتطوره  ونشأته  الإنسان  حقيقة  ومعالجة  تفسير 
اكويناس( ، وضع أهمية كبيرة للقانون الطبيعي الذي يمنح حقوقاً مقدسة للأفراد ومن ثم اعتبارها جزءاً 

من القانون الإلهي )12( .

ويرى )كروشيوس( إن قانون الأمم يعتمد على مبادئ القانون الطبيعي ، فضلًا عن إرادة الإنسان بوصفها 
مصادر أساسية له ، وهي في حدِّ ذاتها تشكل نظرية تعالج ، حقوق الإنسان وشرعيتها بوصفها جزءاً من نظام 
القانون الدولي )13( . ومن ثم قادت نظرية القانون الطبيعي إلى نظرية الحقوق الطبيعية ، التي ساهمت في تنمية 
مفهوم حقوق الإنسان ، ومن بين من مثلها ، جون لوك وهوبز ، وعلى الرغم من بقاء إشكالية كيفية تقرير 
المفاهيم التي تعد جزءاً من قانون الطبيعة ، وهل انها متأصلة وغير قابلة للتصرف )14( ، فان القوانين الوضعية 

أو القوانين العرفية إن صحت التسمية ، استمدت قوتها الإلزامية من القانون الطبيعي وعدم مخالفتها له .

ثانياً - حقوق الإنسان في المجتمع البدائي :

ان فكرة حقوق الإنسان ، لم تكن واضحة ومحددة بمعايير ثابتة في المجتمعات غير المتحضرة ، وإن اصبح 
لها إطارٌ اجتماعيٌ بعد أن صار الإنسان يعيش في كنف الجماعة ومن ثم انتقل من الانتقام الفردي إلى الانتقام 
الجماعي إذ تحول مبدأ المسؤولية بملامحه البدائية من الفردية إلى الجماعية ، وعلى الرغم من ذلك ، فان 
مجموعة الحقوق الإنسانية استندت إلى قاعدة ، إن من يملك القوة والنفوذ الاجتماعي ) القبلي (، يمارس هذه 
الحقوق ، لذا نجد مثلًا إن الحرية الشخصية ، لم تكن محددة ومحمية ، إذ كان الرق معروفاً بوصفه ممارسةً 

طبيعية في المجتمع ، وحرية العمل مقيدة ونظام الطبقات شائعاً )15( .

ويمكن أن نتلمس معالم حقوق الإنسان ، بوصفها حقوقاً طبيعية في نشأتها الأولى ، في المجتمعات البدائية من 
خلال التطرق إلى بعضها ، وكما يأتي :

- في نطاق التملك : لم تكن الملكية الفردية لوسائل الإنتاج أو الملكية العقارية ، شائعة بالمفهوم السائد اليوم، إذ 
كان الإنسان يخصص لنفسه ابتداءً ، مساحة من الأرض يقوم بتحديدها وبزراعتها لتكون عرفاً ، ملكاً له، الا أن 
بعض علماء الاجتماع يرى ، أن أول شيء تملكه الإنسان البدائي تملكاً فردياً ، كان ) اسمه ( الذي يعطى له في 
احتفال ديني ، فقــد ذكــر الباحــث الأمريكي ) مورغان ( ، إن هذا النوع من الملكية لم تكن له صفة الإطلاق، 
إذ كان مملوكاً للعشيرة ، يعود إليها بعد وفاة صاحبه )16( . ولما اصبح الإنسان يعيش مع الجماعة، ظهر مفهوم 

10.  د. محمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص62 .
11. المصدر السابق ، ص15 .
12. المصدر السابق ، ص63 .
13. المصدر السابق ، ص63 .
14. المصدر السابق ، ص64 .

15. د. صبحي المحمصاني ، اركان حقوق الإنسان ، دار العلم للملايين ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1979 ، ص15 .
. عبد الهادي عباس ، مصدر سابق ، ص39 .  16
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الملكية الجماعية ، فعندما تتعرض الجماعة لمحاولة استلابٍ أو غزوٍ ، كانت تجابه برد فعل جماعي من قبل 
القبيلة التي تضمن السلام الخارجي والداخلي، ومن ثم فان جميع مظاهر الحياة ضمن الجماعة، تقوم على 
المساواة المتبادلة ولا سيما فيما يتعلـق بتأميـن الغـذاء )17( . لذا فانه لم يكن هناك حق مستقل للفرد في ملكية 
خاصة وسيطرة مطلقة على شيء معين، بل كانت هناك مفاهيم ترتبط بالجماعة والمصلحة الجماعية ) للقبيلة 

( اكثر من المصالح الفردية المستقلة .

- في نطاق التضامن الاجتماعي والدفاع عن القبيلة : لما كانت حياة الجماعة هي السائدة في ذلك الوقت ، فقد 
تطلبت التكاتف والتآزر في توفير متطلبات هذه الحياة لأفراد القبيلة ، وتغليب مصلحة الجماعة على الأفراد ، 
فمن بين المعتقدات التي كانت سائدة لدى )الهنود الحمر(، الذين كانوا يقطنون ولاية ) بنسلفانيـا ( اعتقادهم : ) 
إن العقل الأعظم ، خلق الدنيا وما فيها من منفعة للناس جميعاً ، وانه يجب إشباع حاجات الغريب أو المحتاج، 
معتقدين بان الحبوب التي تقدم له قد نبتت في الأرض لا بقدرة الإنسان ( (18( ، فضلًا عن التآزر بين أفراد 

القبيلة في حق الدفاع الجماعي عن النفس ضد حالات الغزو والاعتداء .

- في نطاق سيادة القانون : على الرغم من انه ليس هناك مفهومٌ )للقانون( الوضعي لدى الشعوب البدائية ، إلا 
أنها كانت تحتكم للعرف والعادة بما يمتلكانه من طابع إلزامي صارم يعود لرئيس القبيلة أو زعيمها أو للمجلس 
القبلي ، ومن ثم فقد مثلت )الأعراف والعادات( جزءاً من ثقافة الشعوب البدائية ، واتخذت صفة التقديس ، 
إذ لا وجود لتفسيرٍ أو تأويلٍ لمعايير عرفية سائدة بين الأفراد ، ومن ثم فقد كونت مرجعية قانونية صارمة 

بالمعنى الحديث(19(.

من هنا نستنتج ، أن العرف والعادة كانا مصدري التشريع في المجتمع البدائي ،  وبتطور هذا المجتمع ، أُقرت 
بعض الحقوق الدولية ، ومنها حق الحياة ، حق التملك المحصور ، حق الإيجار المحدود ، حق التزاوج بطريقة 

شراء الزوجات مع جواز تعددهن وحق التقاضي أمام رئيس القبيلة أو أحد حكمائها )20( .

ثالثاً - التدوين القانوني لحقوق الإنسان :

تقدمت  أن  بعد  إلزامية  أحكام  في  السائدة وصياغتها  الأعراف  تدوين  إلى   ، المرحلة  هذه  في  التشريع  انتقل 
الحضارة وتوضحت فكرة ) سلطة الدولة الحاكمة ( ، التي أخذت على عاتقها التشريع المباشر بوساطة القوانين 

المكتوبة )21( .

وكانت الحضارات الإنسانية القديمة ، البادئة بسن التشريعات والقوانين التي تنظم مجتمعاتها بفروعها المختلفة 
ومنها حقوق الإنسان . وسنتطرق لمسألة حقوق الإنسان في قوانين الحضارة العراقية القديمة ، وفي الحضارتين 

اليونانية والرومانية ، بوصفها نماذج لتلك الحضارات . 

1– تنظيم حقوق الإنسان في الحضارة العراقية القديمة :

يشير الباحث ) صموئيل كريمر ( ، في تناوله لأولى المدونات الكتابية في التاريخ الإنساني إلى انه ، وان كان 
يصعب تتبع وتقصي نمو الإنسان الاجتماعي والروحي ، لأنه في الغالب بطيء ومنحرف .. ، إلا أن أسلوب 
الحياة المعروف باسم ) الديمقراطية ( ومؤسساتها أو نظامها الأساسي وهو المجلس التأسيسي ، لم يكن قاصراً 
على الحضارة الغربية ، فالحقيقة هي ، أن أول برلمان سياسي معروف في تاريخ الإنسان المدون ، التأم في 
جلسة مهمة في حدود 3000 ق . م في بلاد ) سومر ( حيث كان يقطن شعب أنشأ ما يرجح أن يكون أرقى 

17. المصدر السابق ، ص40 .
18.  المصدر السابق ، ص42 .
19.  المصدر السابق ، ص43 .

20.  د. صبحي المحمصاني ، مصدر سابق ، ص15 .
21.  المصدر السابق ، ص19 .
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حضارة في العالم المعروف آنذاك )22( . ويورد ) كريمر ( ، أول سابقة قانونية في نطاق حماية حق الإنسان 
في الحياة والمحاكمة العادلة في احترام حقوق الدفاع ، ويؤكد ان الحرية في حدود القانون ، كانت معروفة لدى 

السومريين في الألف الثالث قبل الميلاد )23( .

أما شريعة حمورابي التي تعد أول شريعة قانونية إنسانية مدونة، فقد نصت على بعض الحقوق الأساسية ومنها 
براءة  )الأصل  قاعدة  على  نصوصها،  بعض  إلى  واستناداً  المحاكمات،  اعتمدت  كما  الفردية،  الملكية  مثلًا: 
الذمة(، فإذا ادعى أحد على آخر بجريمة حُكمها الإعدام ولم يتمكن من إثبات ادعائه، يحكم عليه بالإعدام )24(.

عليه فقد كان لهذه ) المدونة ( دورٌ كبير في تنظيم العلاقات بين الأفراد على أساس مفردات العدل والمساواة 
في ضوء نصوصها الواردة فيها ، ومن ثم فقد تبلورت مرجعية شرعية في تكوين المؤسسات الحقوقية من 

خلال) إشاعة العدالة من اجل منع الأقوى من الإساءة إلى الأضعف( )25( .

2 – حقوق الإنسان في الحضارتين اليونانية والرومانية :

لم تحدد هاتان الحضارتان، ماهية حقوق الإنسان بوصفها مبادئ إنسانية واضحة ومتكاملة، فقد أقرتا الاسترقاق 
ونصتا على المساواة )الناقصة( بالاستناد إلى طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي للمجتمع، ومن ثم فالمشاركة 
المفاهيم  بعض  تناولنا  وإذا   ، فيه  والاجتماعية  الاقتصادية  القاعدة  وذات  المتنفذة  للنخبة  ستكون  السياسية، 
)الحديثة(، المتصلة بحقوق الإنسان، ومنها عالمية هذه الحقوق وشموليتها وإمكانية شيوع بعض الثقافات إلى 

غيرها من المجتمعـات. وقمنا بتتبع جذورها التاريخية من خلال هاتين الحضارتين، فسنجد ما يأتي:

- حقوق الإنسان في الفكر اليوناني : تطورت فكرة ) العقلانية ( إلى درجة كبيرة ، وقامت على مبدأ يؤمن ان 
نظامي العالم الطبيعي والأخلاقي قاما على أسس عقلانية ، وان عقل الإنسان ، اسهم في طبيعة الكون العقلانية 

ومن ثم فهو قادر على فهمها )26( .

وهنا يتجلى مفهوم ) العالمية ( من خلال تجسيد فكرة الإنسانية وعلاقتها بالكون والنظام الأخلاقي والطبيعي ، 
لكن هذه الفكرة ، تكون قاصرة عندما تتحول إلى الواقع المعمول به ، ومن ثم فإنها ستتجسد بالطبقة العليا من 
المجتمع ، وهي طبقة ) المواطنون ( ، فضلًا عن أن طبقة ) الأجانب ( ، كانت في مرتبة متأخرة ، إذ ) ظل 
الأجنبي محل ازدراء في الفكر اليوناني ، إذ لم يكن ) غير اليونانيين ( في نظرهم ، سوى أولئك البرابرة غير 

المتحضرين أو المثقفين ( )27( .

وهذا يتنافى مع فكرة شمولية حقوق الإنسان وعالميتها ومحاولة جعل ) ثقافة الأحرار اليونانيين ( هي النموذج 
وصاحبة الامتياز والسيادة . وعلى الرغم من أن ) )أثينا( قدمت في عصـر )بركليس( ، مثلًا للمدنية التي يعيش 
فيها المواطنون متساويين أحراراً ، بمعنى انه لا يمكن ان يسترق أحدهم لأي سبب من الأسباب ( )28( ، إلا أن 
التقسيم الطبقي للمجتمع اليوناني، كان ينفي فكرة المساواة المطلقة بين الأفراد ، التي تقود إلى عدم المساواة 
في المشاركة السياسية ، فمفهوم ) المواطنة ( هو امتياز يمنح صاحبه عضوية المدنية ويؤهله لحد أدنى من 

22. عبد الهادي عباس ، مصدر سابق ، ص ص52 - 53 .
23. المصدر السابق ، ص ص53 - 54 .

.  د. صبحي المحمصاني ، مصدر سابق ، ص ص20 - 21 .  24
25. عبد الله عبد الدائم ، الاحتفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسط الظلام ، مجلة المستقبل العربـي ، العـدد /241 ، 1999 ، مركز 

دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ص35 .
.  عبد الهادي عباس ، مصدر سابق ، ص83 .  26

27. د. خليل إسماعيل الحديثي ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، مؤتمر كلية الحقوق الثاني )حقوق الإنسان في الشريعة والقانون(، 
جامعة الزرقاء الأهلية ، عمان ، 2001 ، ص33 .

. البيرباييه ، تاريخ إعلان حقوق الإنسان ، ترجمة : محمد مندور ، القاهرة ، 1950 ، ص23 .  28
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المشاركة في النشاط السياسي وفي الشؤون العامة )29( ، أي أن طبقة الأرقاء وحسب ما يورده ) ارسطو ( ، همٌ 
من صنع الطبيعة ، التي جعلت العبد من الأدوات التي لا بد منها لتحقيق سعادة الأسرة اليونانية ، كما أن المرأة 
لم تكن أوفر حظاً في نيل حقوقها ، إذ كانت مجردة من حقوقها المدنية ومن تولي أي عمل من الأعمال )30( . لقد 
سعى فلاسفة اليونان الى تعزيز كيان الدولة وحمايتها ، وبذلوا في ذلك جهداً فكرياً وعملياً كبيراً حينما حاولوا 
إذابة شخصية الفرد في شخصية الدولة ، إذ تجلى ذلك بإلغاء فكرة الزواج وشيوع النساء ، استناداً إلى أن جهل 
الأطفال بوالديهم ، سيجعل مجلس الشيوخ مكلفاً برعايتهم وإعدادهم لحماية الدولة )31( ، وهذا هدم لنظام الاسرة 

والتربية الصالحة للأطفال وضياعٌ للنظام الاجتماعي بهدف تقوية وتعزيز مركزية الدولة وسيطرتها .

من هنا نجد ان الفقيه الفرنسي ) دو فرجيه ( يقول : أنه على الرغم من شيوع مفهوم )الحرية( ، في تاريخ 
الديمقراطية اليونانية القديمة ، كانت سلطة الدولة إزاء حريات الأفراد وحقوقهم المطلقة لا حدود لها ولا قيود 
عليها ، أي أنها كانت سلطة استبدادية )32( . لذا فان مفهوم ) الحرية ( كان مشتقاً من عدم المساواة الكاملة ، 

فهي حرية ناقصة وقاصرة على طبقة دون أخرى .

- حقوق الإنسان في الفكر الروماني : لا نجد اختلافاً جوهرياً طرأ على حقوق الإنسان في الفكر الروماني ، 
لا بل نجد أن هناك تحديداً قاسيا لمسألتي التباين وعدم المساواة الطبقية . فعلى الرغم من أن مفهوم ) عالمية 
حقوق الإنسان ( يبدو حاضراً في الفكرة القائلة )بأنه ليس هناك غير طبيعة بشرية واحدة وهذه الطبيعة مستقرة 
في الجميع وملك للجميع والنبالة الوحيدة هي نبالة الفضيلة النفسية()33( ، إلا أن الواقع التاريخي ، يشير إلى 
تكريس عدم المساواة الطبقية، ومن ثم فلم تكن هناك مساواة أمام القانون بين الطبقات ولم يعترف للطبقة العاملة 
بحق المواطنة ولم تشارك في المجالس الشعبية ولم يُعترف لها بالمساواة أمام القضاء ومن ثم طبقت عليها 
قواعد قانونية خاصة ، كذلك الأمر فيما يخص حقوق المرأة ، التي جُردت من الحقوق المدنية مثل )حق الحياة( 
والطرد من الأسرة وحق بيعها كالرقيق )34( . وعلى الرغم من صدور قانون الألواح الإثني عشر ، أثر ثورة 
)الطبقة العامة( على طبقة الإشراف وذلك في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ، عين مجلس الشيوخ )لجنة( 
قامت بجمع العادات الرومانية السائدة في ذلك العصر ، ثم نقش ما جمعته على اثني عشر لوحاً نحاسياً كانت 
نواة كل تشريع روماني لاحق ، ومن ثم أقر هذا )القانون( المساواة في الحقوق بين طبقات الشعب الروماني 
بداية  لكنه في  الجمهوري،  العهد  الفقراء وبين الأغنياء)35(، وكان ذلك في  بين  القانون  أمام  الفوارق  وإزالة 
العصر الإمبراطوري لم يبقَ من المجالس ، إلا اسمها وصار نظام الحكم فرديا مطلقا وأصبحت الديمقراطية 

تعتمد على الثروة والطبقة )36( . 

29. د. خليل إسماعيل الحديثي ، مصدر سابق ، ص33 .
30. د. فيصل شطناوي ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، عمان ، الطبعة الثانية ، 2001 ، ص22.

31. د. خليل إسماعيل الحديثي ، مصدر سابق ، ص35 .
32. د. غازي حسن صباريني ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، عمان ، الطبعة الثانية ، 1997، ص12.

33. البيرباييه ، مصدر سابق ، ص32 .
34. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص24 .

35. د. صبحي المحمصاني ، مصدر سابق ، ص22 .
36. د. غازي حسن صباريني ، مصدر سابق ، ص14 .
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المبحث الثاني
حقوق الإنسان في الشرائع السماوية

إن للشرائع السماوية دوراً كبيراً في تثبيت مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها ، نظراً لما لها من أهمية في تنظيم 
العلاقات الإنسانية بين الأفراد وعدهم متساوين جميعاً أمام عدالة السماء وعدالة الأرض )37( ، فلا يجوز أن 
يحرم الإنسان من حق الحياة أو أن ينتهك ، لان كل انتهاك أو تأليم أو تعذيب أو إفناء للجسم يعد حرماناً من 
الحياة او تنقيصاً من قداستها ، ولما كان الآدميين من أبٍ واحد وخلقوا للمصير نفسه ، فهم متساوون ، ومن ثم 

فان خضوعهم للخالق نفسه يعد الضمان الأقوى للمساواة بينهم )38( .

أولا - شرائع ما قبل الإسلام :

لقد كانت الشريعة الموسوية ، المبنية على التوراة وما أضاف إليها أحبار اليهود مما ادّعوا نقله بالرواية عن 
موسى عليه السلام ، وما أضافوه من شروح وتفاسير ، جمعت كلها فيما اسموه بالتلمود )39( ، تقر شريعة 
القصاص وتنادي باحتقار الشعوب وتعد اليهود شعب الله المختار )40( . وهنا نجد دور الأحبار ، يتجلى في 
اخراج التعاليم الدينية السماوية عن طريقها الشرعي بما أضافوه ) لهذه الشريعة ( من تعاليم وتفاسير أذكت 
روح التناحر والعصبية وأعطت بعداً ) عالمياً ( كونها من ترتيب ) الشارع ( ، وان الخالق هو الذي اختارهم 
وأعطاهم الامتياز ومن ثم فان ) ثقافتهم ( هي الأصلح التي يجب أن تسود ، لذا فأن لديهم )المشروعية ( في 
تكفير غيرهم من الشعوب ، فهي شريعة تناولت حقوق الإنسان ، لكن ليس على أساس المساواة والعدالة بين 
كل أبناء البشر ، وانما لفئة معينة من ) اتباع ( الشريعة الموسوية فهي الأقدر على ما يريده الله وعلى حكم 

الآخرين بحسب اعتقادهم .

أما الديانة المسيحية ، فقد أضافت إلى الحضارة الأوربية والى قانون حقوق الإنسان، بعض المبادئ السامية 
المتعلقة بكرامة الشخصية الإنسانية وفكرة تحديد السلطة ، إذ أكدت المسيحية على كرامة الإنسان الذي يستحق 
الاحترام والتقدير ، كما إنها رأت ، ان السلطة المطلقة لا يمارسها إلا الله )41( ، كما اكدت على دمج كيان الفرد 

في كيان الجماعة وعلى ضرورة تنازل الفرد عن بعض حقوقه لضمان وجود المجتمع المدني وحمايته)42( .

إلا أن هذه الديانة رتبتها ) الكنيسة ( على أساس الأناجيل المعروفة وتعاليم الرسل وقرارات الباباوات وما 
استوحته من الفلسفة اليونانية ومن ثم الفلسفة الرومانية بعد ذلك ، لذا لم تكن معالجتها لمسألة حقوق الإنسان 
، معالجة ) دينية شرعية ( خالصة ، فقد كان للكنيسة دور كبير في معالجة هذه الحقوق ، انطلاقاً من لوائح 
المسيحية ،  الديانة  اتباع  تأثيراً وذات صدى بين  لها  لها بعداً دينياً ليصبح  بابوية كنسية ( وصفية أعطت   (
لكن ما الذي حصل وما الذي حملته هذه ) اللوائح ( الوضعية ؟ وعلى الرغم من أن بعض مفكري المسيـحية 
في العصر الحديـث ، ومنهم الفرنسي ) برغســون 1859-1949 ( قد عدّ المسيحية في كتابه)مصدر الدين 
والأخلاق ( ، فكرة للإخاء العام ، تتضمن المساواة في الحقوق واحترام الشخصية البشرية ومن ثم ، فهي التي 

37. أنظر : )الانسان وحقوقه في منظومة القانون الدولي(، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، ابو ظبي ، 2000، ص2.
38. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص25 .

39. د. صبحي المحمصاني ، مصدر سابق ، ص26 .
40. د. غازي حسن صباريني ، مصدر سابق ، ص16 .

41. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص ص26 - 27 .
42. د. مفيد شهاب ، العلاقة بين حقوق الإنسان الفردية والحقوق الجماعية للشعوب ، ندوة فكرية إقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

بعنوان ) النظام الإنساني العالمي وحقوق الإنسان (، عمان ، 1993 ، ص182.
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أدت إلى إعلان حقوق الإنسان )43( ، فأن الإمبراطورية المسيحية والقرون الوسطى المسيحية ، كانت بعيدة عن 
الاعتراف بالحرية والمساواة )44( . ففيما يتعلق بالتمييز بسبب اللون ،  فإننا نجد أن نظرية ) الخطيئة ( وهي 
محور العقيدة المسيحية ، تعني سواد الروح البيضاء وأن الفضيلة والطهارة والتوبة تأتي من خلال النور أو 

البياض المشرف، وان الشيطان كما يقول ) كافين رايلي ( يتشح بالسواد ، فهو أمير الظلام)45(. 

وفيما يتعلق بالمساواة الإنسانية ، فقد أكدت المسيحية أن الناس متساوون أمام الله ، وان الفقراء لهم مملكة وذلك 
عندما يخاطبهم المسيح عليه السلام ويقول : ) ما أسعدكم أيها الفقراء فلكم مملكة الله ( )46( . لكن هذه المساواة 
كانت بالفعل أمام الله ، أما على الأرض فلم يكن الفقراء يتمتعون بحقوق الأغنياء ومن ثم ، فأن العبودية لم تلغَ 
وان التقسيم الطبقي بقـي قائماً ، فمن خلال رسالة وجهها القديس ) بولس ( إلى) طويموتاوس ( يقول فيها : ) 

على جميع من يخضعون لنير الرق أن يعتبروا أسيادهم جديرين بكل تبجيل ( )47( . 

وفيما يتعلق بالتمييز بسبب الدين ، فعلى الرغم من التسامح الديني الذي تقوم عليه الديانة المسيحية ، فأن هناك 
مراسيم كنسية وملكية صدرت ، لتحمل الناس قسراً على اعتناق المسيحية ، مثل التي صدرت في عامي ) 
1499 ( و ) 1502 ( في أسبانيا ، التي )خيرت( المسلمين بين اعتناق المسيحية أو مغادرة البلاد ، ومن 
يرفض ذلك ، يكون حكمه الإعدام ، مثل محكمة ) طليطلة ( التي حكمت في جلسة واحدة على ) 1200 ( 
شخص بالإعـدام حـرقاً لرفضهم تغيير دينـهم )48( . وهذا يتنافى وحرية الاعتقاد وعدم إجبار الإنسان على 
تغيير دينه ، وهو إنكارٌ لمبادئ العدالة والحرية . وما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ، فقد كانت هناك عقوبة ) 
المارقين ( ، ويقصد بهم أولئك الذين لا يرون في المعتقدات ما تراه السلطة الدينية من رأي ، إذ صدر في عام 
(379( قانون يقول : )على جميع الآراء المارقة التي تحظرها القوانين الإلهية والإمبراطورية ، أن تصمت 
إلى الأبد ( )49( . وهذا إنكارٌ لحرية التعبير بدعوى مخالفة تعاليم إلهية ، وإن كانت قوانين وضعية صادرة من 

سلطة زمنية تريد إضفاء الطابع الديني عليها . 

أما فيما يتعلق بتحديد السلطة ، فالتعاليم المسيحية ترى ، أنه لا توجد سلطة زمنية مطلقة فوق الأرض ، وأن 
هذه السلطة يمارسها الله وحده )50( ، إلا أن السلطة مورست بشكل مطلق وبوحي أو مباركة من الله ، لذا فهي 

مطلقة ولا يجوز معارضتها ، إذ بررت ) الحكم المطلق ( وما يتضمنه من تقييد لحقوق الإنسان وحرياته .

ثانياً - حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية : 

للتعرف على وجهة نظر الفكر الإسلامي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، لابد أن نتناول في البدء )أصل التسمية(، 
أهي حقوقٌ أم ضرورات أم واجبات ؟ ومن ثم التطرق إلى بعض ملامح هذه الحقوق في الإسلام ومدى مساهمة 
الشريعة الإسلامية ومفكريها في صياغة الكثير من القواعد الشرعية ، التي أثْرت القانون الدولي والقواعد 

المتعلقة بحقوق الإنسان . 

43. عبد الهادي عباس ، مصدر سابق ، ص110 .
44. البير باييه ، مصدر سابق ، ص ص40 - 41 .

45. د. خليل الحديثي ، مصدر سابق ، ص37 .
46. البير باييه ، مصدر سابق ، ص41 .

47. عبد الهادي عباس ، مصدر سابق ، ص112 .
. د. خليل الحديثي ، مصدر سابق ، ص38 .  48

49. عبد الهادي عباس ، مصدر سابق ، ص115 .
50.  د. غازي حسن صباريني ، مصدر سابق ، ص17 .
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1- في أصل تسمية ) الحقوق (:

يشير بعض الباحثين إلى أن الإسلام ، قد بلغ في الأيمان بالإنسان وبتقديس حقوقه ، إلى الحد الذي يتجاوز فيه 
الحقوق ، عندما عدها ضرورات واجبة لهذا الإنسان فردية كانت أم جماعية إذ لا سبيل إلى حياة الإنسان من 
دونها فهي ليست مجرد ( حقوق ( يمكن التنازل عنها أو عن بعضها )51( . ويقول آخر ( أن الحق منفعة ثبتت 
لإنسان على آخر ، فالحق مصلحة قررها الشرع أو القانون لينتفع بها صاحبها ، ويتمتع بمزاياها وبالتالي تكون 

واجباً والتزاماً على آخر يؤديه لتتحقق الغاية( )52( . 

فهي إذاً حقوق للإنسان ، من حقه أن يتمتع بها ، وهي في الوقت نفسه ، واجبات عليه يلتزم بها تجاه الآخرين 
وأمام الله انطلاقاً من كونها ( ضرورات ( لا تستقيم الحياة إلا بها . 

2- الأساس الفكري لحقوق الإنسان في الإسلام : 

إن هذه الحقوق ، منح إلهية تستمد من الشريعة الإسلامية وتستند اليها ، فالله تعالى خلق الإنسان ومنحه حق 
الحياة ومن ثم كرمه وفضله من خلال منحه حقوقاً وحريات ثابتة في شريعته )53( . لذا فان الأساس الفكري لهذه 
الحقوق ، هو ) العقيدة الإسلامية ( ، والإنسان ، مخلوق الله ، خلقه وكرمه وفضله في ضوء الآية الكريمة )وَلَقَدْ 
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ( )54(  مَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ يِّبَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ كَرَّ
. وبناءً على هذا الخلق والتفضيل والتكريم، منحه الله حقوقاً ، هي ) منحٌ إلهية ( يحرم مصادرتها أو الاعتداء 

عليها أو انتهاكها ، وتقوم )الدولة( الإسلامية بتمكين الأفراد من التمتع بها وحمايتها من الانتهاك .

. د. محمد عمارة ، الإسلام وحقوق الإنسان ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1985 ، ص ص14 - 15 .  51
. د. محمد الزحيلي ، مقاصد الشريعة ‑ أساس حقوق الإنسان ، من كتاب ) حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة (، تأليف : الدكتور   52

أحمد الريسوني وآخرون، كتاب الأمة، العدد /87 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى ، 2002 ، ص80.
. د. منير البياتي ، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ، كتاب الأمة ، العدد / 88 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ،   53

الطبعة الأولى ، 2002 ، ص129 .
. سورة الإسراء ، الآية ) 70 ( .  54
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المبحث الثالث
التنظيم الحديث لحقوق الإنسان

 

فيها   ، نموها وتطورها لاقت مسيرة حقوق الإنسان عثرات كثيرة  تتوقف ، وفي  الحضارة الإنسانية لا  إن 
من التقييد والتضييق الشيء الكثير ، وكان ذلك في العصور الوسطى بالرغم من الإبداع الفلسفي الذي وضع 
تشهد   ، عشر  السادس  القرن  ومنذ  أوربا  بدأت  لقد   . الإنسان  بحقوق  الاعتراف  بضرورة  الفكري  الأساس 
إصلاحات عدة ، حاولت الحد مـن السلـطة وتمثــل ذلك ) بالإصلاح البروتستانتي ( من خلال عدم التزمت 
في قراءة الكتاب المقدس وتفسيره )55( ، أما القرن السابع عشر ، فقد شهد أحداثاً وتطورات سجلت تراجعاً 
في مسألة حقوق الإنسان وحرياته ابتدأت بعودة السلطة المطلقة للملك والمستندة إلى التفويض الإلهي ، وفي 
نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ، برزت أفكار سياسية ساهمت في تطور حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية ، تمثلت بأفكار )مونتسكيو( في كتابه روح القوانين 1748 )56( ، وافكار )روسو( في كتابه 
) العقد الاجتماعي ( ، الذي أسس لمفهوم ) الإرادة العامة ( للمجتمع الإنساني وإن ميز بين حقوق المواطنين 
وحقوق السيد المتقابلة وميز بين واجبات المواطنين بصفتهم رعايا ، وبين الحقوق التي يتمتعون بها بصفتهم 
أناساً)57(، وهذا دليل على أخذه بنوعين من الحقوق : الحقوق الطبيعية وحقوق المواطنة ) المدنية ( . وعلى 
 )  Humanism‑ الرغم من أن الأفكار ذات النزعة الإنسانية ، نمت وأصبحت مذهباً فلسفياً باسم )الإنسانية
في عصر النهضة الأوربية ، وهي نهضة تنعت بـ )الرينسانس‑ Renaissance ( أي الانبعاث أو الإحياء 
، إذ أسس هذا المذهب على احترام كرامة الإنسان والاهتمام برفاهيته وتطوره وعدم تقييد العقول والأفكار 
تقنين  )58( . وبهذا فقد تطورت مسألة  المجتمع  إدارة  الفكرية والمشاركة في  المجال أمام الحرية  التي تفسح 
حقوق الإنسان ، وشكلت هذه المرحلة بحق تحولًا كبيراً في ممارسة الإنسان لمزيد من الحقوق والحريات ، 
التي استندت أساساً الى مرجعية تاريخية سبقت عصر النهضة واستمرت إلى حين ظهور التنظيم الدولي الذي 
شهد عصر المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان لذا فإننا سنتناول هذا التطور التاريخي وبإيجاز على 

مراحل عدة هي : 

أولا - مرحلة التأطير الدستوري لحقوق الإنسان : 

دخلت مسألة حقوق الإنسان ، إطاراً قانونياً بعد أن كانت مجرد مبادئ فكرية وفلسفية)59( ، وسط معاناة وسعي 
حثيث طالهما الظلم والاضطهاد ، لتأخذ هذه الحقوق أبعادها الحقيقية وتتحول من مجرد إعلانات إلى نصوص 
دستورية ملزمة أسست بموجبهما مرجعية قانونية كان لها (فيما بعد( الدور الحاسم . بإيجاد الاتفاقيات الدولية 
التاريخي  التطور  في  الأساس  تعد  قانونية  مصادر  ثلاثة  في  الإنسان  حقوق  سنعالج  عليه   . الإنسان  لحقوق 

الإنساني وهي :

. البير باييه ، مصدر سابق ، ص67 .  55
. د. غازي حسن صباريني ، مصدر سابق ، ص27 .  56

. د. ملحم قربان، الحقوق الإنسانية ‑ فعل التزام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1989،   57
ص79.

. حسين جميل ، حقوق الإنسان في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، سلسلة الثقافة القومية )1(، بيروت ، 1986 ، ص   58
ص34 - 35 .

. محمد سليم طراونة ، مصدر سابق ، ص13 .  59
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1 - المصادر القانونية لحقوق الإنسان في بريطانيا :

على الرغم من أن الدستور الإنكليزي ، غير مدون ، فإن هذه المصادر تتمحور حول أربع وثائق هي : ( 
الميثاق الأعظم - الماكنا كارتا ( سنة 1215 ، وعريضة الحقوق لسنة 1628 ، ووثيقة الإحضار البدني لسنة 
1691 ، وإعلان الحقوق لسنة 1689 )60( ، فأولى وثائق ( الشرعة الدستورية ( ، لحقوق الإنسان كانـت ( 
الماكناكارتا _ Magnacarta ( ، التـي ( وقعها الملك جون في سنة 1215 ، وعدلت أكثر من مرة في سنين 
تالية وسميت بالعهد الأعظم ( Great  Charter ( وهو رمز سيادة الدستور على الملك ( )61( . وتعد هذه 
الوثيقة المرجعية القانونية للحقوق الأساسية ومن بين ما نصت عليه : منع النبلاء من فرض مساعدة مادية 
على رجالهم الأحرار ، واستقلال القضاء عن العرش ، ومنع توقيف أي مواطن حر أو سجنه أو مصادرة 
دون  ضرائب  فرض  وعدم  التجارة  وحرية  التنقل  حرية  على  نصت  ، كما  البلاد  قانون  بموجب  الا  أملاكه 
موافقة البرلمان )62( ، اما الوثيقة الثانية ، كانت (عريضة الحقوق Petition of Rights  ( سنة 1628 ، التي 
فرضها البرلمان على الملك والمتضمنة بعض الحقوق والحريات للمواطن ومنها عدم فرض الأحكام العرفية 

وقت السلم ، واحترام الحرية الشخصية … )63( .

وأما الوثيقة الثالثة ، فهي ( قانون الإحضار – Act of Habeas Corpus (64*، إذ يُعد هذا القانون الضمانة 
الأساسية لحماية الحرية الشخصية من تعسف السلطة ولمنع الاعتقال دون مذكرة قانونية .. )65( ، اما الوثيقة 
الرابعة فكان ( قانون الحقوق - Bill  of  Rights ( سنة 1689، الذي أخضع الملكية لسيطرة البرلمان ، 
ونص على انه ليس للملك سلطة ايقاف القوانين أو الاعفاء من تطبيقها )66( . وعلى الرغم من أن بعضاً من 
المهتمين اعتبرها وثيقة تخدم ارتقاء طبقة الأعيان والنبلاء على الملكية في ذلك الوقت ، فانها اكتسبت أهمية 
خاصة في كونها استبدلت التسلط الملكي المطلق ، بشرعية برلمانية فضلًا عن أنها شكلت سابقة مفادها، أن 

الحكام يمكن ازاحتهم بالأرادة الشعبية اذا ما فشلوا في الألتزام والتقيد بمتطلبات الشرعيـة الدستـورية )67( .

ان هذه الوثائق قد وضعت حداً ولا شك للسلطة المطلقة مقابل مبدأ سيادة القانون ، والحكم على وفق متطلبات 
البرلمان الذي يمثل غالبية السكان من خلال احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دستور ) اجتماعي ( 

غير مدون يكون الملك فيه مصوناً غير مسؤول .

2 – المصادر القانونية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة :

ومنها  البريطانية  المستعمرات  في  الكبير  الأثر  لها  كان   ، بريطانيا  في  الإنسان  لحقوق  التأسيس  إن مرحلة 
)الأمريكية( ، إذ زاد السخط حول ارتفاع الضرائب التي فرضتها سلطات الاحتلال البريطاني وكذلك غاب 
التمثيل البرلماني لسكان المستعمرات في البرلمان الإنكليزي ، كل هذا ساهم في سعي ) الأمريكيين ( للانفكاك 
من السيطرة البريطانية وإعلان الاستقلال، فكان ) إعلان فرجينيا ( أول تقنين لحقوق الإنسان، الذي صاغه 
)جورج ماسون ( ، إذ تضمن حريات محددة مثل حرية الصحافة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والالتزام بعدم 
سلب حرية أي شخص إلا بقانون سار للدولة )68(. اعقب ذلك ظهور الوثيقة الأساسية وهي، ) إعلان الاستقلال 

. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص39 .  60
. حسين جميل ، مصدر سابق ، ص ص36 - 37 .  61

. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص40 .  62
. المصدر السابق ، ص41 .  63

* التسمية أخذت من الكلمتين اللتين تبدأ بهما صيغة الأمر باللغة اللاتينية وهما: ) أحضر الجسم (، أنظر: حسين جميل، مصدر سابق،   64
ص37.

. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص41 - 42 .  65
. المصدر السابق ، ص42 .  66

. د. محمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص38 .  67
. المصدر السابق ، ص39 .  68
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( في سنة 1776 ، الذي صاغه ) توماس جيفرسون (،  ومن بين ما جاء في مقدمته ، إن البشر كلهم خلقوا 
متساويين وانهم موهوبون من عند خالقهم بحقوق معينة غير قابلة للانتزاع ومن بين تلك الحقوق حق الحياة 

والحرية واقتفاء السعادة )69(.

أما الدستور الأمريكي الصادر سنة 1787 ، فلم ينص ) حين وضعه ( ، على حقوق الإنسان مما دعا الولايات 
الأمريكية الموقعة عليه ، اشتراط تعديله بإضافة الاعتراف بحقوق الإنسان )70( . وسمي مجموع هذه التعديلات 
العشر باسم ) إعلان الحقوق ( وامتدت من سنة 1789 إلى سنة 1791 ، وهي تنص بصورة عامة على حرية 

العقيدة وحرمة النفس والمال والمنزل وضمانات التقاضي وتحريم الرّق والمساواة في الانتخاب )71( .

3 – المصادر القانونية لحقوق الإنسان في فرنسا :

كان لمبادئ الثورة الفرنسية وافكارها ، الأثر الكبير في تكريس حقوق الإنسان وتقنينها بعد أن أغناها فلاسفتها 
أمثال روسو ومونتسكيو ، وما تمخضت عنه ، الإعلانات والوثائق الدستورية البريطانية والأمريكية لحقوق 
الإنسان ، وما استحضره رواد الثورة الفرنسية من معاناة واضطهاد من السلطة الملكية المطلقة ، فكانت الوثيقة 
الاولى لحقوق الإنسان الفرنسية ، هي وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 ، الذي أكد فيه ان: 
) حقوق الإنسان تقوم على عنصرين أساسيين ، هما المساواة والحرية إذ ينص في المادة الأولى على ما يأتي 
: ) يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق ( ، وتؤكد المادة الثانية منه: ان هذه الحقوق هي الحرية والملكية 

والأمن ومقاومة الظلم والطغيان ( )72( .

وقد عُدّ هذا الإعلان أولى الوثائق المدونة التي سميت بعنوان : )حقوق الإنسان( فكان إعلاناً صريحاً وواضحاً 
تناول الموضوع المخصص له فضلًا عن كونه أعلاناً ، يتصف بالعالمية والشمولية وهذا يتأتى من تسميته بـ 
) إعلان حقوق الإنسان والمواطن ( ، فهو يأخذ بعدين : الأول ، يتناول الحقوق الإنسانية بصورة عامة في كل 
مكان ، بصفتها حقوقاً طبيعية تشمل عموم البشر ، وحقوقاً مدنية تتعلق بـ )المواطنة الفرنسية( بشكل خاص 
، الثاني ، هو انعكاس لما تناوله المفكر الفرنسي ) روسو ( ، من الحقوق الطبيعية والمدنية أو )السياسية( 

للإنسان أو للمواطن الفرنسي ، الذي كان بدوره ، المرجعية الفكرية والفلسفية لهذا الإعلان .

ولم تقتصر مصادر حقوق الإنسان في فرنسا على هذه الوثيقة فحسب ، وانما ظهرت مجموعة من المصادر 
المتعددة شملت ثلاثة إعلانات هي : مشروع ) جيروندا ( للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سنة 1793 
الحقوق والواجبات في  نفسها ، وإعلان  السنة  العمل في  للمساواة والحرية وحق   ) ، وإعـــلان ) مونتنارد 
سنة 1795)73(. كما كان للدساتير الفرنسية دورٌ كبير في النص على هذه الحقوق والاعتراف بها ، أذ كان 
الدستور الأول لسنة 1791 ، انعكاساً للمبادئ والشعارات التي قامت عليها الثورة الفرنسية وتضميناً حقيقياً 
وفعالًا لحقوق الإنسان )74( ، وكذلك كانت الحال مع دساتير 1848 و 1946 و 1958 ، وهكذا كان التشريع 
الدستوري وما زال ، أهم ضمانات حقوق الإنسان ، فالمجتمع الدولي ) المنظم ( ، ما هو إلا مجموعة دول لها 

دساتير أخذت في التوسع بالنص على حقوق الأفراد وحرياتهم)75(.

ثانياً - التنظيم الدولي لحقوق الإنسان :

69. المصدر السابق ، ص39 ؛ كذلك أنظر : د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص45 .
. د. فيصل شطناوي، مصدر سابق ، ص46 .  70

71. د. صبحي المحمصاني ، مصدر سابق ، ص41 .
72. د. غازي حسن صباريني ، مصدر سابق ، ص30 .

73. المصدر السابق ، ص35 - 36 .
74. د. فيصل شطناوي ، ص57 .

75. د. نعمان الخطيب، النصوص الدستورية أهم ضمانات حقوق الإنسان، من كتاب: ) حقوق الإنسان (، المجلد الثالث، تأليف: د. محمود 
شريف بسيوني واخرون، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الاولى، 1989، ص182.



36

على الرغم مما شهده القرن التاسع عشر في أوربا من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية إلى جانب التطور 
الصناعي والتقني ، فقد كان هناك ، التصاعد الأيدولوجي لحقوق الإنسان )76( ، الذي لم يقتصر تطوره على 
احتواء النصوص التشريعية الداخلية للدول ، على الاعتراف بهذه الحقوق ، بل امتد ليشمل ، التطور المتعدد 
الجوانب في الحياة وازدياد العلاقات التجارية والاقتصادية بين المجتمعات المنظمة ومن ثم بين الدول الناشئة، 
لتنظيم تلك العلاقات ومن ثم عقدت  إذ أرسى دعائم جديدة لقواعد عرفية وضعت ) في نشأتها الأولـى ( ، 
مباشر  فيها مساس  دولية  يمثل مشاكل  أن  يمكن  ما  لمعالجة  ، ومتعددة الأطراف  ثنائية  واتفاقيات  معاهدات 

بحقوق الإنسان .ولفهم تطور التنظيم الدولي لحقوق الإنسان لا بد من تناول مراحله بإيجاز وكما يأتي :

1 – تنظيم حقوق الإنسان قبل إنشاء الأمم المتحدة :

بدأ التنظيم الدولي لحقوق الإنسان وتأسس ، في أواخر القرن التاسع عشر على خلفية شيوع القانون الدولي 
العرفي ، ومن ثم ظهور وتبلور القانون الدولي المنظم ، الذي شهد حربين عالميتين ، أنشئت خلالهما ، هيئتان 
دوليتان ) أمميتان ( هما ، عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة ، كما تم عقد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات 
الثنائية والجماعية كانت بيئتها الأولى ) دول أوربا ( ، ) ومن بين هذه الاتفاقيات ما يتعلق منها بمكافحة الرقيق 
مثل اتفاقية برلين لعام 1855 ، واتفاقية بروكسل واتفاقية باريس لعام 1904 ، لتحريم الاتجار بالرقيق الأبيض 

واتفاقية لاهاي لعام 1912 ، لتحريم الاتجار بالمخدرات واتفاقية عام 1903 للعناية بصحة الفرد ( )77( .

وعرف القانون الدولي العرفي ، بعض المبادئ في مجال حماية حقوق الإنسان ، ومنها مبدأ التدخل لأغراض 
إنسانية ، الذي طبقته بادئ الأمر ، الدول الأوربية ضد الدول الضعيفة خارج القارة )78( ، فضلًا عن قواعد 
القانون الدولي الإنساني المتعلقة بضحايا الحرب، التي نشأت أصلًا بعرف دولي ، تجسد منذ عام 1864 ، 
ومن ثم في اتفاقيتي لاهاي 1899 و 1907 )79( . وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى . أُنشئت عصبة الأمم 
والذي لم يتضمن )عهدها( أيةّ مبادئ عامة قابلة للتطبيق تتعلق بحقوق الإنسان ، باستثناء حالات الانتداب 
واتفاقيات الحرب والسلام واتفاقيات الأقليات في السنوات 1919 – 1920 ، إذ كانت حقوق الإنسان في ذلك 
الوقت ، جزءاً من السياسة العالمية وحركة الفكر فيها )80( . وعلى الرغم من المجهودات التي بذلت لجعل 
مبدأ حماية حقوق الإنسان وحقوق الاقليات ، مبدأ جديداً يمثل قاعدة من قواعد القانون الدولي العام ، فإنه لم 
يذكر مبدأ حماية الاقليات في ميثاقها ، إلا بالنسبة للدول المهزومة ، ومن ثم اخفق نظام حماية الاقليات لثلاثة 

أسباب رئيسة)81( :
أ  - برغم أن هذا النظام يمنع التمييز بين الأغلبية والاقليات ، فإنه كان قائماً على التمييز بين الدول المنتصرة 

والدول المهزومة .
ب – سمح هذا النظام لبعض الدول بالتدخل في شؤون الدول الأخرى باسم حماية الاقليات .

ج – كان هذا النظام مرتبطاً بنظام عصبة الأمم ، ومن ثم فقد امتد الانهيار الذي اصاب المنظمة ، الى هذا 
النظام .

76. محمد مزالي ، حقوق الإنسان ، الجامعة التونسية ، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، تونس ، 1982 ، ص12 .
77. د. أمل اليازجي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، اعمال المؤتمر العلمي الاول لحقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة الزيتونة، 

عمان ، 1999، ص 229. 
78. المصدر السابق ، ص229 - 230 .

. باسيل يوسف، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دراسات ستراتيجية، العدد /49، مركز زايد للدراسات والبحوث   79
الستراتيجية، الإمارات، 2001 ، ص9 .

. أيان براونلي، حقوق الإنسان في العالم المعاصر، دراسات في التاريخ والسياسة والقانون والاقتصاد، محاضرات الندوة الدبلوماسية الثانية،   80
إشراف: د. إبراهيم الغيض، وزارة الخارجية، الإدارة العامة للشؤون السياسية، 1980، )الإمارات العربية المتحدة(، ص326 - 327.

الدولية، العدد /39، 1975، مؤسسة الاهرام،  الفقه الدولي، مجلة السياسة  81. د. بطرس بطرس غالي، الاقليات وحقوق الإنسان في 
القاهرة، ص 12 - 13.
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2 – تنظيم حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة :

بعد الذي شهدته الإنسانية من ويلات الحرب العالمية ومآسيها المتمثلة بإبادة الجنس البشري والإعدام الجماعي 
حقوق  حماية  مسألة  أصبحت   ، وحرياته  الإنسان  لحقوق  الدول  في  المستمر  والانتهاك  والمدنيين  للأسرى 
الإنسان ، الهدف السامي للجماعة الدولية المنظمة، وتحقيقاً لهذا الغرض ولأجل إشاعة السلم والأمن الدوليين 
أنشئت الأمم المتحدة . فعندما اجتمعت الدول المنتصرة في الحرب ، لم يكن لديها تصور واضح حول حقوق 
الإنسان ، ومع هذا فقد كانـــت ) الأفكار الأمريكية ( حاضرة منذ البدء والتي دعا إليها الرئيس )روزفيلت – 
Rosfelt ( وهي : حرية التعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والحاجة والتحرر من الخوف )82( . وهذا 
أدى فيما بعد ، ان توظف الدول الكبرى ، ) المبدأ الإنساني ( لتحقيق أغراض سياسية وخاصة خلال الحرب 
الباردة وما بعدها . فالصورة الاولى ، للتنظيم الدولي لحقوق الإنسان ، كانت في ظل ميثاق الأمم المتحدة ، 
إذ صيغت حقوق الإنسان بشكل اكثر تحديداً من الإعلانات الوطنية ، واصبح للفرد أهمية كبيرة في مجال 
القانون الدولي )83( ، فأكد في ديباجته الإيمــان ) بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء 
والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ( )84( ، وتناولت المواد ) 1 ، 13 ، 55 ، 56 ، 60 ، 62 ، 68 
( من الميثاق ، حقوق الإنسان وحرياته ووجوب مراعاتها )85( . كما أنشأ الميثاق عدداً من الأجهزة الرئيسة 
، كان من بينها ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الذي أنشأ بدوره لجنة دولية هي ) لجنة حقوق الإنسان ( 
عام 1946 ، التي تتمتع بنظام قانوني خاص واختصاصاتها تتعلق بتعزيز الاعتراف بحقوق الإنسان وكفالة 
احترامها ووضع التوصيات ومشروعات الاتفاقيات الدولية اللازمة لتحقيق هذه الأغراض )86( ، لذا فان إدراج 
حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة ، أدى إلى مجموعة من الأبعاد القانونية ، كان أولها ، تقنين حقوق 
الإنسان بصيغة ) صكوك دولية (87* ، ذات اوجه متعددة ، إذ نشأ ما أطلق عليه اسم )الشرعة الدولية لحقوق 
الإنسان – International Bill of Human Rights ( أو القانون الدولي لحقوق الإنسان )88( ، الذي سيتم 

تناوله في المطلب الرابع لاحقاً .

فضلًا عن تأثر هذه الصكوك بظروف الحرب العالمية الثانية من خلال الربط بين السلم العالمي وحقوق الإنسان 
ومنح الفرد مركزاً قانونياً دولياً في مسائل حقوق الإنسان )89( ، ووضع آلية لرصد هذه الحقوق وحمايتها من 

خلال ضمانات دولية مستمدة من الميثاق ومن مضمون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها )90( :-

أ ‑ اندماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في النظم القانونية الداخلية للدول .

ب ‑ تقديم الدول تقارير دورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

ج ‑ إقرار نظام الشكاوى ضد الدول المنتهكة للحقوق والحريات المعترف بها .

. د. غانم حمد النجار ، مصدر سابق ، ص71 .  82
83. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص ص106 - 107 .

. أنظر : ميثاق الأمم لمتحدة .  84
. أنظر : ميثاق الأمم المتحدة .  85

86. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص ص114 - 115 .
* يقصد بالصك الدولي : كل ما يصدر عن المنظمة الدولية ) الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة ( من مبادئ أو قواعد أو ممارسات   87
القانونية  المرجعية   ‑ الإنسان  دبلوماسية حقوق  باسيل يوسف،   : ذلك  أنظر في   . المتحدة  الأمم  ميثاق  الدول على وفق  لتطبيقها من 
والآليات ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2002 ، ص7 ؛ وانظر كذلك : د. امين العضايلة ، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته ، دار رند 

للنشر والتوزيع ، مؤتة ، الطبعة الاولى ، 2001. 
الدولية لحقوق  الحماية  الشافعي محمد بشير ، مصدر سابق ، ص18 . كذلك أنظر : باسيل يوسف ، تسييس بواعث وأهداف  . د.   88
الإنسان، من كتاب : حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ، د.مصطفى إبراهيم الزلمي وآخرون ، بيت الحكمة ، سلسلة 

المائدة الحرة / 23 ، 1998 ، ص76 .
89. لمزيد من التفاصيل أنظر : باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص ص 76 - 80 .

. أنظر: د. هاني الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق، عمان، الطبعة الأولى، 2001، ص381؛ أنظر كذلك:  90
United Nations , Basic Facts About the United Nations , Human Rights , New York, 1998 , p.217 .
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وكان أول مصدر ) للشرعة الدولية لحقوق الإنسان ( هو : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فالمواد التي 
أشار إليها ميثاق الأمم المتحدة لا تعدو أن تكون مبادئ عامة لحقوق الإنسان متفرقة وموزعة في عدة نصوص 
وليس هناك باب مستقل يشير إليها ، مما يترتب على المنظمة الدولية أن تسعى الى إيجاد مرجعية قانونية 
ظهرت بشكل ) إعلان ( دولي في بادئ الأمر ، وبدأت فكرة وجود مفهوم عالمي لحقوق الإنسان في أروقة 
اليونسكو التي شكلت عام 1946 لجنة مكونة من مفكري العالم اشتهرت باسم ) لجنة حكماء اليونسكو ( ، 
كان الغرض منها ، البحث في مواقع الاتفاق بين التقاليد والثقافات المختلفة )91( ، ثم أخذت اللجنة التي شكلها 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، على عاتقها البدء بالإعداد لمسودة هذا الإعلان، الذي صدر فيما بعد في 
الدورة الثالثة للجمعية العامة بتاريخ 10 / 12 / 1948)92( . وقد صوتت 48 دولة مع الإعلان ولم تصوت 
أية دولة ضده وامتنعت ثماني دول عن التصويت، من بينها )السعودية( ، ودولتان لم تشاركا في التصويت 
إحداهما ) اليمن ( ، وكان من بين الدول المصوتة معه أربع دول عربية هي : ) العراق ، مصر ، لبنان ، 

سوريا ( )93( .

وتناول الإعلان في ديباجته ، المساواة في الحقوق الإنسانية على أساس الحرية والعدل والسلام ، وتم تقنين 
هذه الحقوق في مواد الإعلان الثلاثين )94( .

ومن ثم تبع هذا الإعلان ، المصادر الأخرى )الدولية( لحقوق الإنسان ، فكانت أول اتفاقية دولية اعتمدتها 
الجمعية العامة ، اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها عام 1948 ، ثم )الاتفاقيتين الدوليتين( 
في  العامة  الجمعية  اعتمدتهما  إذ   ، والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  والحقوق   ، والسياسية  المدنية  للحقوق 
عام 1966 ، ودخلتا حيز التنفيذ عام 1976 )95( ، وقد اعتمدت مجموعة أسس ، استند إليها في تقنين هاتين 
الاتفاقيتين ، منها : تحرير الشعوب من الاستعمار وتحريم الاسترقاق والتمييز العنصري ، وتعزيز الحريات 
العامة وصيانتها من اضطهاد الحكومات ، وتقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة والعجزة )96( . 

ووصل عدد الاتفاقيات الدولية حتى عام 2000 ، الى ) إحدى وأربعين ( اتفاقية دوليـة )97( .

3 – الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان بعد الميثاق والوثائق الدولية لحقوق الإنسان:

تعد الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ، الأصل الدستوري للحقوق والحريات العامة ، لذلك فان الوثائق اللاحقة 
، إنما تفصّل وتوضح وتضع الضوابط الخاصة بالممارسة ، لما ورد في الوثائق أو الشرعة الدولية من حقوق 
، كما أن التطورات اللاحقة ، تتناول إلى حد كبير، كيفية تطبيق هذه الحقوق من جانب الدول والجهود التي 
بذلتها مؤسسات دولية وإقليمية ، لكفالة تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته وإظهار مدى احترام الدول لهذه الحقوق 
والحريات من خلال جهود الأمم المتحدة والهيئات التي أنشأتها تلك الوثائق الدولية )98( . وعليه فان هناك حقائق 

رئيسة تُميّز التناول الدولي لحقوق الإنسان بعد تقنين الشرعة الدولية لهذه الحقوق هي:

. د. غانم حمد النجار ، مصدر سابق ، ص73 .  91
92. باسيل يوسف ، دبلوماسية حقوق الإنسان ، مصدر سابق ، ص9 .

93. باتريس رولان و بول تافيرينييه ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، تعريب : د. جورجيت الحداد ، منشورات عويدات ، بيروت ، 
الطبعة الأولى ، 1996 ، ص5 .

. Basic Facts About the United Nations , Op. Cit., p.218 .94
95. د. الشافعي محمد بشير ، مصدر سابق ، ص ص24 - 25 .

96. المصدر السابق ، ص25 .
97. باسيل يوسف ، حماية حقوق الإنسان في الجامعة العربية ‑ الواقع والخلفية السياسية ، مجلة دراسات سياسية ، العدد /التاسع  ، صيف 

2002 ، بيت الحكمة ، بغداد ، ص116 .
98. د. جعفر عبد السلام علي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1999، ص53 .
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أ ‑ بلورة مجموعة من الحقوق الجماعية أو ما تسمى )بحقوق الشعوب(، وان وجد البعض منها قبل هذه 
الفترة، إلا أنها نظمت وقننت بشكل واضح ومنها حق الشعوب في السلام والامن وحق الشعوب في التنمية 

وحق الشعوب في بيئة مناسبة وحق الشعوب في نصيب عادل من ثروات البحار )99( .
ب – النشاط الواسع للعديد من اللجان الدولية ، ومنها لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي واللجنة المشكلة في ضوء اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ، واللجان التي أوجدتها اتفاقيات 

ومواثيق دولية ، عالمية وإقليمية ، حكومية وغير حكومية )100( .
المتحدة ( بمسؤوليات محددة في مجال  الدولية إلى جانب ) الأمم  المنظمات  العديد من  ج – اضطلاع 
حقوق الإنسان ، ومنها منظمات الصحة العالمية والأغذية والزراعة واليونسكو والعمل الدولية ، التي 
كانت جهودها ، واسعة في إعداد الوثائق المختلفة التي ساعدت على نمو حقوق الطبقة العاملة في الدول 

المختلفة)101( .
د – إن اغلب النشاط الدولي ، يرتبط بإصدار الإعلانات والتوصيات وإعداد الاتفاقيات، ومنها الوثائق 
الإقليمية لحقوق الإنسان ، فأول وثيقة إقليمية جماعية لحقوق الإنسان ، كانت الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإنسان التي وُقعت في مدينة روما في الرابع من شهر تشرين الثاني من عام 1950 ، وأصبحت هذه 
الاتفاقية سارية المفعول ابتداءً من الثالث من شهر أيلول عام 1953 )102( . وهذا بالتأكيد يعطيها بعداً 
عام  التنفيذ  حيز  دخلا  واللذين   ،  1966 عام  الصادرين   ) الدوليين  الصكين   ( سبقت  قد  كونها  عالمياً 

.1976

فضلًا عن البروتوكولات الإضافية الملحقة بهذه الاتفاقية والميثاق الاجتماعي الأوربي الصادر عام 1961 ، 
الذي اعتمد على اتفاقية حقوق الإنسان الأوربية )103( ، وكذلك الاتفاق الأوربي الخاص بالأشخاص المشاركين 
في الإجراءات أمام اللجنة الأوربية والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، الصادر في لندن عام 1969 )104( ، 
والاتفاقية الأوربية لمنع التخريب والعقوبات أو المعاملات اللاإنسانية أو المهينة ، الصادرة في ستراسبورغ 
عام 1987)105(. ومن الوثائق الإقليمية الأخرى ، )النظام( الإقليمي الأمريكي لحماية حقوق الإنسان ، الذي 
يرتكز على ميثاق منظمة الدول الأمريكية لعام 1948 ، ويطلق عليه دستور منظمة الدول الأمريكية والاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1978 )106( . كذلك هناك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، الذي 
أصبح نافذ المفعول عام 1986 )107( . كما صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1990 ، وثيقة حقوق 

الإنسان في الإسلام وكانت في ) 28 ( مادة وديباجة )108(.

العربي في عام  والعمل  الاجتماعية  الشؤون  المعتمد من مجلس وزراء  العربي  الطفل  ميثاق  وأخيراً صدر 
1983 ، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من مجلس الجامعة العربية في عام 1994 )109( .

إن ما تقدم ذكره كون ، كما أوضحنا )الشرعة الدولية لحقوق الإنسان( أو ما اصبح يعرف بـ ) القانون الدولي 
لحقوق الإنسان ( بوصفه أحد فروع القانون الدولي ، وهذا ما سنتناوله في المطلب التالي .

. المصدر السابق ، ص54 - 55 .  99
100. المصدر السابق ، ص55 .

101. المصدر السابق ، ص57 - 58 .
102. د. محمد أمين الميداني ، النظام الأوربي لحقوق الإنسان ، دار البشير ، عمان ، 1989 ، ص41 .

103. د. محمد أمين الميداني و د. نزيه كسيبي ، حقوق الإنسان ‑ مجموعة وثائق أوربية ، دار البشير ، عمان ، 1992 ، ص81 .
104. المصدر السابق ، ص122 .
105. المصدر السابق ، ص129 .

106. د. هاني الطعيمات ، مصدر سابق ، ص397 .
107. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص155 ؛ كذلك أنظر : د. محمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص174.

108. أنظر : الإنسان وحقوقه في منظومة القانون الدولي ، مصدر سابق ، ص35 .
109. باسيل يوسف ، مصدر سابق ، ص188 ؛ كذلك أنظر : د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص162 .
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الفصل الثاني
القانون الدولي  لحقوق الإنسان

المبحث الأول
التعريف بالقانون الدولي  لحقوق الإنسان

إن خلاصة تطور حقوق الإنسان ، تدل على إنها تسير نحو التوسع في افقها والوضوح في إعلانها والاستقرار 
في ثبوتها ونفاذها ، وهي في مسيرتها وتفاعلها مع التطورات التي تخلقها طبيعة الحياة والإنسان ، قد صيغت 
وأدرجت في المواثيق الدولية )العالمية والإقليمية ( ، إذ تم نقلها من الصيغ القانونية المحلية إلى الأطر القانونية 
الدولية وفي الوقت نفسه ، ) فان العديد من النشاطات الإنسانية الدولية موجهة لغرض تشجيع الدول من اجل 
تضمين المعايير الإنسانية الدولية ضمن نظمها القانونية الوطنية ( )110( . لذا فان مجموع تلك المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان ، صاغت ما يطلق عليه : ) القانون الدولي لحقوق الإنسان ( ، ويمكن التعرف على ماهيته من 

خلال ما يأتي :‑

 

أولًا -مفهومه ومقارنته بالمفاهيم الأخرى :

إن عقد المقارنة بين مفهوم )القانون الدولي لحقوق الإنسان( والمفاهيم القانونية الأخرى يتطلب معرفة هذا 
)القانون( وبيان ماهيته ، وما يشمل من قواعد اختصاص قد تختلف أو تتفق مع قواعد أخرى تخاطب حقوق 
الإنسان ذاتها من خلال تضمينها في الصكوك الدولية وحمايتها وقيام المسؤولية الدولية عن انتهاكها . فمصطلح 
)القانون الدولي لحقوق الإنسان( حديث نسبياً، فلا نكاد نرى استخداماً فقهياً له إلا في بداية السبعينيات)111(. 
اذ ان بعضاً من الدارسين يشير إلى انه يتكون من مجموعة القواعد والإجراءات والمؤسسات الدولية التي 
طورت من اجل تطبيق هذا المفهوم وتطوير احترام حقوق الإنسان في الدول كافة على أسس دولية )112(. 
فنجد )سن لارج(، يعرفه بأنه: ) ذلك القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية الدولية أو العرفية التي 
تؤكد احترام الإنسان الفرد وازدهاره( )113( . أما )جان بكتيه( فيميل إلى إطلاق تعبير: )القانون الإنساني(، 
على ذلك الجزء المهم من القانون الدولي، الذي يدين بفكرته إلى الشعور بالإنسانية ويرتكز على حماية الفرد 
)114(. وهناك من جاء بصياغة قانونية عامة ومفصلة لتلك النصوص التي تخاطب حقوق الإنسان ، وافرد لها 

تقسيماً قانونياً عُدّ بمجموعه، فروعاً من القانون الدولي، ويشمل: الأول، )قانون حقوق الإنسان(، الذي يستند 
الثاني،  إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، 
هو القانون الدولي الإنساني ، ويتكون من اتفاقيات جنيف الأربع لحماية الجرحى والمرضى وأسرى الحرب 
وحماية المدنيين، التي اعتمدت في عام 1949، وكذلك البروتوكولات الإضافية لعام 1977، والثالث، هو 
الاتفاقية  قننت  إذ   ، الأمم  إطار عصبة  في  الأولى  العالمية  الحرب  بعد  أنشئ  الذي  الدولي للاجئين،  القانون 

110. د. محمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص216 .
111. د. جعفر عبد السلام علي ، مصدر سابق ، ص67 .
112. د. محمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص216 .
113. د. جعفر عبد السلام علي ، مصدر سابق ، ص67 .

114. جان بكتيه ، مبادئ القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، جنيف ، 1975 ، ص 5.
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الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ، وكذلك البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967 ، والنظام 
الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1950 ، وبعض المبادئ والحقوق الأساسية الخاصة 
باللاجئين )115( . على أن مصطلح ) القانون الدولي الإنساني ( حديث الاستعمال أيضاً كما يتضح من الكتابات 
القانونية التي تميل في معظمها إلى مصطلحي ) قانون الحرب ( و)قانون النزاعات المسلحة ( فمنذ المؤتمر 
الدبلوماسي الذي انعقد في جنيف ما بين 1974 و1977 ، تحت شعار ) تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني 
وفي  المتخصصة  المؤلفات  في  مألوفاً  الإنساني  الدولي  القانون  تعبير  المسلحة(، غدا  النزاعات  في  المطبق 

قرارات المنظمات الدولية والإقليمية وفي القضاء الدولي )116( .

ومن هنا فان ) جان بكتيه( يقول : ان القانون الإنساني يتكون من فرعين هما ، القانون الدولي الإنساني وقانون 
حقوق الإنسان ، وهو في ذلك يعقد مقارنة بين الاثنين ، فيذكر، ان حقوق الإنسان تمثل المبادئ العامة بدرجة 
اكبر ، بينما يكتسب القانون الدولي الإنساني طابعاً خاصاً واستثنائياً ، إذ لا يدخل في مجال التطبيق إلا في 
اللحظة المحددة التي تبدأ فيها الحرب )117( . وهو بهذا يتفق مع تعريف ) ستانيسلاف أ. نهليك ( ، للقانون 
حماية   ، المسلح  النزاع  حالات  في  تستهدف  التي  دولية  قانونية  قواعد  مجموعة  من  يتكون  الذي  الإنساني 
الأشخاص الذين يعانون من ويلات هذا النزاع )118( . ومع هذا فان الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، تحوي 
لحقوق  الأوربية  الاتفاقية  من   )  15 / )المادة  ذلك  ومثل  المسلح  النزاع  في حالات  تنطبق  استثنائية  أحكاما 
الإنسان ، التي تقضي ، بأنه في حالات الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يمكن إبطال بعض الحقوق 
الالتزامات  بقية  التدابير مع  تتناقض هذه  أن لا  الاتفاقية في ظروف وأوضاع محددة وبشرط  المذكورة في 
المقررة في القانون الدولي )119( . كما تم التأكيد في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران في 
1968، على : )إن السلم هو الشرط الأول لاحترام حقوق الإنسان احتراماً كاملًا ، وان الحرب تعد إنكاراً لهذه 
الحقوق ، وان المبادئ الإنسانية يجب أن ترجح وتكون لها الغلبة حتى في فترة النزاع المسلح()120( . وإذا عقدنا 

مقارنة ) فكرية ( بين القانونين نجد ما يأتي )121( :-

قانون حقوق الإنسان الدولي

من  عالية  بدرجة  الحياة  في  الحق  	 يحظى 
الحماية.

من  بدلًا  بالحماية  المحاكمة  في  الحق  	 يحظى 
الاحتجاز دون محاكمة .

حقوق  منتهكي  بمعاقبة  مستمر  التزام  	 هناك 
الإنسان.

بالقانون  الالتزام  لضمان  الأساسية  	 المسؤولية 
تقع على عاتق الدولة .

القانون الدولي الإنساني

على  النار  بإطلاق  بالحق  رسمياً  	 يعترف 
المحاربيـن.

دون  المحاربين  احتجاز  في  الحق  	 يحمي 
محاكمتهم.

الجرائم  معظم  عن  عفو  بمنح  اتجاه  	 هناك 
المتصلة بالنزاع عندما ينتهي هذا النزاع .

يكونوا  أن  يمكن  السواء  على  والدول  	 الأفراد 
مسؤولين عن ضمان الالتزام بالقانون .

115. جوفيتشا باترنوغيتش ، أفكار حول العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، 
العدد / 2 ، تموز ‑ آب ، 1988 ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، ص ص157 - 158 .

116. د. عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، 1997، ص7 .
117. جان بكتيه ، القانون الدولي الإنساني ‑ تطوره ومبادئه ، معهد هنري دوفان ، 1984 ، ص9 .

118. ستانيسلاف أ. نهليك ، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، تموز ‑ آب ، 1984 ، ص9 .
119. أنظر بالتفصيل : د. محمد أمين الميداني و د. نزيه كسيبي ، مصدر سابق ، ص38 .

120. للاطلاع على نص إعلان طهران لعام 1968 ، أنظر : د. محمد شريف بسيوني وآخرون ، حقوق الإنسان ، المجلد الأول ، دار 
العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1989 ، ص49 .

 Tom Hadden and Colin Harvey,)The Law Internal Crisis and Conflict(, International Review of the Red .121
. Cross , Mars , 1999 , No. 833 , p.120
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وعلى الرغم من الاختلاف الفكري والقانوني بين القانونين الإنسانيين ، فان هناك مبادئ مشتركة بينهما يمكن 
أن نوجزها بما يأتي )122( :

1 – احترام الذات والكرامة الإنسانية في كل الظروف .
2 – منع التعذيب بشتى أنواعه .

3 – احترام الشخصية القانونية لضحايا الحرب الأحياء .
4 – احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد .

5 – احترام الملكية الفكرية .

وجدير بالذكر أن هناك اتجاهاً واسعاً بين فقهاء القانون الدولي ، يسير نحو فكرة تجميع حقوق الإنسان الأساسية 
المنصوص عليها في القانونين ، في مجموعة واحدة من القواعد ، وقد بدأت منظمة الأمن والتعاون في أوربا 
التقيد  الدول الأعضاء عن استعمال )حق( عدم  تتخلى  بان   ، لعام 1991  ، بإعلان موسكو  في هذا الاتجاه 
بضمانات حقوق الإنسان )المعترف به( في الصكوك الدولية ، التي هي أطراف فيها ، ثم أكدت في اجتماع 
القمة في بودابست عام 1994 ، على اعتماد اقتراح يطرح في الأمم المتحدة ، تراعى فيه القواعد ذات الصلة 

بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني )123( .

أما لجنة حقوق الإنسان ، فقد طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة ، القيام بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر بإعداد تقرير مفصل عن مسألة القواعد الإنسانية الأساسية مع مراعاة القواعد المشتركة للقانون الدولي 

لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني )124( .

وقد ظهر التأثير المتبادل بين القانونين ، في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن )وفيما يتعلق بالنزاع في 
يوغسلافيا( إذ تعددت الإشارات إلى القانون الإنساني في القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن عام 1992 ، 

والتي أدان فيها بوجه خاص انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني )125( .

ثانياً - مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان : 

لا تختلف مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان عن ما يماثلها في القانون الدولي العام ، إلا بقدر تأثير مبادئ 
القانون الطبيعي والعدالة والأنصاف ) التي كما أوضحنا وبينا آنفاً( كان لها نصيب واسع في إرساء قواعد 

وأسس القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وعليه يمكن رصد المصادر الرئيسة لهذا القانون وكما يأتي : 

1- المعاهدات والاتفاقيات :

وهي مصادر تفوق في أهميتها ، المصادر الأخرى من حيث كونها تمثل صيغاً وتراتيب قانونية ، ساهمت في 
إنشاء وتطوير علاقات دولية شديدة التعقيد ، فضلًا عن ( قيام المجتمع الدولي الحديث ، على قاعدة السيادة 
وعدم قبول الخضوع لسلطة أعلى ولقواعد لا تأتي من إرادتها الصريحة المباشرة ( )126( . على الرغم من 

122. د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص29 ؛ وكذلك أنظر :
International Committee of the Red Cross )ed.(, Respect For International Humanitarian Law , Hand Book For 
Parliamentarians , No.1 , 1999 , p.11 .
123. د. جمشيد مختار ، القواعد الإنسانية الدنيا المطبقة في فترة الاضطرابات والتوترات الداخلية ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 

/61 ، أيلول ، 1998 ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، جنيف ، ص445.
124. المصدر السابق ، ص445 .

125. د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص199 .
126. د. جعفر عبد السلام علي ، مصدر سابق ، ص76 .
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أن التطور المعاصر لمفهوم (حقوق الإنسان( ، تجاوز في تناوله لهذه الحقوق ، حدود السيادة والإقليم الوطني 
نحو سلطة وحماية دولية لحقوق الإنسان ، وهذا يتأتى من دور المنظمات الدولية وتصاعد اهتماماتها وإمكانية 
اتخاذها إجراءات ذات طابع إلزامي ، كذلك فأن هذه الاتفاقيات ( التي تخلق التزامات دولية مباشرة واضحة 
للأعضاء تنحصر الزاميتها في الدول المنضمة لتلك الاتفاقية ( )127( . إلا أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى عمل 
آخر تقوم به الدولة لتؤكد التزامها بالاتفاق وتحيله إلى التطبيق فعلًا في الدائرة الدولية والدائرة الداخلية من 
خلال قبول الاتفاقية أو الانضمام إليها وكذلك التصديق عليها )128( . وهذا ما اسماه بعض الدارسين بـ ( المصدر 
الدولي ( للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي يشمل المواثيق الدوليـة ( العالمية والإقليمية ( لحقوق الإنسان، 
والمواثيق الخاصة ، وهي المختصة بإنسان معين كالمرأة والطفل والشيخ والمعوق واللاجئ أو تختص بحق 
مجرد ، مثل اتفاقيات العمل ومنع الرق والسخرة والتعذيب أو التي تسري في حالات محددة كاتفاقيات الحقوق 

الإنسانية في أثناء النزاعات المسلحة ، دولية كانت أم أهلية)129(.

2 – العـرف :

على الرغم مما شهده ) ويشهده ( القانون الدولي من حركة تشريع واسعة ، في مجالات متعددة ، ومنها حقوق 
صياغة هذا القانون (  مصدراً أصيلًا وفاعلًا في  مكانته ودوره بوصفه  الدولي  الإنسان ، فانه يبقى للعرف 
وهذا ما يفسر عمل لجنة القانون الدولي والتي أخذت على عاتقها تقنين القواعد القانونية الدولية التي مصدرها 

العرف وتطويرها ( )130( .

ففي مجال حقوق الإنسان ، نجد أن للقواعد العرفية دوراً مهماً في تشكيل العديد من قواعد القانون الإنساني 
خاصة تلك المتعلقة بسلوك المحاربين وحماية ضحايا الحرب ، فهي قواعد وجدت في تعاليم الأديان وعادات 
الفرسان ودخلت إلى العرف الدولي لتنتقل بعد ذلك إلى المعاهدات الشارعة ولتشكل ، من تكرار اتباعها في 
العمل الدولي وشيوع نصوصها في المعاهدات ، عرفاً عاماً لا يلبث أن يسود بين الدول المختلفة )131( ، ويكون 

ملزماً لها دون اعتبار فيما إذا كانت تلك الدولة عضواً في الاتفاقية أم لا )132( .

3 – المبادئ العامة للقانون :

على الرغم من أن بعضاً من فقهاء القانون مثل : ( والدوك( ، يرى ان هذا المصدر يعني ، أن محكمة العدل 
الدولية ، ذات صلاحية في أن تستقي من مبادئ قانونية ثابتة ومعروفة لدى جميع النظم القانونية الأساسية )133(. 
إلا أن الرأي الغالب يشير إلى أن المبادئ العامة ، للقانون هي التي تسود في دائرة القانون الداخلي وبالذات في 
الأنظمة القانونية الرئيسة في العالم ، التي تحوي مبادئ متشابهة، تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الناس 
ولا شك في إن عوامل عديدة ساهمت مع تلك الأنظمة، في دفع العديد من المبادئ القانونية المتصلة باحترام 

حقوق الإنسان إلى دائرة القانون الدولي )134( .

127. د. محمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص221 .
128. د. جعفر عبد السلام علي ، مصدر سابق ، ص77 .

129. د. الشافعي محمد بشير ، مصدر سابق ، ص20 .
130. د. جعفر عبد السلام علي ، مصدر سابق ، ص79 .

131. المصدر السابق ، ص79 - 80 .
132. د. محمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص222 .

133. المصدر السابق ، ص215 .
134. د. جعفر عبد السلام علي ، مصدر سابق ، ص80 - 81 .
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4 – قرارات المنظمات الدولية :

إن اغلب ما يصدر عن المنظمات الدولية، توصيات ذات إلزام أدبي لا قانوني ومثال ذلك ، الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، فهي عندما تصدر قرارات تنظيمية تتعلق بالتنظيم الداخلي، تكون ملزمة قانوناً لجميع الأعضاء، 
أما القرارات التي تتعلق بالقضايا الأخرى فهي غير ملزمة )135(. أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان فقد شهدت 
تطورات عديدة أضحت فيها هذه الحقوق وحمايتها من مسؤولية المجتمع الدولي الذي يمكن أن يتخذ إجراءات 
عملية ملزمة، تتخطى الحدود الوطنية وتحاسب من ينتهك حقوق الإنسان ومن تلك المنظمات الدولية: المحكمة 
ممثلة  المتحدة  الأمم  عن  فضلًا  الإنسان  لحقوق  الأوربية  والمحكمة  الدولية  العدل  ومحكمة  الدولية  الجنائية 
بمجلس الأمن الذي جعل المساس بحقوق الإنسان وانتهاكها تتطلب اتخاذ إجراءات استناداً الى الفصل السابع، 

ومن ثم فهي قرارات ملزمة .

ثالثاً - مكانة القانون الدولي لحقوق الإنسان بين فروع القانون المختلفة :

إن لحقوق الإنسان ، مكانة مهمة وصلة وثيقة بالعديد من فروع القانون ، فقسم كبير من أحكام القانون الدولي 
لحقوق الإنسان ، تمت في ظل القانون الدستوري ومن ذلك ، )وكما أوضحنا من قبل( الدساتير الإنكليزية 
الخاصة  والصكوك  والإعلانات  النصوص  من  العديد  صياغة  في  ساهمت  وكيف   ، والفرنسية  والأمريكية 
بحقوق الإنسان ، التي دخلت فيما بعد إطاراً دولياً عاماً . وان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ، أهمية 
كبيرة في عمل القانون الدولي الخاص وخاصة تلك القواعد المتعلقة بمركز الأجانب وماهية الحقوق التي يجب 
ان يتمتع بها الاجنبي بوصفه إنساناً ، خارج دولته ، مماثل لما يتمتع به في داخل دولته )136( . كذلك هناك صلة 
وثيقة بين هذا القانون والقانون المدني الذي يعد مدخلًا في نطاق دراسة نظرية الحق التي تتناول أنواع الحقوق 
)137( . كذلك فان الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، تناولت بشكل مفصل الحقوق المدنية ، ومنها اتفاقية الحقوق 

المدنية والسياسية لعام 1966 . إلا أن أهم فرع من فروع القانون ، اصبح له صلة وثيقة بالقانون الدولي لحقوق 
الإنسان الا وهو القانون الجنائي الذي اخذ يستعين بمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لكفالة الحقوق 
الشخصية للإنسان)138(. وقد ساهم القانون الجنائي الدولي ، بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية لحماية حقوق 
الإنسان وترتيب المساءلة الجنائية عن انتهاكات هذه الحقوق ، كذلك هناك القانون الدولي الاقتصادي والقانون 
الدولي للتنمية ، إذ ظهرت الفئة الثالثة من الحقوق ، وبفعل تطور مفهوم حقوق الإنسان ، لم يعد ينظر إلى 
(الإنسان( بوصفه فرداً بذاته فحسب ، بل في إطاره الاجتماعي ، فنشأ تبعاً لذلك ، نوع جديد من الحقوق اتفق 
على تسميتها بـ ( الحقوق الجماعية – Collective Rights ( … وهي ما يطلق عليها بـ ( حقوق التضامن 
– Solidarity Rights ( ، لانها تلقي التزامات على عاتق الدول ومحتواها ، التضامن المتبادل فيما بينها في 

سبيل تكوين مجتمع دولي عادل )139( .

  

135. أنظر : )المادة/ 10( من ميثاق الأمم المتحدة .
136. د. جعفر عبد السلام علي ، مصدر سابق ، ص71 .

137. المصدر السابق ، ص71 .

138. المصدر السابق ، ص72 .
139. محمد فهيم يوسف ، ماذا بعد أن أصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان ؟ ، مجلة المنتدى ، العـدد/156، أيلول ، 1998 ، منتدى 

الفكر العربي ، عمان ، ص19 .
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المبحث الثاني :
 مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فقد جاء هذا  الحديث،  العصر  أهم إعلان دولي لحقوق الإنسان في  العالمي لحقوق الإنسان   يعتبر الإعلان 
الإعلان منسجماً مع ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادة 55 الفقرة ج والتي تنص على: »أن يشيع في 
العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق 
بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق فعلا، فتم التصديق على هذا الإعلان بأكثرية ثمانية وأربعين صوتاً 
مقابل ستة، امتنع أصحابها عن التصويت، وهي الاتحاد السوفيتي، وأوكرانيا، وروسيا البيضاء، وبولونيا، 
وأفريقيا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية. ودلّ عدم الإجماع هذا، على عمق التباينات الإيديولوجية التي 

كانت قائمة في حينه بين الأنظمة السياسية المختلفة.

وقد جاءت الحقوق التي تضمنها الإعلان مندرجة في إطار أربعة عناوين كبرى هي:

  أ ‑ الحقوق المرتبطة بشخصية الإنسان )المواد 3 - 14( وهي تتضمن: الحق في الحياة، وفي الحرية، وفي 
 ،)la servitude( والرق   ،)l>esclavage( العبودية  تحريم  وفي  الذاتي،  القانوني  الكيان  وفي  السلامة، 
والتعذيب )la torture(، وفي المساواة أمام القانون، وفي الحصول على الحماية والضمانات القانونية من 
تثبت  بريئاً حتى  المتهم  واعتبار  العقوبات،  الجزائي، وعدم رجعية  للقانون  الأساسية  المبادئ  احترام  خلال 
تأمين  التنقل ذهاباً وإياباً، وفي  المنزل، والمراسلات الشخصية، وفي حرية  انتهاك حرمة  إدانته، وفي عدم 

المسكن.

   ب ‑ الحقوق المرتبطة بالأحوال الشخصية )المواد 15 - 17( وهي تتضمن: الحق في الجنسية، وفي حرية 
الزواج، وفي احترام حقوق العائلة، وفي احترام وصيانة حق الملكية الفردية، والجماعية.

   ج ‑ الحقوق العامة والسياسية )المواد 18 - 27( وهي تتضمن: الحق في العمل لقاء أجر عادل، وفي العيش 
بكرامة، وفي مستوى حياتي لائق وكاف، وفي النشاط النقابي، وفي الراحة وممارسة الهوايات، والصحة، وفي 
التربية، وفي التعليم والثقافة.ومع التسليم بالأولوية في الأهمية المعنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولما 
تركته من آثار في دساتير الدول المعاصرة، فإن هذا الإعلان ليس الشرعية الوحيدة في القانون الدولي، فهناك 
الهيئة الأمريكية لحقوق الإنسان )lacommission interamericaine de drotis de l' homme( المنبثة 
 europeenne de laconvention( عن منظمة الدول الأمريكية. وهناك الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان
الأوروبية  المحكمة  وهناك  الإنسان.  لحقوق  الأوروبية  اللجنة  عن  انبثقت  التي   .)drotis de l' homme
لحقوق الإنسان )l' homme le cour europeenne dedroite de( وهناك الإعلان الإسلامي لحقوق 
الإنسان الصادر عن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.. الخ، والجدير بالذكر أن كل هذه الإعلانات 

والهيئات الإقليمية إنما كانت بوحي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتقوية له على الصعد الإقليمية.

   

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحداً من أبرز القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
فهو من الناحية الشكلية ليس معاهدة دولية، وإذا كانت الموافقة على الإعلان قد تمت بالإجماع بحيث لم تصوت 
ضده أية دولة، فإن ذلك لا يعني تمتع الإعلان بأية صفة إلزامية، لذا لا يمكن اعتباره جزءاً من قواعد القانون 
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الدولي الوضعي، والقيمة القانونية لهذا الإعلان لا تعدو كونه تصريحاً عاماً جاء بحكم المبادئ العامة التي 
تهتدي بها الدول في أنظمتها الدستورية والتشريعية، وقد اعتبر مجلس شورى الدولة الفرنسي، انه ليس لهذا 

الإعلان أي طابع إلزامي في المجال القانوني الداخلي الفرنسي، كما رفضت الحكومة الفرنسية في حينه 

إخضاعه لموجب التصديق عليه من قبل الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب، لكونه ليس معاهدة أو اتفاقاً بين 
الدستوري  المجلس  قرر  فقد  أخرى،  وأمريكية  أوروبية  دول  قبل  التحفظات من  هذه  مثل  برزت  الدول.كما 
الأراضي  على  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  تطبيق  أن  سنة 1950  الأول  تشرين   5 بتاريخ  النمساوي 

النمساوية ليس واجباً، ولا يرتدي طابع الإلزام بالمطلق.

وأيضاً، أعتبر اجتهاد المحاكم العليا في بعض ولايات المتحدة الأمريكية، إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لا 
تشكل معاهدة دولية نافذة بحد ذاتها )selfexecuting(، وبالتالي فإنه لا يجوز للأفراد أن يدلوا بأحكامها في 
وجه الدولة، أو الولاية التي ينتمون إليها .ولا يختلف الفقه عن الاجتهاد في نظرته إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، فهناك شبه إجماع على أن أهمية هذا الإعلان تكمن في كونه يعلن مبادئ عامة أساسية، ذات طابع 
شمولي عام، قد تكون صالحة لإرشاد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو آفاق جديدة من العدالة والإنصاف، 
ولكنها لا يمكن لها إطلاقاً أن تشكل أساساً لأي رقابة قضائية، وذلك لأنها مجردة من أي قيمة قانونية وضعية 
إلزامية.وهناك قلة من الفقهاء يرون رأياً معاكساً للرأي الأول، إلا أن هذا الرأي لا يستند إلى منطق سليم، 
فهم يعتبرون أن الإعلان قد جاء تطبيقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يمكن معه أن نعترف 

للإعلان بنفس القيمة القانونية الملزمة لهاتين المادتين.

ولكن ليس من المسلم به أن لميثاق الأمم المتحدة، ولهاتين المادتين 55 و 56 منه هذه القيمة الملزمة، فقد 
وعلى  الدول،  على  تفرضه  الذي  الالتزام  مدى  وحول  النصوص،  لهذه  القانونية  القيمة  حول  الفقه  اختلف 
المنظمات الدولية، بصدد حقوق الإنسان.فهناك اتجاه يرى أن هذه النصوص ليست لها قيمة قانونية، فالميثاق 
لم يفرض على الأعضاء التزاماً محدداً بأن يمنحوا لرعاياهم الحقوق والحريات المذكورة فيه. كما أن اللغة التي 
استخدمها الميثاق بهذا الصدد، لا تسمح بالقول بأن الأعضاء واقعون تحت التزام قانوني بشأن حقوق وحريات 
رعاياهم.كما أن المنظمة ليس لها السلطة ‑ بمقتضى الميثاق ‑ لكي تفرض على حكومات الدول الأعضاء 
التزامات بأن تضمن لرعاياها الحقوق المشار إليها. ويتجه رأي آخر إلى القول بأن احترام حقوق الإنسان يأخذ 
قوته الملزمة باعتباره أحد المبادئ العامة التي تشكل سياسة المنظمة الدولية، فرغم أنها غير ملزمة قانوناً، إلا 

أنه لا يمكن تجريدها من كل فائدة.

ويدل واقع الالتزام بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم على أن القيمة القانونية الإلزامية سواء للميثاق، أو 
القانونية على الإعلان، لا يقلل من قيمته الفعلية، ومن الصفة  للإعلان شبه معدومة، على أن إنكار الصفة 
الأدبية الكبيرة التي يتمتع بها، باعتباره صادراً عن أكبر السلطات الدولية، وأكثرها تعبيراً عن المجتمع الدولي 
كما أنه لا يمكن تجاهل ما أحدثه صدور هذا الإعلان من تأثيرات ضخمة في التشريعات، والقرارات الدولية، 

التي صدرت تطبيقاً له، أو الدساتير والأنظمة المحلية التي أكدت مبادئه.

تصنيف حقوق الإنسان

 تطرق ميثاق الأمم المتحدة لما تركته الحروب العالمية من آثار وأحزان على البشرية، وعبّرت المادة الثالثة 
عشر من هذا الميثاق عن الرغبة في العمل من أجل: »الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء«.

 وبعد ثلاث سنوات من قيام الأمم المتحدة عمدت هذه المنظمة إلى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
وقد تضمن ديباجة وثلاثون مادة كما مر معنا، وتعدد الديباجة الأسباب التي دفعت الدول الأعضاء لإصدار هذا 
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الإعلان، فقالت: بأن الاعتراف بحقوق الأفراد المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 
ثم عددت مواد الميثاق هذه الحقوق بصفة عامة، بما يجعله مجرد وثيقة ذات صفة إعلانية يمكن أن تضاف 
إلى الوثائق الدستورية والإعلانات الأخرى التي سبقته.وبسبب هذه الصفة الإعلانية، والعامة، وغير الملزمة، 
سعت المنظمة الدولية من أجل التوصل إلى صيغ أخرى تكون نابعة من روح الإعلان وترتدي طابعاً إلزامياً 

من خلال إنشاء نوع من الرقابة الدولية لمعرفة مدى احترام الدول للمواثيق الجديدة.

الاقتصادي  للمجلس  التابعة  الإنسان،  لحقوق  المتحدة  الأمم  لجنة  قبل  من  التوصل  تم  سنوات،  عدة   وبعد 
والاجتماعي إلى وضع صيغة هامة لميثاق دولي، يتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، 
والحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى، وذلك في عام 1954. إلا أنه وبسبب معارضة بعض الدول لفكرة 
إصدار وثيقة واحدة تشمل كل هذه الحقوق، فقد تم الاتفاق على إصدار وثيقتين منفصلتين تعالج كل منهما 
قسما من الحقوق المشار إليها إلا أن الأمم المتحدة لم تستطع اعتماد هذه الوثائق إلا في عام 1966 ولم تضعها 

موضع التطبيق إلا في عام 1976.

الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يتألف هذا الميثاق من مقدمة وإحدى وثلاثون مادة موزعة على خمسة أجزاء.

بينها  التمييز  بتقرير مصيرها، والمساواة، وعدم  الشعوب  )المادة الأولى( ويتضمن حق  الجزء الأول:  1 .
وحق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية. )مع الإجازة للدول النامية بتقرير المدة التي 

تضمن عنده الحقوق الاقتصادية وفقاً لإمكانياتها(.

(: ويتناول مدى التزام الدول بأحكام الميثاق. الجزء الثاني: )المواد 2 - 5. 2

(: ويتناول: الجزء الثالث: )المواد 6 - 15. 3

أ ‑ الحق بالعمل والتدريب والتوجيه.

ب ‑ الحق بالتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في 
الإضراب.

ج ‑ الحق بالضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والصحي.

د ‑ حق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين في أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، والحق في 
مستوى معيشي كاف، والحق في الصحة البدنية والعقلية.

المجاني والإلزامي للجميع، وتيسير  التعليم الابتدائي  الثقافية، وحق  الثقافة والحياة  هـ ‑ حق كل فرد في 
التعليم الثانوي والمهني والفني والتعليم العالي.

( ويتضمن تنظيم الإشراف الدولي على تطبيق هذا الميثاق. الجزء الرابع: )المواد 16 - 25. 4

( ويتضمن إجراءات التصديق والتنفيذ. الجزء الخامس: )المواد 26 - 31. 5

باتخاذ  الدوليين،  والتعاون  المساعدة  ومن خلال  منفردة،  تقوم  أن  على  الميثاق  في  الأطراف  الدول  وتتعهد 
تدريجياً  التوصل  أجل  المتوافرة من  مواردها  به  تسمح  ما  والفنية، ولأقصى  الاقتصادية  الخطوات، خاصة 
وجه  وعلى  ذلك  في  بما  المناسبة،  الطرق  بكافة  الاتفاقية،  هذه  في  بها  المعترف  للحقوق  الكامل  للتحقيق 

الخصوص سن القوانين.
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الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

   ويتألف هذا الميثاق من مقدمة وثلاث وخمسون مادة موزعة على ستة أجزاء، ويتضمن:

الجزء الأول ‑ )المادة الأولى( ويتناول: 1 .

   أ ‑ حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز بينها.

   ب ‑ حق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.

( ويتناول مدى التزام الدول بأحكام الميثاق. الجزء الثاني ‑ )المواد 2 - 5. 2

( ويتناول بصورة مباشرة حقوق الإنسان المدنية والسياسية ويفصلها على  الجزء الثالث ‑ )المواد 6 - 27. 3
الشكل التالي: لكل إنسان حق أصيل في الحياة، وعدم الخضوع للتعذيب، وعدم توقيف أحد أو اعتقاله 
في  والحق  تعسفي،  بشكل  الأجنبي  إبعاد  عدم  في  والحق  الإقامة،  مكان  واختيار  التنقل  وحرية  تعسفاً 
المساواة أمام القانون ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، وحق كل إنسان في أن يعترف به 
كشخص أمام القانون، وحرمة الحياة الخاصة، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير، والحق في 
التجمع السلمي، وفي إنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها كما يؤكد الميثاق على حظر الرق، وعدم 

جواز حبس الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعدم رجعية القوانين الجزائية.

ومن الملاحظ أن الميثاق خلا من الإشارة إلى الحق في الملكية، والحق في اللجوء، ولكنه في المقابل أعطى 
الأقليات الثانية والدينية واللغوية حقوقاً واضحة، إذ حرّم على الدول التي توجد فيها مثل هذه الأقليات أن ينكر 
على أي شخص من أبناء هذه الأقليات حق التمتع بثقافتها، والمجاهرة بدينها وإقامة الشعائر واستعمال لغتها 

مع أبناء جماعتها الآخرين.

وتكوينها وطريقة  الإنسان  لجنة حقوق  تسمى  لجنة  إنشاء  ويتناول   ) 4 .45  - )المواد 28   ‑ الرابع  الجزء 
عملها. والأهداف التي تقوم من أجلها.

( وتحظر تفسير أي حكم من الميثاق بما يتعارض والأحكام الواردة  الجزء الخامس ‑ )المواد 46 - 47. 5
في ميثاق الأمم المتحدة.

( وتتعلق بتنفيذ الميثاق وسريانه. الجزء السادس ‑ )المواد 48 - 53. 6

ومع أن الميثاق أداة قانونية ملزمة للدول الأطراف، إلا أن ما يحد من فعاليته هو عدم وجود آلية لتنفيذ أحكامه، 
معظمها  وقابلية  الأحكام،  لهذه  التنفيذية  غير  والطبيعة  العالمي،  العام  الرأي  باستثناء  وجود جزاءات  وعدم 

للتعليق أثناء حالة الطوارئ.

سبب وجود ميثاقين

يرجع السبب إلى تقسيم حقوق الإنسان وحرياته على هذين الميثاقين; الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى معارضة بعض الدول لجمع 
كل هذه الحقوق في ميثاق واحد. ذلك أن القسم المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية تجب المبادرة إلى الالتزام 

به فوراً ودونما تأخير وهو لا يرتب على الدول أعباء مادية غير عادية.

أما القسم المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن الأخذ به يرتب على الدول مسؤوليات مادية 
ضخمة نظراً للتكاليف الباهظة للالتزامات المترتبة عليه. من هنا جاء النص بالإجازة للدول النامية بتقرير 

المدى الذي تضمن عنده الحقوق الاقتصادية لغير المواطنين وفقاً لإمكانياتها.
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الضمانات القانونية والدستورية

إن ضمان حقوق الإنسان من الأمور التي يصعب الالتزام بها على الصعيد العملي، نظرا لما فطر عليه الإنسان 
من حب للسلطة والتحكم، ولكن لما كان الحفاظ على هذه الحقوق من المطالب الأساسية فقد جاءت الضمانات 
عبر إيجاد مبادئ ونصوص ومؤسسات. أما المبادئ فهي تلك التي أثبتتها وأقرتها الشرائع الدولية والشرائع 
السماوية.وأما النصوص فتلك التي تضمنتها الدساتير، التي تعتبر قانون الدولة الأعلى الذي يجب أن يكون 
مهيمنا على مدونه من القوانين واللوائح والأنظمة التي تسنها كل دولة من أجل انتظام الحياة السياسية والقانونية 
فيها. ولاشك أن الدساتير هي المعبّر الأول عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولكن هذه الدساتير غالبا ما 

تتناول الحقوق والحريات بشكل عام وإجمالي وتترك للقوانين العادية مهمة التفصيل والتبين.

كإقرار  ما.  حد  إلى  وحرياته  الإنسان  لحقوق  بتنفيذها ضمانا  تشكل  الدساتير  تقرها  أخرى  أمورا  أن   غير 
مبدأ تعدد الأحزاب والاقتراع الشعبي المباشر وتداول السلطة، والأخذ بحق المعارضة، والأخذ بمبدأ فصل 
السلطات.وتأتي بعد ذلك الضمانات التي توفرها السلطة القضائية للمواطن عبر القوانين الجزائية، التي تعتبر 
بحق ملاذ المواطن من كل اعتداء على حقوقه وحرياته.ولعل أهم الضمانات لحقوق الإنسان وحرياته تتمثل 
في الرقابة الدستورية، هذه الرقابة التي قد تتمثل إما بالقضاء العادي، كما في بعض الدول حيث يعطي القاضي 
في أية درجة من درجات التقاضي الحق بالنظر في دستورية القوانين، وإمّا بالقضاء الدستوري المختص حيث 

تكون مهمة النظر في دستورية القوانين ودستورية أعمال السلطة من اختصاص مجلس مختص بذلك.

ولا يختلف الأمر كثيراً في الإسلام حيث يشكل الكتاب والسنة القاعدة التي تستند إليها حقوق الإنسان، مما 
الضامن  القضاء  يعتبر  حيث  القضائية،  الضمانة  ذلك  بعد  بالدين.وتأتي  التزاماً  الحقوق  بهذه  الالتزام  يجعل 
لحقوق الإنسان وحرياته وحيث يحق لكل فرد اللجوء إليه عند وقوع غبن عليه ولو كان خصمه رأس الدولة.

لا يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الحكومة القيام على الفور بإطعام 
وكساء  وإسكان مواطنيها، ولكنه يطالبها باتخاذ خطوات نحو الإعمال الكامل لتلك الحقوق  وتفادي أي تدابير 

من شأنها الانتقاص من تلك الحقوق وحظر التمييز فيما يتعلق بتلك الحقوق.

كما بدأت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعريف  “الالتزام الأساسي الأدنى  لضمان الوفاء 
بكل واحد على الأقل من المستويات الأساسية الدنيا لكل حق من هذه الحقوق”.  )أضيف التشديد(.  ويجب على 
أي دولة طرف لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام أن “تبرهن على بذل كل ما في وسعها لاستخدام مواردها المتاحة 
سعيا إلى الوفاء بهذه الالتزامات الدنيا باعتبارها مسألة ذات أولوية.”وقد أولت العمليات الميدانية عموما أولوية 
أقل إلى رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإن كان على الأرجح أن حالات الإخلاء القسري 
والتمييز في العمل تتطلب رصدا لأنها سبب أساسي وراء العنف الإثني وغيره من الانتهاكات الجسيمة التي 

تواجه في كثير من الأحيان عمليات حقوق الإنسان.
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المبحث الثالث :خصائص حقوق الإنسان

المرتبطة بطبيعة الإنسان من جهة وبكونها حقوقا محددة من جهة  بالعديد من المزايا  تتميز حقوق الإنسان 
أخرى. ومن أبرز تلك الخصائص ما يلي: 

تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، فحقوق  إن حقوق الإنسان لا تشترى ولا . 1
الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه إنسانا.

الرأي  الجنس،  الدين،  العرق،  اللون،  عن  النظر  بغض  البشر  بني  لكل  نفسها  هي  الإنسان  حقوق  إن  2 .
السياسي أو الأصل الاجتماعي...الخ. فنحن جميعا ولدنا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، بهذه 

الحقيقة فإن حقوق الإنسان هي عالمية من حيث المحتوى والمضمون.

لا يمكن بأي حال الانتقاص من حقوق الإنسان، فإن أحدا لا يملك الحق في حرمان شخص آخر منها  3 .
مهما كانت الأسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن 
ذلك لا يفقدها قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر. إن انتهاك الحقوق لا يعني عدم وجودها، فهي غير قابلة 

للتصرف.

إن حقوق الإنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة فحقوق الإنسان سواء كانت مدنية وسياسية أو  4 .
اقتصادية واجتماعية وثقافية،هي وحدة واحدة تنطوي على الحرية والأمن والمستوى المعيشي اللائق.

إن حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر، وكما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، فإن حاجة الإنسان  5 .
وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير الحقوق والواجبات وبذلك 

يصار إلى تصنيف حقوق أخرى.

تصنيف الحقوق

   يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاثة فئات

الحقوق المدنية والسياسية)حقوق الجيل الأول( وتشمل الحق في الحياة والحرية والأمن وعدم التعرض  1 -
وحرية  والدين  والتفكير  والتعبير  الرأي  وحرية  السياسية  والمشاركة  العبودية  من  والتحرر  للتعذيب 

الاشتراك في الجمعيات.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)حقوق الجيل الثاني( وتشمل العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة  2 -
والمأكل والمسكن والرعاية الصحية.

- 3 الحقوق البيئية والثقافية والتنموية )حقوق الجيل الثالث( وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من 
التدمير والحق في التنمية الثقافية  والسياسية  والاقتصادية.

الحقوق المدنية والسياسية

غالبا ما يطلق على مجموعة الحقوق المدنية والسياسية الجيل الأول من الحقوق، ويمكن القول أن مجموعة 
الحقوق هذه تشكل تلك الحقوق الفردية التي يجب أن يتمتع بها الفرد بصفته فردا، وقد أولى المجتمع الدولي 

اهتماما كبيرا لمجموعة الحقوق هذه إن كان في مجال وضع المعايير أو مراقبة تطبيقها. 
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 وتتميز الحقوق المدنية والسياسية بميزتين أساسيتين هما: 
أولا :أنها حقوق للتطبيق الفوري، والمقصود بذلك أنه يجب أن تطبق وتحترم فورا ولا تحتمل أي تأجيل 

أو تدريج في تطبيقها، بالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها عدم إعمالها الكامل على الأفراد 
وكرامتهم .فهي بعكس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي سيأتي على ذكرها لاحقا، لا تحتمل أي تدريج 

في إعمالها. 

وثانيا :أنها حقوق سلبية، أي أنها لا تتطلب من الدولة موارد كبيرة أو تخصيص مبالغ طائلة، أي أنها لا 
تتطلب تدخل الدولة الفعال والمكلف، ولإعمالها لا يتطلب ذلك من الدولة سوى عدم انتهاكها، فمثلا للوفاء 

بالحق في عدم تعرض المواطنين للتعذيب، لا يتطلب ذلك سوى امتناع الدولة عن القيام بالتعذيب. 

ومن أبرز الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي ما يلي: 
المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس  1 .

أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي. 2 .

حظر الاسترقاق أو الاستعباد والاتجار بالرقيق بجميع الصور. 3 .
حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 4 .

الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية. 5 .
المساواة أمام القانون وبحمايته دون أي تمييز كان. 6 .

الحق في اللجوء للمحاكم الوطنية للإنصاف من أي انتهاك لحقوق الأساسية. 7 .
حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفي. 8 .

الحق في المحاكمة العادلة والمستقلة. 9 .
براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته ومحاكمته محاكمة علنية تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع. 10 .

عدم التدخل في الحياة الخاصة للأفراد أو في شئون أسرهم ومراسلاتهم ومساكنهم، وعدم تعريضهم  11 .
لحملات تمس شرفهم وسمعتهم.

الحق في حرية الحركة والتنقل داخل حدود دولته، والحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة  12 .
إليه متى شاء.

الحق في الجنسية وعدم الحرمان منها. 13 .
الحق في الزواج وتأسيس أسرة. 14 .

حق التملك وعدم تجريد الأفراد من ممتلكاتهم بشكل تعسفي. 15 .
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. 16 .

الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة دون اعتبار  17 .
للحدود.

الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 18 .
الحق في الانتخابات الدورية وفي إدارة الشؤون العامة للبلد. والحق في تقلد الوظائف العامة بالتساوي  19 .

مع الآخرين.
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تلك هي أبرز الحقوق  الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأفراد وقد جرى تفصيل هذه الحقوق وتحديدها في 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 
1966 ودخل حيز النفاذ في العام 1976، وقد استند العهد الدولي إلى الإعلان العالمي في تفصيله للحقوق 

وتبرز أهميته في أنه وضع آلية لمراقبة تنفيذ الدول الموقعة عليه للأحكام الواردة فيه. 

تجمع الآراء على أن الولاية والمسئولية الأولى في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي هي 
الدولية  العهود والمواثيق  إلى  بانضمامها طواعية  به  التزمت  إلى كل دولة وفق ما  المقام الأول  مستندة في 

الخاصة بحقوق الإنسان.

كذلك من المسلم به أن توعية الفرد وتبصيره بحقوق الإنسان وحرياته وحقوق وحريات غيره في المجتمع 
التي يتعين عليه احترامها هو مساهمة لازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودفعت في عالمنا العربي إلى المرتبة 
المتقدمة التي تستحقها بين المسائل العامة التي يدور حولها الحوار الجاد لتكون أقدر على المساهمة في خدمة 

قضايا حقوق الإنسان على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي. 

وانطلاقاً من هذه الهدف المتصور فإننا نعرض في هذا الجزء من المدونة الحقوق والحريات التي تناولها العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هذا ونود أن نشير في مستهل هذا الصفحات إلى أننا لم نلتزم في تناولنا 
للحقوق المدنية والسياسية بإيراد النصوص الكاملة للعهد الدولي، بل فضلنـا توسيـع نطاق العرض ليتسع لتناول 
وتأصيل مفاهيم هذه النصوص وذلك استرشاداً بما توصلت إليه اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية عبر 
السنوات التي انقضت منذ بداية أعمالها وما استخلصته من معايير وآليات محددة لازمة لضمان إعمال حماية 
وتعزيز هذه الحقوق والحريات في الواقع العملي، وذلك من خلال الحوار المستمر مع الدول الأعضاء في 

العهد الدولي حول التقارير الدولية التي تلتزم بتقديمها تباعاً للجنة المذكورة وفق ما نص عليه العهد. 

ما هو  أكدت  قد  ممثليها  الدول مع  لتقارير  اللجنة  مناقشة  أن  العرض  في  الأسلوب  يحبذ هذا  مما  فإن  كذلك 
معروف من أن حقوق الإنسان تشكل وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة، مما يعنى تداخل وتكامل نصوص العهد 
بل كثيراً ما  الدولي  العهد  بعينها من  بالضرورة على مادة  يقتصر  بذاته لا  فكفالة حماية حق معين  الدولي. 
تقتضي حماية ذات الحق أو أحد أوجهه التي لا يكتمل إلا بها، الاستناد إلى أكثر من مادة كلما دعت الضرورة 

لذلك عند تناولنا تباعاً للحقوق المدنية والسياسية التي يحميها العهد الدولي . 

الحق في تقرير المصير 

الفقه الحديث أن لهذا الحق وجهين  لكافة الشعوب دون استثناء الحق في تقرير المصير.ومن المسلم به في 
أولهما ما يمكن تسميته بالمظهر الخارجي لتقرير المصير وهو ينصرف أساساً إلى حق الشعوب في الاستقلال، 
أما المظهر الداخلي فهو حق الشعوب في أن تقرر بحرية وتختار نظامها السياسي والاقتصادي وهو ما يعنى 
وجوب امتناع الدول عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى لما في ذلك من مساس بحقها في تقرير 
مصيرها ، هذا ويعد حق تقرير المصير شرطاً لازماً لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية وكذلك 
العهدين  الحق في  تتناول هذا  التي  المادة الأولى  أن  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك نجد 

الدوليين تتطابق تطابقاً تاماً. 

تنص المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، 
وأن لها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، 
كما تكفل نفس المادة حقوق الشعوب في ثرواتها ومواردها الطبيعية وذلك دون الإخلال بالالتزامات الناشئة 
عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة، كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان 
الدول  الدولي بمـا فيها  العهد  الدول الأطراف في  المذكورة  المادة  المعيشية. كما تلزم  أي شعب من موارده 
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الوصاية، أي كافة  التي مازالت تحت نظام  تلك  أو  الذاتي  بالحكم  المتمتعة  الأقاليم غير  إدارة  المسئولة عن 
الشعوب التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير أو تلك التي حرمت من ذلك، بالعمل على تحقيق حق 

تقرير المصير لتلك الأقاليم وأن تحترم هذا الحق تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة. 

ينصرف مفهوم المادة الأولى من العهد الدولي إلى أن الترابط بين حق تقرير المصير، والتزام الدول بالعمل 
على تحقيقه، يتصل اتصالًا مباشراً بحماية وتعزيز الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد الدولي. ولذلك 
فيها  للأفراد  تضمن  بطريقة  تصاغ  أن  يجب  الدولة  في  السياسية  والنظم  والترتيبات  الدستورية  الأطر  فإن 

إمكانيات ممارسة الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. 

كذلك فإن حق الشعوب في استغلال مواردها الطبيعية يفرض على الدول كافة احترام هذا الحق، وقد نصت 
المادة السابعة والأربعون من العهد الدولي على أنه ليس في أي من أحكامه ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله 

بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين بكل حرية بثرواتها ومواردها الطبيعية. 

الواقع أن حرص العهدين الدوليين على النص على حق تقرير المصير في مكان الصدارة ، أي في المادة 
الأولى في العهدين ، يستند إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أن احترام حق تقرير المصير وتحقيقه للشعوب 

يساهم في إرساء العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفى تدعيم السلام والوفاق العالمي. 

التزامات الدول المنبثقة عن العهد 

تختص  لا  بذلك  وهي  الأعضاء.  للدول  القانوني  للالتزام  العام  الإطار  الدولي  العهد  من  الثانية  المادة  تحدد 
بحق من الحقوق بعينه بل تلزم الدول بجميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها بحماية الحقوق 
والحريات التي ينص عليها العهد الدولي، وبأن تضمن ذلك لكل الأفراد المقيمين في إقليم الدولة أو الخاضعين 
لولايتها وذلك دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره، أو 

الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو النسب. 

ومفهوم المادة المذكورة يعنى عدم جواز احتجاج الدولة بأن تشريعاتها الداخلية لا تسمح بهذا التطبيق، فلا 
يحوز لها الاحتجاج بأن دستورها وقوانينها يعفيها من التزاماتها الدولية التي ارتضتها بالانضمام طواعية إلى 

العهد الدولي. 

اتساقاً مع كفالة كافة  أكثر  لتكون  إذا لزم الأمر  الداخلية  بتعديل تشريعاتها  الدولة  التزام  إلى  وينصرف ذلك 
الحقوق وحماية الحريات المنصوص عليها في العهد الدولي، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان الممارسة 
والحريات  للحقوق  قانونا وعملا  المطلوبة  الحماية  توفر  أن  دولة  لكل  أنه يحق  . على  بذلك  الكفيلة  العمليـة 

بالأسلوب الذي يتفق مع إجراءاتها الدستورية.

الثانية من العهد  ومن المعايير التي تؤخذ في الاعتبار لإلقاء الضوء على مدى التزام الدولة باحترام المادة 
الدولي، هو إلى أي مدى تجيز الدولة للإفراد الاستناد المباشر إلى نصوص العهد الدولي أمام القضاء الداخلي. 
فالالتزام القانوني الذي تتضمنه المادة المذكورة له عملًا وجه إيجابي وآخر سلبي. فالأول يعنى أنه على الدولة 
أن تتخذ التدابير الإيجابية اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي والعمل على إزالة 

كافة العقبات التي تعوق ممارستها بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والبرامج التعليمية.

أما الالتزام السلبي فيتطلب من الدولة الامتناع عن انتهاك تلك الحقوق وعدم فرض أي قيود عليها تتجاوز ما 
تسمح به نصوص العهد الدولي، كما لا يجوز أن تفرغ القيود التنظيمية الحق من مضمونه. غنى عن البيان 
أن الحماية الفعالة للحقوق والحريات التي تضمنها العهد الدولي تقتضي نشرا لوعى العام بها وتعميمه ليس 
على أجهزة الدولة وأشخاصها وحسب بل بين الجماعة ككل ، وهى مهمة موكولة في المقام الأول إلى الدولة 

العضو .
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والمحايدة  المستقلة  والأجهزة  السلطات  وجود  ضرورة  إلى  العهد  من  الثانية  المادة  مفهوم  ينصرف  كذلك 
والمؤهلة لتلقى الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد في حالة انتهاك حق من حقوقهم والتحقيق والفصل فيها ، لردع 
المعتدى وعقابه وتعويض صاحب الشكوى إذا اقتضى الأمر. فحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جانب الدولة 
لا تقتصر على تصرفات السلطات الرسمية فقط بل تشمل أيضا التزام الدولة لحماية هذه الحقوق من تعديات 

أفراد المجتمع أو تجمعاتهم على حقوق الغير. 

حقـوق المـرأة والأسـرة 

تختص المادة الثالثة من العهد الدولي بالمساواة بين المرأة والرجل في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية 
التي ينص عليها العهد الدولي. والتزام الدولة بتحقيق ذلك يعنى أن عليها اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإزالة 
بين  الوعي  وبنشر  تعديلها،  أو  التشريعات  إصدار  ذلك  في  بما  المساواة  هذه  تطبيق  تعترض  التي  العقبات 

الجماعة وسلطات الدولة، وكذلك اتخاذ تدابير إيجابية خاصة لتحقيق تلك المساواة. 

فالدول الأعضاء في العهد الدولي مطالبة بالعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النطاق 
العام والخاص بما في ذلك أيضاً المساواة في الحق في التعليم بين الذكور والإناث خاصة وأن حرمان النساء 
من الممارسة الكاملة لهذا الحق أو التجاوز عنه يؤدى إلى استمرار تخلف المرأة عن الرجل وعجزها عن 

ممارسة الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد على قدم المساواة مع الرجل. 

وإلى جانب الالتزام بكفالة المساواة بين الجنسين أمام القانون وحق المرأة في التمتع بالشخصية القانونية أسوة 
بالرجل، وفي حرية التنقل للأنثى الرشيدة وضرورة تكافؤ الفرص في تولى المناصب العامة والمساواة في 
الأجر لنفس العمل – على الدولة كذلك حماية المرأة من العنف في العلاقات الزوجية والعائلية، وحماية حق 
المرأة الحامل نتيجة لاعتداء جنسي في الإجهاض، وفي رفض الإجهاض ضد رغبتها أو التعقيم ضد الحمل، 
الذي  المأمون  السري غير  للراغبات في ذلك – تجنباً للإجهاض  الحمل  توافر وسائل منع  وكذلك حقها في 

يعرض صحة المرأة وأحياناً حياتها للمخاطر. 

بالتشويه  يعرف  أصبح  الذي  الإناث  ختان  تحريم  إلى  الدولي  العهد  من  الثالثة  المادة  مفهوم  ينصرف  كذلك 
الجنسي وهو ظاهرة مازالت شائعة في كثير من الدول الأفريقية وبعض الدول الإسلامية والعربية. 

التشريعات اللازمة لتجريمها  العادات، إصدار  التي مازالت تشيع فيها هذه  الدول  الدولي يتطلب من  فالعهد 
وكذلك نشر الوعي العام بمخاطرها وآثارها النفسية، وهي تعد خرقاً صارخاً لنصوص العهد الدولي بما في 
ذلك المادة السابعة منه التي تحرم التعذيب، والذي قد يصل في أحيان غير قليلة إلى الحرمان من الحق في 

الحياة الذي تحميه المادة السادسة من العهد. 

كذلك يمتد التزام الدولة نحو حماية المرأة إلى شمول مدلول المادة الثامنة من العهد الدولي من ضرورة قيام 
الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار في دعارة النساء والأطفال وحمايتهم من كافة صور الاستغلال 

الجنسي. 

كذلك يعالج موضوع حقوق المرأة في نطاق الأسرة وذلك في المادة الثالثة والعشرين من العهد الدولي التي 
تنص على أن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، وأن لها الحق بالتمتع بحماية 
تكوين  وفي  ذلك  إتمام  في  الحق  الزواج  سن  في  ممن  والنساء  للرجال  أن  وعلى  الدول،  وبحماية  المجتمع 

أسرة. 

وفي نفس السياق تنص المادة المذكورة على وجوب توافر الرضا الكامل والحر في عقود الزواج من جانب 
كلا الطرفين على قدم المساواة. هذا وانخفاض سن الزواج خاصة بالنسبة للإناث في أحيان كثيرة يثير الشكوك 
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حول مدى توافر ركن الرضا من جانب الصغيرات. 

كذلك تتطلب المادة المذكورة من العهد الدولي قيام الدول باتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة بين الأزواج 
في الحقوق والمسئوليات، عند الزواج وأثناء قيامه، وانقضاؤه بما في ذلك تأكيد الحماية اللازمة للأطفال في 
تلك الحالة. هذا ويقضى مضمون نفس المادة بأن للمرأة أسوة بالرجل الحق في اكتساب أولادها لجنسية الدولة 

التي تنتمي إليها الأم في حالات الزواج المختلطة. 

هذا وقد تسوغ الإشارة في صدد موضوع حقوق المرأة إلى أنه بغض النظر عن التحفظات التي أوردتها الدول 
العربية وبعض الدول الإسلامية الأخرى على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لاحتمال تعارضها مع 
الشريعة الإسلامية، فمن الملاحظ أن الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة، وكذلك تحميها نصوص 

العهد الدولي مازالت مهدرة في عدد غير قليل من تلك الدول. 

حقوق الطفل

تنص المادة الرابعة والعشرون من العهد الدولي على أن مركز الطفل كقاصر يكفل له الحق في الحماية الواجبة 
من أسرته ومن المجتمع ومن الدولة دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل 
الاجتماعي أو الملكية أو النسب. كما تجب المبادرة بتسجيل كل طفل وتسميته باسم يعرف به فور ولادته فضلًا 

عن اكتساب إحدى الجنسيات. 

فعلى الدولة أن تتخذ كافة التدابير وإصدار التشريعات اللازمة لحماية حقوق الطفل بما فيها الحماية من العنف 
والمعاملة القاسية ومن أعمال السخرة والاستغلال الجنسي، وتحريم اشتراكهم في النزاعات المسلحة )وهي 
ظاهرة انتشرت على نطاق واسع في عدد من الدول الأفريقية( كذلك تتطلب هذه المادة من العهد الدولي اتخاذ 
تدابير فعالة من جانب الدول لحماية الأطفال الذين تتخلى عنهم أسرهم، وتوفير سبل رعايتهم في ظل ظروف 

أقرب ما يمكن إلى الجو العائلي اللازم لنموهم الطبيعي. 

وإزاء تفشى ظاهرة أطفال الشوارع خاصة في عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية كما لا تخلو منها بعض الدول 
العربية فإن نطاق المادة الرابعة والعشرين من العهد الدولي أصبح ممتداً إلى مطالبة الدول المعنية بحماية 
هؤلاء الضحايا من المعاملة القاسية التي يلقونها من جانب الشرطة، كذلك تدبير الملاجئ اللازمة لإيوائهم 

وتأهيلهم. 

كذلك ينصرف مدلول هذه المادة من العهد الدولي إلى التزام الدولة بوضع المعايير القانونية لتنظيم عمالة الأحداث 
بما يضمن حقوقهم ويحرم تشغيلهم في الأعمال الخطرة وكذلك منع تشغيل صغار السن من الأطفال. 

الدولة في قوانينها السن المعقول الذي يصبح فيه الحدث مسئولًا جنائياً. وفي حالة ارتكابه  ولا بد أن تحدد 
لأفعال يعاقب عليها القانون يجب عند حرمانه من حريته فصله في أماكن الاحتجاز عن البالغين وسرعة تقديمه 
للمحاكمة للبت في أمره، كما يجب أن يتضمن النظام الإصلاحي معاملة الأحداث معاملة تستهدف أساساً إعادة 
تأهيلهم اجتماعياً ولا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على القصر باعتبار أن ذلك يعد اعتداء على الحق في الحياة 

الذي تحرمه المادة السادسة من العهد الدولي. 

تقييد الحقوق أثناء حالة الطوارئ 

المادة الرابعة من العهد الدولي تعطيل بعض الحقوق المنصوص عليها فيه وذلك بصفة مؤقتة خلال  تجيز 
 ‑: وهي  الأحوال  من  حال  بأي  بها  المساس  يجوز  لا  حقوقاً  هناك  أن  على  الطوارئ.  حالة  سريان  فترة 
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‑ الحق في الحياة )المادة 6 من العهد(. 

 الالتزام بعدم تعريض الأفراد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة )المادتان 6 ، 7(. 

 تحريم كافة أشكال الاسترقاق والعبودية )المادة 8(. 

عدم جواز حبس أي شخص بسبب العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية )المادة 11(. 

‑ مبدأ عدم رجعية القوانين )المادة 15(. 

‑ الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية )المادة 16(. 

حالة  في  حمايتها  تأكيد  تتطلب  الحقوق  تلك  أن  الأمر  واقع  )المادة 18(  والاعتقاد  والضمير  الفكر  ‑ حرية 
الطوارئ لأنها أكثرها عرضة للانتهاك في تلك الظروف الاستثنائية. ومفهوم هذا التحديد ينصرف إلى عدم 

جواز تعليق النصوص التشريعية التي تحمى هذه الحقوق. 

هذا وجواز تعطيل بعض الحقوق في حالة الطوارئ يجب يكون استثنائياً ومؤقتاً. كذلك يشترط لجواز إعلان 
حالة الطوارئ وقوع ظروف تهدد حياة الأمة، كما يجب أن يتم الإعلان بطريق رسمي وذلك ضماناً لاحترام 
مبدأ الشرعية وسيادة القانون وفق النصوص الدستورية والقانونية التي لا تتجاوز ما ينص عليه العهد الدولي. 

كما يجب تحديد نطاق السلطات الاستثنائية المعمول بها في هذه الحالة. 

كذلك لا بد أن يقتصر جواز تعطيل بعض الحقوق المنصوص عليها فـي العهد علـى القدر اللازم فقط الذي 
تقتضيه حالة الطوارئ، وهو ما ينصرف إلى تحديد مده سريان حالة الطوارئ ونطاقها الجغرافي والمادي بما 

يراعى مبدأ التناسب مع الظروف التي استلزمت هذا الإجراء الاستثنائي. 

كما أن إعلان حالة الطوارئ لا يعفي الدولة من الالتزام بنصوص القانون الدولي الإنساني في حالة وقوع نزاع 
مسلح دولي أو غير دولي، أو من وجوب احترام القواعد الآمرة في القانون الدولي. 

كذلك تتطلب المادة الرابعة من العهد من كل دولة طرف فيه أن تبادر فور إعلان حالة الطوارئ في إقليمها 
أحلت  التي  العهد  المتحدة( بنصوص  للأمم  العام  الأمين  الدول الأخرى الأطراف )وذلك عن طريق  بإبلاغ 
الدولة نفسها منها، وبمدة سريان حالة الطوارئ، وبالأسباب التي دفعتها لإعلانها وعليها كذلك وبالطريقة ذاتها 
أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهاء حالة الطوارئ. كذلك ينصرف مفهوم المادة إلى أنه في حالة مد فترة الطوارئ 

يتعين على الدولة معاودة الإبلاغ بنفس التفصيل. 

هذا ومن الملاحظ أنه إزاء تعاظم الآثار السلبية في كثير من الدول على حقوق الإنسان في ظل الحملة العالمية لمكافحة 
الإرهاب، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عند مناقشتها للتقارير الدورية للدول الأعضاء في العهد‑ تحرص 
على تأكيد التذكير بأن الإجراءات التشريعية والأمنية التي ترى الدول، اتخاذها للمشاركة في هذه الحملة يجب ألا 
 تتناقض أو تنتقص من الالتزامات الدولية التي ارتضتها الدولة لحماية حقوق الإنسان بانضمامها طواعية إلى العهد.

الحــق في الحيــاة 

تنص المادة السادسة من العهد الدولي على أن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ولا يجوز حرمان أي فرد 
من حياته بشكل تعسفي، أي لا يجوز حرمان الشخص من حياته بطريقة غير قانونية أو غير عادلة. 

وبدون حماية هذا الحق فإن كافه الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد الدولي تبدو خالية من المعنى 
بعد  منها  تلغ  لم  التي  البلاد  ففي  وبالتالي  الحق،  لهذا  القانونية  بالحماية  ملتزمة  فالدولة  الوجود.  ومعدومة 
عقوبة الإعدام يتعين أن تنص قوانينها العقابية على تحديد دقيق وفي أضيق الحدود للجرائم البالغة الخطورة 
التي يجوز في حالات استثنائية حرمان مرتكبيها من الحق في الحياة طبقاً للقانون المعمول به وقت ارتكاب 
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الجريمة، وليس خلافاً لنصوص هذا العهد أو لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كبيراً من  يشمل عدداً  تعريفاً  الإرهاب  تعريف  الخطورة”  البالغة  “الجرائم  مفهوم  في  التوسع  ومن مخاطر 
التي تحمل عقوبة الإعدام زيادة كبيرة وهو ما  المختلفة في جسامتها مما يعنى زيادة عدد الجرائم  الأعمال 
يتعارض مع مفهوم هذه المادة من العهد الدولي خاصة إذا لم تحدد تلك الأفعال تحديداً قانونياً لا يحتمل اللبس. 
كذلك لا يجوز تنفيذ هذه العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي باتّ من محكمة مختصة.وتحرم المادة السادسة من 
العهد إيقاع عقوبة الإعدام على من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كما لا يجوز تنفيذ العقوبة على امرأة 

حامل. 

هذا وتقتضى حماية هذا الحق التزام الدولة وفقاً للقانون لضمان حق الغير في محاكمة عادلة بما في ذلك حقه 
في الدفاع أمام قاضيه الطبيعي، وإعمال مبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، كذلك حق المتهم في الطعن على 
الحكم بإدانته وبالعقوبة المحكوم بها أمام درجة قضاء أعلى، إلى جانب حق المحكوم عليه بالإعدام حكماً باتا 

في التماس العفو أو تخفيض العقوبة الذي تجوز الاستجابة له في جميع الحالات. 

إن قدسية الحق في الحياة تعنى كذلك أنه حق لا يجوز إهداره حتى في حالات إعلان الطوارئ وفق ما تضمنته 
الحروب  تجنب  على  العمل  الدولة  من  تتطلب  الحق  هذا  حماية  فإن  كذلك  الدولي.  العهد  من  الرابعة  المادة 
والنزاعات المسلحة وكافة أشكال العنف الجماعي التي مازالت ويلاته تودي بحياة ملايين الأبرياء على نحو 

ما حدث في رواندا ويوجوسـلافيا السابقة في كوسوفو وسارييفو والبوسنة وصابرا وشاتيلا وفي الشيشان. 

كذلك يندرج تحت حماية هذا الحق التزام الدولة بتقصي حالات الاختفاء القسري وهي ظاهرة تتفشى في عدد 
تعانى  مازالت  العربية  الأقطار  أن بعض  الدولي كما  العهد  اللاتينية من أطراف  أمريكا  قليل من دول  غير 

منها. 

هذا ومما يهدد الحق في الحياة تسرع التجاء الشرطة وقوات الأمن في استعمال الأسلحة النارية ضد المسيرات 
السلمية وعدم احترام تلك القوات للمعايير الدولية الخاصة باستعمال تلك القوات للأسلحة النارية.

الأعمال  لقمع  اللازمة  الإجراءات  باتخاذ  فحسب  مطالبة  ليست  الدولي  للعهد  السادسة  المادة  وفق  فالدولة 
الإجرامية المؤدية إلى الحرمان من الحق في الحياة ولكن عليها أيضاً فرض التزام قوات الأمن التابعة لها بعدم 

قتل الأفراد تعسفياً 

حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

تنص المادة السابعة من العهد على أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو عقوبة أو معاملة قاسية أو غير 
إنسانية أو مهينة كما تنص المادة العاشرة على وجوب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة 

إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان. 

هذا وبالرغم من أن غالبية التشريعات تنص صراحة على حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، فان الواقع العملي يدل على أن مجرد وجود نصوص قانونية لا يحمى الفرد حماية فعالة من أبشع 
صور إهدار كرامة الفرد وحقه في المعاملة الإنسانية. ولذلك فإن الأمر يقتضى وجود أجهزة رقابية مستقلة 
ومؤهلة لتلقى شكاوى الأفراد والتحقيق الجدي فيها وضرورة إنزال العقاب بكل من ثبت ارتكابه لمثل هذه 
الأعمال إلى جانب تأمين حق الأفراد المحرومين من حرياتهم فـي الاتصال بمحاميهم وذويهم وفي الرعاية 
المعتقل  اللازمة لإثبات اسم  السجلات  توافر  بد من  التحقيق. كذلك لا  بإجراءات  الطبية وذلك دون إضرار 

ومكان اعتقاله يتاح للأشخاص المعنيين حق الاطلاع عليها. 

ومن المسلمات عدم جواز أخذ المحاكم بأي اعترافات قد يدلى بها المتهم نتيجة لمثل هذه المعاملة المحظورة إلا 
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في نطاق إقامة الدليل على مساءلة من ارتكبها ضد المتهم. إن حماية الفرد من هذه الأعمال هو حق لا يجوز 
المساس به حتى في حالات الطوارئ. كما أن واجب الدولة يستلزم حماية الفرد من ارتكابها من جانب رجال 
الدولة في عملهم الرسمي أو خارج عملهم الرسمي أو حتى بصفتهم الشخصية، كما لا يجوز إعفاء هؤلاء من 
المسئولية الشخصية بدعوى أن ارتكابهم لمثل هذا الأعمال يقع تنفيذاً لأوامر رؤسائهم أو بتكليف من سلطة 

عامة. 

هذا ومفهوم التعذيب وفق المادة السابعة من العهد الدولي لا يقتصر على التعذيب البدني بل يشمل كافة صوره 
النفسية والمعنوية، كما أن العقوبات البدنية كعقوبة الجلد على سبيل المثال قد استقر العرف على أنها تعتبر 
عقوبة لا إنسانية ومهدرة لكرامة الإنسان، أي تعد من العقوبات التي لا يجوز توقيعها على الفرد وفق هذه 

المادة .

الحق في الحرية والأمان الشخصي

كفالة هذا الحق لازمة لتمكين الفرد من ممارسة الحقوق الأخرى والحريات العامة التي تضمنها العهد الدولي. 
فمن البديهي أن الشخص المقيد الحرية أو غير الآمن على نفسه وعرضه وماله لا يمكنه – على سبيل المثال – 
ممارسة حقه في حرية التنقل أو الترشيح للمناصب العامة أو تكوين الجمعيات ... ولذلك تناولت المادة التاسعة 
من العهد الدولي ماهية هذا الحق وحدود تنظيمه، ومنها عدم جواز توقيف أو اعتقال أي شخص تعسفياً، كما 

لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا للأسباب وطبقاً للإجراءات التي يقررها القانون.

وإذا وجب اعتقاله فلا بد من إبلاغه فور الاعتقال بالتهم المنسوبة إليه، كما يجب تقديم المقبوض عليـه بتـهمة 
جنائيـة للمحاكمة ومـن استكمال محاكمته دون تأخير أي خلال فترة زمنية معقولة، فطول المدة التي يقضيها 
المتهم في الاعتقال قبل تقديمه للمحاكمة تعتبر خرقاً لما تضمنته المادة المذكورة من العهد في فقرتها الثالثة. 
كذلك فلا يحرم شخص من حريته في الحق في التقدم للقضاء للبت دون تأخير في مدى قانونية اعتقاله وفي 

الأمر بالإفراج عنه إذا كان هذا الاعتقال غير قانوني. 

هذا وتؤكد المادة السابعة عشر من العهد حق كل فرد في الحماية القانونية من التدخل التعسفي أو غير المشروع 
في خصوصياته أو شئونه العائلية أو بيته أو مراسلاته، كما تنص على كفالة عدم التعرض لشرف الفرد أو 

سمعته. 

ظروف الاحتجاز الإنسانية 

تؤكد المادة العاشرة من العهد الدولي وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم، واحترام آدميتهم وكرامتهم 
ويلاحظ أن تعبير »المحرومين من حريتهم« يشمل كافة المحتجزين في السجون والإصلاحيات والمستشفيات 

أو غيرها أي شمول ذلك لكافة نزلاء المؤسسات العقابية دون استثناء التي تخضع لسيطرة الدولة. 

كذلك تتطلب المادة المذكورة من العهد وجوب فصل الأشخاص المتهمين الذين مازالوا في طور التحقيق أو في 
انتظار صدور الحكم القضائي، وبين الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكاماً يقضون بموجبها فترة العقوبة 
التي يقررها القانون، ووجوب معاملة الفئة الأولى معاملة تتفق ووضعهم القانوني وذلك إعمالًا لمبدأ أن المتهم 
برئ حتى تثبت إدانته. ومن ناحية أخرى تنص المادة العاشرة على وجوب فصل الأحداث عن البالغين في 
جميع الأحوال عند احتجازهم سواء للتحقيق أو تنفيذاً للحكم بإدانتهم، ومعاملتهم بما يتفق مع سنهم ومراكزهم 

القانونية.

كما أن المادة تحث الدول على سرعة الفصل في قضايا الأحداث. كذلك يجب أن يتضمن النظام الإصلاحي 
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معاملة السجناء معاملة تستهدف أساساً إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. هذا ويتداخل نص المادة العاشرة 
من العهد مع نص المادة السابعة التي تحرم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهدرة للكرامة. ولا 
يجوز للدولة الاحتجاج بعدم توفر الإمكانيات المادية للإفلات من الالتزام بالعمل على توفير احترام المعايير 

الدولية الخاصة بالأحوال المعيشية في السجون. 

كما يجب أن توفر الدولة الأجهزة الرقابية المستقلة لضمان احترام حقوق المحرومين من حريتهم وتوفير سبل 
انتشار ظاهرة اكتظاظ السجون في عدد كبير  التي قد يتقدمون بها، خاصة إزاء  النظر والبت في الشكاوى 
بالتبعية سوء  من الدول الأطراف في العهد ومن بينها دول عربية. فتكدس السجون بنزلائها، وما يصاحبه 
معاملة المسجونين فضلًا عن تدهور الأحوال الصحية وانتقال الأمراض المعدية إلى جانب عدم توفر الحاجات 
الأساسية من الغذاء المناسب ورعاية المرضى، يعد كذلك خرقاً للمادة العاشرة من العهد وقد يصل أيضاً إلى 
الحد الذي يعتبر إهداراً للمادة السابعة من العهد التي تحرم التعذيب. فمفهوم المادة العاشرة ينصرف أيضاً إلى 
التزام الدولة بالقضاء على هذه الظاهرة باعتبار أن تكدس السجون بنزلائها يتعارض مع متطلبات المعاملة 

الإنسانية الواجبة كما يهدر الكرامة الملازمة لصفة الإنسان. 

حرية التنقل والسفر والعودة 

طبقاً للمادة الثانية عشرة يشمل هذا الحق حرية اختيار الفرد لمحل إقامته وتغييره وحرية الانتقال من مكان 
لآخر والسفر خارج البلاد والعودة إليها.

ولا يجوز تقييد تلك الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، والتي ينبغي أن تكون لازمة لحماية 
الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. على أن 
جواز هذا القصر لا يكون إلا وفقاً لما ينص عليه القانون وضروراته في مجتمع ديمقراطي لحماية ما تقدم 
بما يعنى ضرورة تحديد القانون لمعيار هذا القيد وعدم جواز ترك الأمر للسلطة التقديرية للأجهزة الرسمية 

المختصة.

كذلك يجب أن تكون تلك القيود مستند إلى المساواة وعدم التمييز بين الأفراد سواء بالنسبـة للجنس أو اللون أو 
اللغة الدين أو المعتقدات السياسية.ذا ولا يجوز تعليق حق الفرد في مغادرة بلده على سبب هذه المغادرة أو على 
المدة التي يقضيها الفرد بعيداً عنه أو البلد الذي يغادر إليه بما في ذلك هجرته. ويعنى هذا الحق شموله لحق 
الفرد في الحصول من دولته دون مصاعب أو تأخير على الأوراق الرسمية اللازمة مثل جواز السفر وكذلك 

الحق في تجديد مدة صلاحية هذه الأوراق كلما دعت الحاجة لذلك. 

من المسلم به أن هذه الحقوق مكفولة تلقائياً لكل من يتمتع بجنسية الدولة. كذلك فإنها مكفولة على قدم المساواة 
بالنسبة للأجانب المتواجدين في الدولة بشكل قانوني وذلك بالرغم من بعض القيود التي تنظم إقامتهم في إقليم 

الدولة المضيفة بما لا يتعارض مع التزاماتها الدولية. 

حقـوق الأجانـب 

تنص المادة الثانية من العهد على التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد الموجودين بإقليمها أو يخضعون لولايتها 
أى أن تلك الحماية واجبه بالنسبة للأجانب أي بغض النظر عن مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات بين الدول، 
أو عن جنسية الفرد أو حتى في حالات عديمي الجنسية. فمبدأ عدم التمييز في كفالة الحقوق المنصوص عليها 
في العهد الدولي يحمى الأجانب وفقاً لمفهوم المادة المذكورة. على أن هناك حقوقاً تقتصر ممارستها الكاملـة 
على المواطنين أى يجوز تقييدها بالنسبة للأجانب وذلك مثل الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة الذي 

تنص عليه المادة الخامسة والعشرون من العهد. 
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غنى عن البيان أنه من حق الدولة أن تضع الشروط التي تراها لدخول الأجانب إلى إقليمها والإقامة فيه ولكن 
إذا التزم الأجنبي بهذه الشروط فإن تواجده في إقليم الدولة يوفر له الحق في حماية حقوقه من جانب الدولة 
الدولة وذلك  إقليم  قانونية في  المقيم بصفة  إبعاد الأجنبي  العهد  الثالثة عشر من  المادة  المضيفة. هذا وتجيز 

استناداً إلى قرار صادر طبقاً للقانون، على أنها كفلت للأجنبي الحق في التظلم من قرار الإبعاد. 

الحق فى المحاكمة العادلة

المنطلق  هذا  الإنسان.ومن  كافة حقوق  لحماية  أساسياً لازماً  تشكل ركناً  العدالة  إقامة  أن ضمانات  لا جدال 
تورد المادة الرابعة عشر من العهد الدولي المبادئ والحقوق التي تكفل ذلك فتتطلب المساواة بين الأفراد أمام 
القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا الحق 
في محاكمة عادلة وعلنية أمام قضاء مختص ومستقل ومحايد يتصف بالنزاهة، وينسحب ذلك على النواحي 

الإجرائية التي تحدد الضمانات القانونية للمتهم. 

كذلك لا بد من احترام مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ثبوتاً قطعياً، وهو مبدأ أساسي لحماية حقوق 
الإنسان كما أنه يعنى أن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام، وأن الشك يفسر دائماً لصالح المتهم. وعلى 

السلطات العامة كفالة الامتناع عن الأحكام المسبقة على نتيجة المحاكمة. 

هذا وتكفل المادة الرابعة عشر من العهد الدولي عدداً من الضمانات لكل فرد توجه إليه تهمة جنائية حدها 
دفاعه  لإعداد  للمتهم  الكافي  الوقت  وإتاحة  إليه،  الموجهة  التهمة  وسبب  بطبيعة  فوراً  إبلاغه  يشمل  الأدنى 
واحترام حقه في تكليف محام للدفاع عنه وحرية اتصاله بمحاميه وضمان سرية هذه الاتصالات، هذا فضلًا 
عـن ضرورة إجراء المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة دون تأخير. الأمر الذي لا يعنى فحسب بداية المحاكمة 

بل يشمل الفترة التي تستغرقها المحاكمة حتى الحكم النهائي الباتّ أي كافة مراحل التقاضي. 

المحكمة بنفس  أمام  النفي  المتهم أو محاميه مواجهة شهود الإثبات، كذلك في حضور شهود  كذلك من حق 
شروط مشاركة شهود الإثبات. ولا يجوز إجبار المتهم على أن يشهد ضد نفسه، أو دفعه للاعتراف بالجريمة. 
كما أن أي إكراه في ذلك لا يجوز الاعتداد بنتائجه أمام المحاكم. كما لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية 
عن جريمة سبق أن صدر في حقه حكماً نهائياً فيها أو أفرج عنه طبقاً للقانون والإجراءات القانونية المعمول 

بها. 

أمام محكمة أعلى درجة طبقاً  بالإدانة وبالعقوبة  الحكم  الطعن على  الحق في  أدين بحكم قضائي  ولكل فرد 
للقانون. وانطلاقاً من ذلك فإن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة تصدر أحكاماً نهائية 
يحرم الفرد من إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، فالمحاكم العسكرية كما هو معروف لها اختصاص 
أصيل تنفرد بموجبه بالولاية في محاكمة العسكريين عن جرائم عسكرية وفق إجراءاتها الخاصة طبقاً لقوانين 

الأحكام العسكرية. 

أما محاكمة المدنيين أمامها فهو إجراء يسقط حق الفرد العادي في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي في ظل كافة 
الضمانات التي تستلزمها المادة الرابعة عشر من العهد الدولي. 

هذا وإذا رأت الدولة إعلان حالة الطوارئ وفق المادة الرابعة من العهد الدولي بما يسمح بأحكام مؤقتة تتضمن 
وقف بعض الحريات وتعطيل بعض الضمانات فإن تشكيل واختصاصات المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة 
يجب أن يخضع بدقه لعدم تجاوز الحدود التي تستلزمها بالضرورة حالة الطوارئ. كذلك فإن القوانين الخاصة 

بمكافحة الإرهاب يجب ألا تهدر نصوص المادة الرابعة عشر. 

هذا وتعتبر المادة المذكورة أن الأصل هو وجوب علانية المحاكمة باعتبار أن ذلك يعد أحد ضمانات المحاكمة 
إلا لأسباب  منها فلا يصح  أو جانباً  المحاكمة  الجمهور من مشاهدة  أو  الصحافة  استبعاد  أما جواز  العادلة، 
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تتعلق في مجتمع ديمقراطي بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي أو عندما تقتضى ذلك حرمة الحياة 
فيها الإضرار بمصالح  العلانية  أن ظروفاً خاصة من شأن  المحكمة  إذا رأت  أو  القضية  الخاصة لأطراف 

العدالة. 

على أن النطق بالحكم يجب أن يكون علنـاً إلا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو المنازعات الزوجية أو الوصاية 
القوانين  مبدأ عدم رجعية  الدولي  العهد  من  الخامسة عشر  المادة  أكدت  وقد  هذا  ذلك.  الأطفال خلاف  على 
امتناع  أو  نتيجة فعل  إدانة أحد في جريمة جنائية  للمتهم، فهي تتضمن عدم جواز  القانون الأصلح  وتطبيق 
عن فعل لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بنص القانون. كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة 
التطبيق وقت ارتكاب الجريمة، ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور 

الحكم الباتّ فيها إذا كان النص القانوني اللاحق يقرر عقوبة أخف لذات الجريمة. 

كذلك ينصرف مضمون المادة الرابعة عشر من العهد الدولي إلى أن أحد الأركان الأساسية لضمان إعمال الحق 
في المحاكمة العادلة هو استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة كأفراد. فاستقلال السلطة القضائية ككل 
يعنى اختصاصها بالولاية القضائية كاملة أي الانفراد بمهمة الفصل في المنازعات والخصومات، فالقضاء لا 

يمكن أن يؤدى رسالته في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكفالة حرية المواطنين إلا باستقلاله. 

أما ضمانات استقلال القاضي فبالإضافة إلى عدم قابلية القاضي للعزل فإن التعيين والنقل والندب والترقية 
السلطة  ذات  من  إلا  يكون  لا  معهم  والتحقيق  وتأديبهم  القضاة  مساءلة  وكذلك  القضائية،  السلطة  بيد  تكون 

القضائية. 

الحق في احترام الحياة الخاصة

تتطلب المادة السابعة عشر من العهد الدولي احترام حرمة الحياة الخاصة وكفالة حق كل فرد في الحماية من 
التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياته العائلية أو مسكنه أو خصوصية مراسلاته واتصالاته أو التعرض 

لشرفه وسمعته سواء من جانب الأفراد أو سلطات الدولة أو من جانب الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين. 

كما تتطلب المادة المذكورة من الدول الأعضاء في العهد الدولي إصدار التشريعات اللازمة لصيانة هذا الحق 
وكفالة الإجراءات الضرورية لحمايته بما في ذلك تحديد السلطات الرسمية التي يجوز لها وحدها وفق القانون 
هذا  مثل  المجتمع  استلزمت مصلحة  إذا  الخاصة  الحياة  في  التدخل  بها جواز  الالتزام  الواجب  والإجراءات 

التدخل مع تحديد دقيق للظروف التي تجيز ذلك. 

ويعنى ما تقدم أن التدخل في الحياة الخاصة لا يجوز إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة أي 
تحريم التدخل التعسفي حتى إذا كان يستند إلى نصوص قانونية تتعارض مع نصوص العهد الدولي وأهدافه. 

هذا وبالنسبـة لتعبيـرات »العائـلة« فإن ذلك ينسحب إلى كل من يعتبر عضواً في العائلة وفق المفهوم المتعارف 
عليه في كل دولة معنية كما أن مفهوم كلمة »مسكن« تعنى المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يمارس فيه مهنته 
المختصة  السلطات  الذاتي لأي شخص من جانب  التفتيش  القانون  الظروف وفق  اقتضت  إذا  العادية. كذلك 
وحدها بذلك، فيجب أن يتم ذلك بمعرفة شخص رسمي مكلف من نفس جنس الشخص المطلوب تفتيشه ذاتياً. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية قد اعتبرت أن قيام السلطات الإسرائيلية 
بهدم منازل الفلسطينيين، وكذلك الصعوبات التي يلاقيها الفلسطينيون في الحصول على تراخيص البناء يعد 
خرقاً للمادة السابعة عشر من العهد فهو يتعارض كلية مع التزام الدولة دون تمييز لحق كل فرد في الحماية من 
التدخل التعسفي في مسكنه وكذلك إهدار للمادة الثانية عشرة التي تحمى الحق في اختيار مكان الإقامة، والمادة 

السادسة والعشرين الخاصة بالمساواة بين الجميع أمام القانون وفي التمتع بحماية القانون. 
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حرية الفكر والاعتقاد 

أي  الفكر والاعتقاد  لحريـة  التفسيرات  أوسـع  إلـى  ينصرف  الدولي  العهد  الثانية عشرة من  المادة  مضمون 
حماية كافة صور الفكر والعقائد الدينية وعدم التمييز ضد أي صورة من صورها. كما يشمل ذلك حماية حق 
الفرد والجماعة في إقامة الشعائر التي تتفق ومعتقداتهم، فلا يجوز تقييـد ذلك إلا بنص القانـون وبشرط أن 
يكـون التقييد لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآراء العامة أو لحماية حقوق الغير الأساسية 

وحرياتهم، وعموماً يجب أن تكون تلك القيود في أضيق الحدود. 

وإذا كانت الدولة تعتبر ديناً معيناً، كدين رسمي لها أو كانت غالبية السكان تعتنق ديناً معيناً، فلا يجوز المساس 
بالحق المكفول لمن يعتنقون ديناً آخر. كما لا يجوز التمييز ضدهم في النواحي الأخرى مثل الحق في تولى 
المناصب العامة، أو حرمانهم من المزايا التي يتمتع بها المواطنون عامة. كذلك تحمى هذه المادة من العهد 

الدولي حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونيين في تأمين التعليم الديني لأطفالهم وفق معتقداتهم. 

حرية الرأي والتعبير 

حرية الرأي والتعبير عنه من مقومات النظم الديمقراطية، فالانتقاص منها هو انتقاص من الحكم الديمقراطي 
السليم. ومفهوم المادة التاسعة عشر من العهد الدولي ينصرف إلى أن حق الفرد في اعتناق الآراء التي يختارها 
تلقى واستقصاء ونقل  التعبير تشمل الحق في  دون تدخل هو حق لا يقبل أي قيد أو استثناء، كما أن حرية 
المعلومة للآخرين وفي التعبير عن الرأي والفكر ونقله إلى غيره بأي صورة إما شفاهة أو كتابة أو عن طريق 

الكلمة المطبوعة أو المسموعة أو في صورة فنية أو بأي وسيلة أخرى يختارها الفرد. 

هذا وإن كانت حرية الفرد في اعتناق الرأي الذي يختاره لا تقبل بطبيعتها أي قيد، فإن إطلاق الحق في التعبير 
عن الرأي لا يعنى أنه لا يحمل معه واجبـات ومسئوليـات معينة تسمح بفرض بعض القيود التي تستلزمها 
حماية مصالح الآخرين أو مصلحة الجماعة ككل، على ألا تفرغ تلك القيود الحق في التعبير من مضمونه، أي 
يجب أن تقتصر على ما تقتضيه في الدول الديمقراطية حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو 

الصحة العامة أو حقوق الغير وسمعتهم.

غالباً ما تتضمن النصوص الدستورية تأكيدات لحرية الرأي والتعبير ولكن دولًا كثيرة تحد بشكل ملحوظ من 
تتضمن  كما  والقذف،  السب  في جرائم  والشرف  السمعة  بحماية  الخاصة  التشريعات  بنصوص  الحرية  هذه 
عقوبات مغلظة فيما يتعلق بنقد رجال السلطة مما يؤدى عملًا إلى تقييد حرية التعبير بما يتجاوز الحدود التي 
ذهبت إليها المادة التاسعة عشر بشأن ارتباط ممارسة حرية التعبير بواجبات ومسئوليات تسمح بقيود معنية 

وفق القانون. 

في  المواطن  فحق  أقواها.  تكن  لم  إن  والتعبير  الرأي  حرية  ممارسة  صور  أقوى  من  الصحافة  حرية  تعد 
الحصول على المعلومة عبر صحافة وإعلام حر فوجود صحافة حرة مستقلة لا تخضع للسيطرة الحكومية أو 
التحكم الرسمي يشكل أحد المعايير الرئيسية التي تؤخذ في الحسبان عند النظر في مدى التزام الدولة باحترام 

حرية الرأي والتعبير. 

لذلك فإن تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم النشر واحتواء النصوص القانونية المنظمة للصحافة على عبارات 
فضفاضة وغير محددة تحديداً دقيقاً من الناحية القانونية كما يمكن السلطات الاستناد إليها بيسر لتجريم أي نقد 
لسياسة الحكومة في القضايا العامة ويشيع جواً من الرهبة يسفر عما يسمى بالرقابة الذاتية يعد متنافياً مع المادة 

التاسعة عشر من العهد الدولي. 

كذلك فإن استئثار الدولة بملكية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة أو بجانب كبير منها، يعد قيداً 
الذي  النطاق  الرأي والتعبير. فالإعـلام ليس جهازاً حكوميا بل مرفقاً عاماً يعكس حدود  رئيسياً على حرية 
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ينظمها  التي  الحرية  في ظل  السائدة  والثقافية  السياسية  التعددية  توفر  مدى  المجتمع  في  الأفراد  فيه  يتحرك 
القانون.

ولذلك فإن حماية الدولة لحرية الرأي والتعبير تستلزم حرية إصدار الصحف وحرية ملكيتها في ظل تنظيم 
قانوني لهذا الحق يتسم بشفافية، ومعايير وشروط قبول أو رفض منح التراخيص اللازمة لذلك. 

وعدم فرض شروط متطلبات مرهقة مثل ضخامة التأمين المالي الذي قد يصل إلى حد التعجيز الفعلي مما 
يؤدى عملياً إلى التضييق على القوى السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع أو حرمانها من إحدى السبل 

الرئيسية في ممارستها لحرية الرأي والتعبير. 

هذا ولما كانت المادة الرابعة من العهد الدولي تجيز بعض القيود غير العادية خلال حالة الطوارئ، ومنها ما 
يمس حرية الرأي والتعبير، بوسائل منها الرقابة على الصحف والمطبوعات والمصادرة وما قد يتعدى ذلك إلى 
وقف الصحف أو إلغاء تراخيصها بالطريق الإداري – فإن استمرار حالة الطوارئ التي تعدها المادة الرابعة 

حالة استثنائية عارضة – يعد قيداً غير مباشر على حرية الرأي والتعبير. 

الحق في التجمع السلمي

المادة الحادية والعشرون حماية هذا الحق الذي يعنى أن للمواطنين حق عقد الاجتماعات ليعبروا عن  كفل 
آرائهم في القضايا التي تهمهم بما في ذلك الحق في تنظيم المسيرات والتظاهر السلمي في الأماكن العامة. 
والأصل في هذا الحق إباحته للأفراد مجتمعين في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي الذي ينظمه، أي شريطة 
أو  العامة  العامة والآداب  الصحة  أو بحماية  العام  النظام  أو  العامة  السلامة  أو  القومي  بالأمن  المساس  عدم 

بحقوق الغير وحرياتهم. 

هذا ومفهوم المجتمع الديمقراطي ينصرف إلى أنه مجتمع يحترم مبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولا يقتصر هذا الحق على الأحزاب السياسية بل يشمل كافة 

التجمعات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. 

كذلك فإن الحق في التجمع السلمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في تكوين الجمعيات الذي تنص عليه المادة 
الثانية والعشرون، كما يتداخل مع الحق في المشاركة في تسيير الشئون العامة الذي تضمنته المادة الخامسة 
والعشرون من العهد الدولي. ومن المشاهد أنه في عدد غير قليل من الدول الأعضاء ومنها الدول العربية لا 
تكتمل كفالة تلك الحقوق بمعنى أنها إذا سمحت بممارسة أحد تلك الحريات فإنها تقيد الحقين الآخرين وهو ما 

يتعارض مع نصوص العهد الدولي. 

حرية تكوين الجمعيات 

أصبح من المسلم به أهمية أنشطة المجتمع المدني بما في ذلك دور الأحزاب السياسية والجمعيات في المجالات 
في  المشاركة  في  الحق  ممارسة  سبل  من  المجتمع  لأفراد  تتيحه  بما  العمال،  أو  للمهنيين  سواء  الاجتماعية 

القضايا العامة وتنمية المجتمع بمعناها الشامل.

قيود على حرية  أنه لا يجوز وضع  الدولي على  العهد  الثانية والعشرون من  المادة  وفي ضوء ذلك نصت 
تلك  عـدا  المشروعـة،  لحماية مصالحه  إليها  الانضمام  أو  الجمعيات  تكوين  في  الآخرين  مع  الفرد  مشاركة 
القيـود التي ينص عليها القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة 
أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم. كذلك تنص نفس 

المادة على جواز تقييد هذا الحق بموجب القانون بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والشرطة.
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العمل  اتفاقية منظمة  التي تصدرها  والضمانات  العمال  بكفالة حقوق  فقرة خاصة  المادة  نفس  هذا وتتضمن 
الدولية 1948 بشأن حرية مشاركة العمال وحماية حقهم في التنظيم. وقد أدرجت تلك الفقرة في العهد الدولي 
للحقوق  الدولي  العهد  تحت  الأساس  في  يندرج  برمته  الموضوع  أن  من  بالرغم  والسياسية  المدنية  للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمال الصادرة عن منظمة العمل الدولية. 
وجاء هذا الإدراج في المادة الثانية والعشرين كما تقدم تجنباً لتسرب فهم خاطئ بأن إغفال تلك الإشارة قد يعنى 

أن العهد الدولي لا يعتبر حرية تكوين النقابات حقاً مكفولًا للعمال. 

وبالنسبة للأحزاب السياسية فإن الحق في تشكيلها وفي ممارستها لنشاطها السياسي السلمي هو حق لا ينفصل 
أيضاً عن إجراء الانتخابات العامة بمعنى أن الحق في تكوين الأحزاب السياسية لا تكتمل ممارسته العملية إلا 

بنزاهة الانتخابات العامة الدورية التي تجرى لشغل مقاعد السلطة التشريعية وغيرها. 

فمن منطلق المادة الثانية والعشرين من العهد الدولي فإن القيود التي تتعارض مع نصوصها تعد أيضاً مخالفة 
للمادة الخامسة والعشرين الخاصة بالحق في المشاركة في تسيير الشئون العامة. 

من الواضح أن قدرة المجتمع المدني في المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان عامة محدودة بما يتاح 
له ذاته من حرية ممارسة الحق في تكوين جمعياته وممارسة نشاطه السلمي فإذا قيدت الدولة ذلك الحق فإن 

المجتمع المدني يأتي عملياً في صدر من يعانى من انتهاكات حقوق الإنسان. 

وتلك صورة لا تنفرد بها الأقطار العربية مخالفة بذلك ما تتطلبه المادة الثانية والعشرون من امتناع الدول 
الأعضاء عن ملاحقة وترهيب نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات غير الحكومية وتعطيل الاعتراف الرسمي 
بها، في حين ينصرف مفهوم المادة المذكورة إلى مطالبة الدول بالعمل على توفير الظروف الملائمة لتمكين 
تلك الجمعيات من ممارسة نشاطها المشروع دون عائق بما في ذلك تقبل الحوار معها حول الهدف المشترك 

في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. 

إذا سلمنا جميعاً بأن الحق في نقد سياسة الحكومة يشكل أحد السمات الأساسية في النظام الديمقراطي الذي 
الدول  الدول ومنها غالبية  قليل من  المفهوم على عدد غير  السلطة، فإن إسقاط هذا  بالتعددية وتداول  يسمح 
العربية التي تفرض قيوداً متعددة على حرية تكوين ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات المهنية 
العهد  يتعارض مع  بما  المدني وتقيد حركته وتحد من دوره وأنشطته،  المجتمع  لتتحكم في قوى  والعمالية، 

الدولي، فإن تلك الدول تنتقص بذلك بنفس القدر من ديمقراطية النظام القائم. 

الحق في المشاركة في تسيير الشئون العامة 

أو  بنفسه  يتمتع بجنسيتها، سواء  التي  الدولة  العامة في  الشئون  المشاركة في تسيير  إن حق كل مواطن في 
بطريق غير مباشر بانتخاب ممثليه، بالتصويت، وكذلك في الترشيح لشغل المناصب العامة هو حق يعد من 
المسلمات في أي نظام ديمقراطي، وحماية هذا الحق مكفولة بنص المادة الخامسة والعشرين من العهد الدولي 
التي تقرره لكل مواطن رشيد دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المذهب السياسي 

أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك. 

والحق في الترشيح لشغل المناصب العامة لا ينبغي أن يتطلب عضوية الفرد في أحد الأحزاب السياسية أو في 
حزب بذاته. كذلك ينصرف مفهوم هذه المادة من العهد الدولـي إلى وجود تعارض بينها وبين الأنظمة التي لا 
تسمح بوجود أحزاب سياسية، أو تفرض وجود تجمع سياسي واحد ينفرد أو يكاد ينفرد بالحياة السياسية، أو 
حزب مسيطر يحافظ على استمرار ظروف معينة تسمح له قانوناً وعملًا باستمرار البقاء في الحكم. كذلك فإن 
ممارسة الحق في المشاركة في تسيير الشئون العامة تستلزم إطلاق حرية تداول المعلومات والأفكار المتعلقة 
بالقضايا العامة والسياسية بين المرشحين والناخبين إعمالُا للحق في حرية الرأي والتعبير وفق المادة التاسعة 
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عشر من العهد الدولي بما في ذلك إطلاق حرية الصحافة في التعليق على القضايا العامة وممارسة دورها في 
إعلام وتنوير الرأي العام. 

يتطلب العهد الدولي من أعضائه إصدار التشريعات اللازمة التي تمكن المواطنين من الممارسة الفعلية لهذا 
الحق والمشاركة في العمليات التي تشكل في مجموعها تسيير دفة الشئون العامة، فالقوانين التي تنظم ذلك 
ينبغى أن تستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، فمن الجائز على سبيل المثال اشتراط توافر سن معينة أو 
مؤهلات معنية لشغل بعض المناصب العامة. والحق في التصويت الذي يجب أن يكفل لكل مواطن لا يجوز 

تقييده إلا بنصوص قانونية موضوعية ومعقولة مثل القيد على حالات الاختلال العقلي. 

إن مفهوم المشاركة في تسيير الشئون العامة ينصرف في الأساس إلى ممارسة السلطة السياسية أى المشاركة 
في السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية بما يعنى كافة أوجه الشئون العامة بما في ذلك تشكيل وتوجيه 
وقوانين  ينظمها دستور  التي  والوسائل  بالطرق  والدولي  والإقليمي  المحلى  المستوى  السياسية على  الشئون 

البلاد. 

فالمواطن يشارك في تسيير الشئون العامة بطريق غير مباشر إذا كان عضواً في الهيئة التشريعية أو التنفيذية، 
بهذا  تأخذ  التي  الدول  في  العام  للاستفتاء  ما  موضوع  طرح  عند  مباشر  غير  بطريق  ذلك  في  يساهم  كما 
الأسلوب، أو بممارسة حقه في الانتخاب الحر لممثليه في تلك الهيئات حيث يمارسون السلطات الموكولة إليهم 
في تسيير الشئون العامة وفق الدستور المعمول به والذين يعدون مسئولين أمام ناخبيهم. كذلك يندرج تحت 
مفهوم المشاركة المباشرة حق الأفراد في عضوية التجمعات والآليات المحلية التي تتخذ القرارات في الشئون 

المحلية كلها أو بعضها وفق التشريعات المنظمة لذلك. 

ومن صور المشاركة مساهمة الأفراد من خلال تنظيمات المجتمع المدني في الحوار مع السلطات العامة، 
الأمر الذي يقتضى حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرية تكوين الجمعيات وحرية 
العمل السياسي وتكوين الأحزاب الحق في المساواة أمام القانون، والحق في التمتع بحماية القانون على قدم 
أو  اللون  أو  العرق  بسبب  تمييز  أي  تحرم  التي  الدولي  العهد  من  والعشرون  السادسة  المادة  تكفله  المساواة 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو النسب 
وحرية الاجتماع، أي كفالة الحقوق المنصوص عليها في مواد العهد الدولي أرقام 22،21،19 الخاصة على 
التوالي بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وهي تعد شروطاً لازمة لإمكان 

الممارسة الفعلية للحق في التصويت. 

كذلك تتضمن المادة الخامسة والعشرون من العهد الدولي النص على دورية الانتخابات التي تجرى بالاقتراع 
السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين بما ينصرف إلى مبدأ تداول السلطة. كذلك على الدولة أن 
تتخذ الإجراءات الكفيلة بتمكين كل من له حق التصويت من الإدلاء بصوته بما في ذلك حق الأفراد في تسجيل 
أسمائهم في قوائم الناخبين في الحالات التي يؤخذ فيها بنظـام التسجيـل. هذا ومن المطلوب أيضاً إسناد مهمة 
مراقبة سلامة عملية الانتخاب إلى هيئة مستقلة لضمان إتمامها بحرية ونزاهة وسرية وفقاً للقانون المنظم لذلك 
والذي يجب أن يتفق مع أهداف العهد الدولي وهو ما يعنى حماية الناخبين من أي صورة من صور الضغط أو 
الإفصاح عن تصويتهم أو أي تدخل في عملية التصويت، كما لا بد من تأمين صناديق الانتخاب وأن يجرى 

فرز الأصوات في وجود المرشحين أو وكلائهم. 

الحق في المساواة أمام القانون 

السادسة  المادة  تكفله  المساواة  قدم  على  القانون  بحماية  التمتع  في  والحق  القانون،  أمام  المساواة  في  الحق 
والعشرون من العهد الدولي التي تحرم أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
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السياسي أو خلافه، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو النسب أو غيره. 

كما أن المادة العشرين من العهد الدولي تلزم الدول بأن تمنع بحكم القانون أي دعوة أو حض على الكراهية 
القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف. 

كذلك فإن المادة الرابعة عشر تنص علـى مساواة الجميـع أمام القضاء وعلى توفير الضمانات القانونية للجميع 
دون أي تفرقة. ومدلول تحريم التمييز أو التفرقة يشمل أي استبعاد أو قيد أو تفضيل يستند إلى أي من الأسباب 
المشار إليها أعلاه يؤدى إلى إحداث أثر ينتقص من الاعتراف لأي فرد بحق من حقوقه أو بممارسته له علي 

أساس من المساواة في كافة الحقوق والحريات المكفولة للجميع. 

مبدأ عدم التمييز مبدأ عام وأساسي يرد في أكثر من مادة من مواد العهد الدولي، فإلي جانب المادة السادسة 
والمادة  العادلة،  بالمحاكمة  الخاصة  عشر  الرابعة  المادة  منها  مواد  عدة  في  إليه  الإشارة  تتكرر  والعشرين 
الخامسة والعشرون المتعلقة بالمشاركة في تسيير الحياة العامة. علي أنه يلاحظ أن المساواة في التمتع بالحقوق 
لا يعنى بالضرورة في جميع الحالات التطابق في المعاملة فعلى سبيل المثال فالحق في المشاركة في تسيير 

الشئون العامة تجوز التفرقة فيه في حدود معينة بين المواطنين والأجانب. 

كذلك فإن إعمال مبدأ المساواة قد يستلزم في ظروف معينة اتخاذ تدابير إيجابية مؤقتة لتبديل أوضاع محددة 
يؤدى استمرارها إلى الإبقاء على عدم المساواة التي يحرمها العهد الدولي، الأمر الذي قد يرى معه جواز 
اللجوء إلى معاملة تفضيلية مؤقتة خلال مرحلة معينة للفئة التي تعانى من عدم المساواة حتى يتحقق الوضع 
معقولة  المؤقتة  التفضيلية  المعاملة  تلك  تكون  أن  يشترط  أنه  على  الأوضاع،  تلك  تصحيح  فيه  يكتمل  الذي 

وموضوعية وهدفها مشروع وفق العهد الدولي. 

حقوق الأقليات 

تكفل المادة السابعة والعشرون من العهد الدولي حق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في التمتع في الدول 
التي يعيشون فيها بثقافتهم الخاصة وحقهم كأفراد في أن يعتنقوا ويمارسوا شعائرهم الدينية وفي استخدام لغتهم 
الخاصة. والهدف من حماية هذه الحقوق هو الإبقاء على التراث الثقافي بمعناه الواسع الشامل للأقليات بما 

يثري المجتمع ككل.

إن تلك الحقوق الواجب كفالتها للأقليات هي حقوق تضاف إلى الحقوق الأخرى التي ينص عليها العهد الدولي 
المكفولة للجميع بما فيهم الأقليات. على أن حماية حقوق الأقليات لا تعنى شرعية ممارستها بطريق يتعارض 

مع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد الدولي.

أقلية. ومن  فيها  التي أصبحوا يشكلون  البلاد  السكان الأصليين في  العهد حقوق  المادة من  كذلك تحمى هذه 
الملاحظ أن مدلول الثقافة بالنسبة لهؤلاء ينسحب على حماية عاداتهم الحياتية في المناطق التي يعيشون فيها، 
الأمر الذي قد يقتضى من الدولة إصدار التشريعات اللازمة لحماية هذه الثقافة وتمكين هؤلاء من المشاركة 

التي تحسن طريقة معيشتهم ومصادرها الطبيعية. 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة 

حقوق  من  أساسية  حقوق  وهي  الإنسان،  لحقوق  الثاني  الجيل  والاجتماعية  الحقوق الاقتصادية  على  يطلق 
الإنسان وجزء لا يتجزأ منها. وكثير ما ينظر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية بالمعنى الحرفي 
والقانوني للكلمة وهي تختلف من حيث طبيعتها وطبيعة الالتزام والمطالبة بها عن الحقوق المدنية والسياسية، 

فهي:
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أولا :حقوق يتم الوفاء بها تدريجيا، أي أنها ليست قابلة للتطبيق الفوري، حيث أن تحقيقها الكامل يستوجب 
تسخير الموارد المتوفرة سواء كانت محلية أو دولية، وهي تعتمد على إتباع خطوات تدريجية تؤدي في المآل 

النهائي إلى الوفاء بها. 

الحقوق  كانت  فإذا  الدولة،  قبل  من  وفاعلا  إيجابيا  تدخلا  تتطلب  الاقتصادية والاجتماعية  الحقوق  ثانيا :إن 
المدنية والسياسية غالبا لتحقيقها لا تحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام بفعل ما، كحظر التعذيب مثلا، الذي لا 
يحتاج سوى امتناع الدولة عن القيام به للوفاء به مباشرة .بينما الحق في التعليم مثلا، يحتاج إلى جهود حثيثة 

وتضافر للموارد وتدخلا “مكلفا »من قبل الدولة. 

وهو  فوريا،  التزاما  هناك  بدوره  يعني  والاجتماعية  الحقوق الاقتصادية  إعمال  فإن  ذلك،  ن  الرغم  وعلى 
الشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات الملائمة التشريعية والتنفيذية وتجنيد الموارد المتوفرة بغض النظر عن 

كمها للوفاء بتلك الحقوق. 

وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التالية: 

الحق في الضمان الاجتماعي 1 .

الحق في العمل 2 .

الحق في شروط عمل عادلة ومرضية 3 .

الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها 4 .

الحق في الراحة وأوقات الفراغ ولاسيما تحديد معقول لعدد ساعات العمل 5 .

الحق في مستوى معيشي ملائم ولاسيما المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية  6 .
الضرورية

الحق في التعليم 7 .

الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية 8 .

تعدّ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الركيزة الأساسيّة لعمل منظّمة الأمم المتّحدة في مجال الحماية والنهوض 
بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة. وتتكوّن من العناصر الأساسيّة التالية : 

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 	

•العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة  	

•العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  	

ونظرا لاهتمامنا الرئيسي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة وارتباط هذه الحقوق بالتنمية، يجب أن 
نضيف إلى هذه المنظومة الدوليّة : 

 1986 ديسمبر  في  المتّحدة  للأمم  العامّة  الجمعيّة  عن  صدر  الذي  التنمية  في  الحقّ  حول  الإعلان 

 

)برنامج عمل(. نص  بفيينا سنة 1993  انعقد  الذي  الإنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  ما صدر عن   وكذلك 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البنود 22 إلى 27 إلى جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والتي يمكن تصنيفها إلى أربعة حقوق :
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 )  الحقّ في الضمان الاجتماعي )المادة 22. 1

 ) الحق في العمل )المادة 23 والمادة 24. 2

الحقّ في مستوى معيشي كاف لضمان الصحّة  3 .

 ) التغذية – المسكن ورعاية الطفولة والأمومة )المادة 25. 4

 .)  الثقافة والتقدّم العلمي والتقني )المادّة 27. 5

أمّا العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان فهو ينطلق ممّا نصّ عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع 
إعادة الترتيب والتدقيق. إضافة إلى ذلك، يقرّ هذا العهد مبدأين يمثّلان جوهر محتوى كلّ الحقوق المنصوص 

عليها وهما :

أ-عدم التمييز: 

إذ »تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تجعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من 
أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي 

أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب« )المادّة 2.2(. 

ب- المساواة بين الذكور والإناث: 
( بـ »تعهّد الدول الأطراف في العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حقّ التمتّع  • إذ تؤكّد )المادة 3	
بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة المنصوص عليها في هذا العهد«. أمّا عن جملة الحقوق 

المعنيّة في هذا العهد فهي: 
 • الحقّ في العمل )الشغل( : المادة 6	

كنف  في  العمل  ظروف  المناسب–  الأدنى  الأجر  )المكافآت–  ومرضيّة  عادلة  عمل  شروط  في  •الحقّ  	
السلامة والصحة، مدّة العمل المعقولة(: المادّة 8 

• متعلّق كلّه بالحقوق  الحق النقابي والحق في الإضراب: المادة 8. ويمكن اعتبار ما جاء في المواد 6، 7، 8	
المتعلّقة بالعمل 

 ) • الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية )المادة 9	
 ) • الحق في حماية خاصّة للأمومة والطفولة )المادّة 10	

•الحقّ في مستوى معيشي كاف مع التركيز على ضمان التغذية )التحرّر من الجوع(والمأوى وكذلك في  	
تحسين متواصل للظروف المعيشيّة )المادّة 11( 

البيئيّة والوقاية من  •الحقّ في التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة مع إشارة خاصّة إلى الطفولة والصحة  	
الأمراض الوبائيّة وكذلك التمتّع بالعناية الطبيّة)المادّة 12( 

(. كما  • الحقّ في التربية والتعليم خاصّة في جعل التعليم الابتدائي إلزاميّا وإتاحته مجانا للجميع )المادة 13	
تؤكّد المادة 14 من جديد على كفالة إلزاميّة ومجانيّة التعليم الابتدائي. 

 .) • حقّ المشاركة في الحياة الثقافيّة والاستفادة من التقدّم العلمي وتطوّراته )المادة 15	
والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  بالعهد  فيجب ربطه  التنمية  في  الحقّ  إعلان  يخصّ  فيما  •أمّا  	

والثقافيّة حيث جاء ليؤكّد : 
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أ‑ أن التنمية تمثل مسارا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيّا وسياسيا شاملا يهدف إلى النهوض المطّرد برفاهيّة كلّ 
الناس بالاعتماد على مشاركتهم الفاعلة والحرّة والتقاسم العادل للخيرات الناتجة عن تلك المشاركة.

ب‑  تكامل وترابط  وعدم تجزئة الحقوق مع إيلاء نفس الاهتمام إليها )بالتساوي( واعتبار حقوق الإنسان 
منظومة واحدة متكاملة وبالتالي فإنّ التمتّع ببعض الحريّات الأساسيّة يبقى منقوصا في حالة إنكار أو انتهاك 

الحقوق والحريّات الأخرى.

ج‑ إن الحقّ في التنمية يتمثّل في تحقيق المساواة والفرص للتمكين من الموارد الأساسيّة: التعليم – الخدمات 
الصحيّة – التغذية – المسكن – العمل وكذلك في التقاسم المنصف والعادل للدخول. 

الدوليّة  والمجموعة  الأطراف  الدول  بين  ومتقاسمة  مشتركة  مسؤوليّة  التنمية  في  الحق  إعمال  مسؤوليّة  إنّ 
)التعاون الدولي – النظام الدولي الأكثر عدلا – نزع السلاح ...(. 

التنمية حقّا شاملا يتفرّع إلى جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  يمكن من هذا المنطق اعتبار الحقّ في 
والسياسيّة  المدنيّة  والحريّات  الحقوق  مع  ومنسجمة  ذاتها  حدّ  في  مترابطة  منظومة  منها  ويجعل  والثقافيّة 
خاصّة في مبدأي المشاركة والإنصاف ومكفولة في إعمالهما بصفة مشتركة ومتقاسمة بين الدول الأطراف 

والمجموعة الدوليّة. أمّا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا، فأهم ما أكّد عليه برنامج عمله يتمثّل في:

 عالمية الحقوق وترابطها وتكاملها وعدم تجزئتها؟ 

أهميّة الحق في التنمية باعتباره حقا كاملا وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان 

الشروط والظروف الكفيلة لإعمال الحق في التنمية: 
•سياسات إنمائية ناجعة  	

•علاقات دوليّة منصفة )قضيّة الديون(  	
•مقاومة الفقر باعتباره انتهاك لحقوق الإنسان  	

•الربط الصريح بين الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والتنمية  	
•إيلاء البعد المعياري للتنمية، حيث تمهّد السبيل إلى الاعتماد على المشروعيّة القانونيّة للمطالبة والمحاسبة  	

والمساءلة ... والمقاضاة. 

الالتزامات الخاصّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة 

كنّا قد أشرنا إلى أنّ الحق في التنمية قد أكّد على قضية المسئوليّة لإعمال الحق. كما أنّ برنامج العمل التابع 
لمؤتمر فينا قد بيّن البعد المعياري للتنمية، حيث شدّد من جديد على إلزاميّة إعمال الحق في التنمية. وبالتالي لا 
بدّ من تسليط الأضواء على مفاهيم الالتزام والمسئوليّة عندما نتناول إشكاليّة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيّة. فلا سبيل لنا في محاولة لمتابعة وتقييم الأوضاع ما دمنا لم نوضّح بما فيه الكفاية مفهوم ومحتوى 

الالتزامات وذلك بالاستناد إلى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. 

الدول الأطراف ؟ هناك إجماع عام على تعريف وضبط  الواقعة على كاهل  إذن طبيعة الالتزامات  ما هي 
مسئوليّة الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان على ثلاثة مستويات : 

•الالتزام باحترام هذه الحقوق  	
•الالتزام بحماية هذه الحقوق  	

الخاص  العهد  يخصّ  فيما  ملموسا(  حيّا  واقعا  )جعلها  الحقوق  هذه  تفعيل  أو  إحقاق  أو  بإعمال  •الالتزام  	
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بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة الذي يهمّنا هنا،يمكن أن نقتصر على ما يلي:

1.  فيما يخصّ الالتزام باحترام الحقوق يرد النصّ الصريح على الآتي:

أ‑ المادة 13 الفقرة 3 والخاصـة بالحقّ فـي التربية والتعليم: “أن تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام 
حريّة الآباء أو الأوصياء، عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكوميّة وبتأمين تربية 

أولئك الأولاد دينيّا وخلقيّا وفقا لقناعتهم الخاصّة”.

 ب‑ المادّة 15 فقرة 3 حول الحقوق الثقافيّة إذ تتعهّد الدول الأطراف: باحترام الحريّة التي لا غنى عنها للبحث 
العلمي والنشاط الإبداعي”. 

ج‑ المادة 8 فقرة 3 بشأن الحريّة النقابيّة وحقّ التنظيم النقابي )تنصّ على أنه لا يجوز للدول الأطراف )أي 
“يجب أن تمتنع عن”( اتّخاذ تدابير... من شأنها أن تخلّ بالضمانات المتعلّقة بالحريّة النقابيّة وحريّة النشاط 

النقابي. طرفاً لازماً وطبيعياً لاحترام الحقّ وكذلك عنصراً أو شرطاً أوّل ومسبّقا لتفعيل وإعمال الحق. 

أمّا فيما يخصّ الالتزام بحماية الحقوق فيتّفق الخبراء على أنّه ولو لم ينص عليها بصفة جليّة في العهد،  2 .
فالإلزام ضمني ويعدّ في نفس الوقت طرفاً لازماً وطبيعياً لاحترام الحقّ وكذلك عنصراً أو شرطاَ أوّل 

ومسبّقا لتفعيل وإعمال الحق.

الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  للعهد  بالنسبة  بالحماية  المتعلّق  وذلك  بالاحترام  الالتزام  اعتبرنا  إذا  إذن، 
المدنيّة والسياسيّة من جهة  الحقوق  بين  ترابطاً وتكاملًا  أنّ هناك  استنتاج  إلى  والاجتماعية والثقافيّة، نصل 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى، حيث إنّ احترام وحماية الحريات في مجال التربية 
)حريّة الآباء في الاختيار( والثقافة )حريّة البحث والإبداع( والنقابيّة )حريّة التنظيم( التي تصنّف عادّة في 

الحريّات المدنيّة والسياسيّة هي ضروريّة ولا يمكن إهمالها في أيّة حالة من الحالات. 

أمّا بخصوص الالتزام بتفعيل أو إحقاق الحقوق وإعطائها مضمونا حيّا على أرض الواقع، فهنا يجب أن  3 .
نكون أكثر تدقيقا، حيث إن الوضوح قد يسهّل علينا فيما بعد عمليّة التقييم. تنصّ المادة 2: “تتعهّد كل 
دولة في هذا العهد بأن تتّخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي ولا سيما على الصعيدين 
الفعلي  التمتّع  يلزم من خطوات لضمان  ما  المتاحة  به مواردها  الاقتصادي والتقني وبأقصى ما تسمح 
التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد سالكة إلى تقديم جميع السبل المناسبة وخصوصا سبيل اعتماد 

تدابير تشريعيّة”. 

هناك إجماع حول فهم نوعيّة هذه الالتزامات حيث إنّ بعضها يخصّ جزءا من الحقوق التي لا تتطلّب تدرجّا 
في إعمالها بل تستوجب الإعمال الفوري. فمثلا إذا طرحنا ضمان مبدأ عدم التمييز أو مبدأ المساواة بين الذكور 
والإناث، فالالتزامات هنا غير مشروطة بالموارد المتاحة وتتطلّب التنفيذ الفوري بدون تأجيل وتدرّج...كذلك 

الشأن بالنسبة لاحترام الحريات التي وقع ذكرها سابقا. 

بأن  فالدولة مطالبة وملزمة  والثقافيّة الأخرى،  الاقتصادية والاجتماعية  الحقوق  التي تخصّ  الالتزامات  أمّا 
تشرع في الإعمال )بدون تأجيل( باتّخاذ التدابير لضمان التمتّع التدريجي بالحقوق )تقييم الوضع، اتّخاذ تدابير 

من بينها تشريعيّة، رصد الموارد اللازمة(. 

إذن الدولة ملزمة باتّخاذ الخطوات بدون تأخير وفي أجل سريع معقول لضمان التمتّع الذي يتمّ شيئا فشيئا.هناك 
التزام في مستوى السلوك غير مشروط ولا يقبل التأخير، في حين الالتزام بالنتيجة أو الإحقاق الفعلي للحقوق 
مرتبط بالإمكانيات ويقتضي التدرّج. ومن الظاهر أنّ الالتزام بالنتيجة )الإحقاق الفعلي( معلّق بالالتزام بالسلوك 
والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  التمتّع  لضمـان  التـدرّج  فكـرة  إنّ  والفاعليّة..(  بالنجاعة  والعمل  )التحرّك 

والثقافيّة قد أوحت إلى البعض إبراز مفهوم الالتزامات الأساسيّة الدنيا. 
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في سنة 1990، أقرّت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة أنّ هذه الالتزامات تتمثّل في ضمان 
على الأقل التمتّع بما يعتبر أساسيا في كلّ من الحقوق وبالتالي اعتبرت اللجنة أنّ الدولة الطرف التي نجد 
عندها مثلا عديد من الناس يفتقرون إلى ما هو أساسي من غذاء وصحّة أساسيّة ومسكن وتعليم تكون قد أخلّت 
بالالتزامات التي تعهّدت بها. وبالتالي فحتى في الحالات الصعبة، ينبغي على كلّ دولة طرف أن لا تتخلّى على 
هذه الالتزامات الأساسيّة في حقّ الفئات الضعيفة والمحرومة. وبالتالي يشكل هذا الطرح مدخلا منهجيّا يسهّل 
عمليّة التقييم حيث إنّ التدرّج في التمتّع بالحقوق يستوجب الوفاء في كلّ الحالات بالالتزامات الأساسيّة الدنيا 
من منظور الفئات الفقيرة. لا بدّ إذن من تحقيق الالتزامات الأساسيّة الدنيا من حيث ضمان حدّ أدنى من التمتّع 
بالحقوق خاصّة بالنسبة للفقراء. وهذا لا يتناقض مع الإقرار بمبدأ التدرّج في ضمان التمتّع الكامل بالحقوق. 

الجيل الثالث من الحقوق )الحقوق الجماعية(

إذا كانت الحقوق المدنية والسياسية تمثل الجيل الأول من حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
تمثل الجيل الثاني منها فإن الجيل الثالث من الحقوق هو ما يطلق عليه الحقوق الجماعية كالحق في التنمية 
والحق في بيئة نظيفة والحق في السلام العالمي .وكنموذج على الحقوق الجماعية، فإن الحق في التنمية يحتل 
أهمية كبيرة لاسيما وأنه في زمن التغيرات الكونية الكبيرة والعولمة، فإن ما نتج وينتج عن ذلك من تغييرات 
تأثيرات كبيرة على التمتع بحقوق الإنسان  العالم ينطوي على  هيكلية اقتصادية واجتماعية وثقافية في دول 
جميعها. فالتنمية هي نتيجة وسبب في التعاطي مع حقوق الإنسان، حيث أنها تشكل البيئة الصحية لاحترام 
حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، وهي نتيجة بالنظر إلى أن حالة التنمية تعني في نهاية الأمر احترام حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيز مبدأ سيادة القانون وإشراك اكبر للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية 

في أي بلد. 

الحق في التنمية

شكل ولازال الحق في التنمية مثار جدل كبير بين فقهاء القانون من جهة ودول العالم شمالا وجنوبا من جهة 
ثانية، حول طبيعة هذا الحق وبالتالي طبيعة الإلزام القانوني الناشئ عنه. وغني عن القول أن النقاش يحتد 
وتبرز الحاجة الماسة لأخذه على محمل من الجد في عملنا في النصف الآخر من الكرة الأرضية بالنظر إلى 
الإنسان  نموذجية لانتهاكات حقوق  إفقارا وتخلق ظروفا أكثر  تزيد شعوبنا  والتي  المتسارعة  العولمة  حمى 

برمتها. 

إن حماية واحترام حقوق الإنسان الأساسية اقتصادية كانت أم مدنية وسياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون 
توفر بيئة يمكن من خلالها ممارسة ذلك. إن ضمان المشاركة بطريقة ديمقراطية وتساوي الفرص وتحقيق 
الأساسية لاحترام حقوق  الشروط  تلك  وتوفر  التنمية  في  الحق  تشكل جوهر  للإنسان  الأساسية  الاحتياجات 
الإنسان وتمكين الأفراد من الانخراط في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي. فالحق في التنمية هو في حقيقته 
سبب ونتيجة، فهو من جهة شرط أساسي لاحترام حقوق الإنسان، كما أن احترام حقوق وحريات الإنسان 

الأساسية هدف أساسي له.

يعتبر مفهوم المشاركة من أكثر المفاهيم المرتبطة بالحق في التنمية أهمية، فهو الوسيلة الأساسية التي يمكن 
والتمييز  المساواة  عدم  ومكافحة  طبيعية  كانت أم  بشرية  ومصادره  المجتمع  طاقات  كل  حشد  خلالها  من 
والفقر وأشكال التهميش الأخرى لفئات تعاني من الحرمان في المجتمع كالمرأة والأقليات ...الخ. وحتى تكون 
المشاركة ذات تأثير فعال يجب أن لا تقتصر على اتخاذ خطوات حتى لو كانت هامة وجوهرية بهدف تحسين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإشراك الأفراد والجماعات للوصول إلى ذلك الهدف، بل يجب أن تكون 

تلك المشاركة ديمقراطية في صياغتها وفي نتائجها. 
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فمعدلات  المختلفة،  وتعبيراته  المجتمع  واهتمام  عمل  في  مكانة هامة  يحتل  أن  يجب  التنمية  في  الحق  إن 
الإنسان، في ظل فرض  لحقوق  ملموس  تدهور  يرافقها  الازدياد  في  آخذة  الفقر وتردي الأوضاع المعيشية 
شروط جديدة من قبل مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقضي بإعادة التكييف 
كاهل  على  وطأة  أشد  بتبعات  بما يلقي  السوق  اقتصاديات  وتعزيز  والاجتماعية  الاقتصادية  للبنى  الهيكلي 
المواطنين وينذر بانتهاك بنيوي لحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، ويترافق كل ذلك مع تغييب المشاركة الشعبية 
الديمقراطية وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهو ما ينطوي على مساس خطير بالحق في التنمية 

وبشكل تلقائي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

وحتى نتمكن من العمل الفاعل والمؤثر على الحق في التنمية يجب أن نحدد بشكل دقيق طبيعة الالتزامات 
القانونية الناشئة عنه، وهو ما يجب أن يشكل الأساس لوضع التوصيات اللاحقة. إن الحق في التنمية هو حق 
أساسي من حقوق الإنسان ومبدأ عام من مبادئ القانون الدولي العام. وهو في ذلك شأنه شأن الحق في تقرير 
المصير ينطوي على حق داخلي وآخر خارجي، بمعنى أن الوفاء به يرتبط بكون ما يتخذ من سياسات على 
المستوى الداخلي تحترم ذلك الحق كما أن الدولة بعلاقاتها وتعاقداتها تحترمه أيضا على المستوى الخارجي. 
وحتى يسهل التعامل مع الحق في التنمية والخروج من دائرة العمومية وتحديده أكثر في إطار صاحب الحق 
‑  صاحب الواجب، فإن الحق في التنمية ينطوي على مستويات ثلاثة، وهي واجب الحماية وواجب الاحترام 

وواجب التعزيز، شأنه في ذلك شأن مختلف حقوق الإنسان. 

وتأصيلا  جدية  أكثر  عملا  تقتضي  التنمية،  في  الحق  والاجتماعية ولاسيما  الاقتصادية  الحقوق  إن 
الاقتصادية  الحقوق  وباقي  التنمية  في  الحق  العربية.إن  وتفكير المنظمات  عمل  في  عمقا  أكثر 
أساسية  إنسان  حقوق  إنها  بل  للمواطنين،  تقدم  منح  أو  خيريا  عملا  تعد أبدا  لم  والاجتماعية 
المجتمع. في  وتعزيزها  ولاحترامها  لها  القانونية  الحماية  لضمان  والمؤثر  النضال الفاعل   تستوجب 

ممارسة  ليتسنى لهم  المجتمع  في  الأكثر حرمانا  للفئات  الخاص  والدعم  الحماية  يوفر  أن  يجب  إن المجتمع 
حقوقهم المختلفة وحرياتهم الأساسية دونما تمييز. 

إن احترام حقوق الإنسان الأساسية لن يكتب له النجاح ما لم تقوم الحكومات بخلق بيئة صحية وملائمة لممارسة 
تلك الحقوق وتحديدا دونما الوفاء بالحق في التنمية بما يقتضي إشراكا ذلك فاعلا وديمقراطيا في كل مراحل 

التنمية. 

باستغلال  فورا  تلبيته  الحكومات  الذي يجب على  الأدنى  الحد  للمواطنين هو  الأساسية  الاحتياجات  تلبية  إن 
أمثل للموارد المحلية وللموارد الخارجية وعلى الحكومات أن تسعى لتجنيد ما أمكن لها من الموارد الداخلية 

والخارجية للوفاء بالتزاماتها تجاه احترام حقوق الإنسان ولاسيما الحق في التنمية.

كما يجب أن يتم تبني ميزانيات عن طريق إشراك المواطنين في كل مراحل تلك العملية، ويجب أن تخصص 
من تلك الميزانيات مبالغ منصفة للقطاعات ذات التأثير المباشر والحاسم على تمتع الأفراد بحقوقهم. 

بغض النظر عن الموارد المتوفرة في أي بلد من البلدان، فإن الخطوات التي يتم اتخاذها والسياسات التي يتم 
تبنيها يجب أن تؤدي إلى الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. ولا يقتصر الوفاء بالحق 
القانونية  الإجراءات  بل يشمل  الاقتصادية  الإجراءات  على  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  أو  التنمية  في 

والإدارية والتخطيط وما إلى ذلك. 

إضافة إلى ذلك، يجب أن توفر الحماية القانونية للحق في التنمية وتحديدا مشاركة المواطنين بطريقة ديمقراطية 
يد  مد  والتعليم.  كما يجب  والطعام  والسكن  كالصحة  للمواطنين  الأساسية  والوفاء بالمتطلبات والاحتياجات 
العون للمتضررين سواء من الكوارث البيئية أو سوء التخطيط الاقتصادي أو إجحاف أي طرف من منفذي 

المشاريع الاقتصادية وحرمانهم من أسباب عيشهم ومتطلباتهم الأساسية. 
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الملاحق

ملحق رقم )1( فلسفة التدريب
التدريب بحد ذاته هو عملية تنموية مستدامة,وهو تطوير للعقل والفكر من خلال المشاركة فكل إنسان خبرة 
وتجربة. ولكن هناك ثقافة ما تحد من هذه الخبرة وتقف عائقاً وعقبة أمام تطوير الإنسان هناك لاءات وخوف 
من القمع والاضطهاد .لذا فإن الفلسفة الأساسية للتدريب تنطلق أساساً من خلال كسر ثقافة الصمت والخوف 
ليؤدي في نهاية المطاف إلى تعليم حواري مبني على المشاركة . إن هذا يتأتى أولًا من المزج ما بين الجانب 
النظري والعملي . أي أن هناك مساهمة في العملية التثقيفية التوعوية ، بما يساعد على القضاء على الفلسفة 
القديمة التقليدية والتي تقوم على أساس  التعليم البنكي والاستماع  والإنصات فقط. وعليه فإن الدورات لن تعتمد 
على الأسلوب التلقيني للمحاضرة بل ستعتمد أفضل الوسائل وأنجعها باستخدام وسائل غير تقليدية باستخدام 
التدريب من  التغيير المجتمعي. وستنطلق فلسفة  آليات  آلية من  التدريب  الممارسة والتجربة كآلية . باعتبار 

التالي:

طرح الأسئلة ذات الصلة بالموضوع ,فتح نقاش, عصف ذهني ,وتقديم مداخلات والقيام بحوار حولها . 1 .

تمارين خاصة عن موضوعات الدورة . 2 .

تقسيم المتدربين/ات إلى مجموعات عمل. 3 .

اعتماد أسلوب الحوار والعمل الجماعي . 4 .

خلق وحدة داخلية بين المتدربين/ات. 5 .

إكساب مهارات ومعارف جديدة )كهدف وفلسفة( . 6 .

خلق روح التساؤل لدى المتدربين/ات  وتعزيز قدرتهم/هن على إثارة الأسئلة وأسئلة جديدة باستمرار. 7 .

تعزيز التفكير النقدي )كهدف وفلسفة(. 8 .

التفكير التنموي الإبداعي. 9 .

وأخيراً لا بد من تقيم الدورة شفوياً وأيضاً من خلال نموذج خاص  10 .

حقوق الإنسان

الأهداف التي يحققها برنامج الدورة- 1 

الهدف المباشر : رفع مستوى المشاركين/ات حول مفاهيم حقوق الإنسان وبالتالي توعية المجتمعأ‑  
حول هذه الحقوق  .

تعزيز الإحساس بأهمية حقوق الإنسان كأحد أهم مكونات المواطنة الديمقراطية .ب‑ 

2- الأهداف الخاصة: تطوير وإكساب معارف وقدرات ومهارات جديدة للمشاركين/ات .

كسرأ‑  ثقافة الصمت والخوف والخجل .
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التوعية حول موضوعات حقوق الإنسانب‑  لما لها من أثر بارز في بناء المجتمع الديمقراطي .

ج‑ تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى المشاركين /ات  . 

/ن  بتأهيلهم  وذلكد‑   مجتمعياً  المهمشة  للفئات  الاعتبار  لإعادة  محاولة  في  التهميش  أسطورة  كسر 
بفاعلية في النشاطات المجتمعية وتسخير قدراتهم /ن لهذه المهمة . 

طويل الأمد ( لدى المشاركين/ات عن طريق خلق  ث ‑العمل على بلورة سلوك ديمقراطي ) ولو كان ه‑ 
وعي اجتماعي حول موضوعات حقوق الإنسان المختلفة .

لدى المشاركين/ات .  ح‑ ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان و‑ 

كمقدمة لمعرفة هذه الحقوق وبالتالي الدفاع عنها. خ‑ التوعية والتثقيف في موضوع حقوق الإنسان ز‑ 
والنظر إلى أوضاعها والتفكير بها،وبالتالي إدراك المشاركين/ات لأهمية دورهم/ن في الدفاع عن 
حرياتهم/ن وحقوقهم/ن مما يخولهم/ن المشاركة في النشاطات المختلفة التي تعود بالفائدة عليهم/ن 

وعلى الصالح العام 

هـ‑   نشر وتعزيز المفاهيم الإيجابية داخل المجتمع المحلي ،كذلكح‑  فإن هذا يتيح المجال أمام هذه 
احتياجاتها وأولويتها   البرامج والأنشطة والتي تعبر عن  للمشاركة في تصميم وتنفيذ  المجموعات 
تعميق  اجل  من  القرار  على صانع  التأثير  وهو  الأكبر  الهدف  إلى  ميولهم وصولا  مع  وتتجاوب 

وترسيخ واحترام حقوق الإنسان على كافة الأصعدة . 
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ملحق رقم )2( نشرة للمدربين
عزيزي/تي

المدرب/ة

هذه  عليك  ..نعرض  فإننا  المرجوة  أهدافه  به  تقوم  الذي  التدريب  يحقق  وكي  ناجحاً  مدرباً  تكون  كي 
القائمة السريعة بالإرشادات والنصائح لبعض النقاط الرئيسية والهامة للإجراءات الخاصة بتدريب الكبار 

والبالغين:

: قبل إجراء التدريب. 1

 : حاول أن يكون لديك فكرة وتقييم مسبق عن المشاركين في التدريب( 1

. o افحص قائمة المشاركين

. o افحص في أي الوظائف يعملون

.) o افحص طريقة المشاركة في التدريب ( طوعية أو غير طوعية

o .استنبط المخرجات المتوقعة من التدريب

o .استنبط توقعات المشاركين لمخرجات التدريب

افحص البيئة التدريبية:( 2

يُحقق التدريب أهدافه بشكل فعال عندما يشعر المتدربون بالراحة والأمان أثناء التدريب، وعندما  تتعامل مع 
متدربين بالغين )ربما تكون قد تولدت لديهم القناعات المسبقة من خلال تجاربهم المختلفة بأنهم متعلمون غير 
جيدون(، هنا تلعب بيئة التدريب دوراً مهماً في تشكيل قناعات جديدة لدى المتدربون الكبار حول استعداداتهم 

للتعلم  وعليه فعليك أن توفر بيئة التدريب تتسم بالمواصفات التالية:

ريحة وتساهم في زيادة الحافزية لدى المشاركين.  o ُاجعل بيئة التدريب بيئة م

تجنب إعطاء  o ( ،اجعل بيئة التدريب ذات مخاطر اقل من حيث جو المنافسة الحاد بين المشاركين
العلامات للاختبارات ودع المشاركين يصححون إجاباتهم بأنفسهم(. 

استخدم o المهارات التي تتناسب مع طبيعة المتدربين وطرق التعلم لديهم. 

عند إعداد المادة التدريبية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مايلي: 3 )
موضوع مادة التدريب. o 

الفئة المستهدفة من التدريب. o 

مُراعاة o تنوع طرق التعلم لدى المتدربين. 

موضوع التدريب ومع خلفية وطبيعة المتدربين. o  استخدام تقنيات تتناسب مع
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أثناء التدريب:. 2

أثناء تقديم التدريب عليك أن تُراعي مايلي:

. مظهرك يجب أن يكون جيد وملابسك مريحة. 1

. كن واثقاً من نفسك، باسماً، قف بانتصاب وشموخ وحيي المشاركين بحرارة. 2

. انتبه للانطباع الأولي الذي سيأخذه المشاركون عنك فهو هام جداً في تشكيل الانطباع النهائي. 3

:  قدم لمحة عامة عن	

. المواضيع التي سيتم تغطيتها خلال الجلسة التدريبية. 1

 . درجة مقاربة المواضيع الفرعية مع الموضوع الرئيسي للتدريب. 2

توقعاتك لنتائج الجلسة.. 3

صـوتـك:

. استخدم صوتك بطريقة جيدة وارفع ونبرته عند التشديد على بعض النقاط. 1

. استخدم المعدل الطبيعي لطبقة صوتك. 2

. لا ترفع صوتك ولا تستعمل الصراخ. 3

. دع نبرة صوتك توصل مواقفك ومشاعرك للمشاركين. 4

. تذكر بأنُ يسمع صوتك من قبل الجميع. 5

. يجب أن يكون إلقائك جيداً طوال فترة التدريب. 6

تحدث بسرعة مقبولة، فالحديث السريع غير مفهوم والحديث البطيء يخلق الضجر لدى المتدربين.. 7

عـيونـك:

. حافظ على التواصل بينك وبين جميع المشاركين عبر العيون. 1

.« ً عندما يسألك أحد المشاركين حافظ على التواصل معه عبر العيون،« حتى يرى بأنك تسمعه جيدا. 2

أثناء شرحك للمواضيع وعندما تطرح سؤالًا يجب أن توجه أنظارك نحو الجميع وإياك أن تخص أحد. 3 
بنظراتك. 

ايماءاتـك:

حافظ على اعتدال وانسيلب حركة جسمك وحركات يديك أثناء التدريب« لا تكن جامداً ولا تتحرك. 1 
كثيراً وتستطيع مثلًا أن تحمل بيديك قلماً..«. 

. استخدم الإيماءات الغير لفظية التي تعكس استمتاعك بنفسك. 2

استخدم الإيماءات المناسبة للتعبير عما تقوله.. 3

راعي الفضاء الجسدي بينك وبين المتدربين.. 4
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حكـمتك وخـبراتك:

 . استخدم حكمتك وخبراتك لدى التخطيط والإعداد للتدريب. 1

. حافظ دائماً على جذب اهتمام المشاركين ورفع درجة تركيزهم وانخراطهم في التدريب بدرجة عالية. 2

. استخدم قدر الإمكان المفاجآت والمحفزات خلال الشرح. 3

. اجعل التدريب تجربة ممتعة لك وللمشاركين. 4

استخدام تقنيات التدريب: 
المتدربين »خلفياتهم ، وظائفهم ، طرق  التدريب ومع طبيعة  التي تتناسب مع موضوع  التقنيات  استخدم 

التعلم لديهم«: 

الإحماء.. 1

كسر جليد.. 2

محاضرات قصيرة. 3 .

. استمارات. 4

توجيه الأسئلة. 5 .

نقاش مع المجموعة التدريبية. 6 .

تشكيل مجموعات صغيرة. 7 .

. لعب أدوار. 8

المنشطات. 9 .

استخدام شفافيات العرض .. 10

مناظرات وامتحانات قصيرة وألعاب. 11

استخدام أدوات سمعية وبصرية. 12 .

الاختتام – التقييم .. 13



78

الحفاظ على بقاؤك مركزياً في قلب الهدف:

استخدم التقنيات التي تبقيك كمدرب دائماً داخل الهدف  » محور التدريب » خلال جميع الجلسات التدريبية،  
واسأل نفسك الأسئلة التالية :

أسئلة ما قبل البرنامج- 1 :

 هل أهداف التدريب واضحة .؟. 1

 هل تخدم النشاطات المستخدمة أهداف التدريب .؟. 2

 هل التقنيات المُستخدمة/ مُساعدات التعلم متنوعة ومتناسبة مع موضوع التدريب.. 3

الرئيسي. 4  الموضوع  مع  جيدة  بطريقة  ربطها  وتم  الفرعية  المواضيع  جميع  تغطية  استطعت  هل 
للتدريب.؟

بدء التدريب :  أسئلة عند - 2

هل أحتاج لوضع قائمه “ بقواعد السلوك أثناء التدريب “؟. 1

هل احتاج إلى نشاط للتحمية أو كسر للجليد ؟. 2

هل أعطيت صورة واضحة لما هو متوقع ولمخرجات التدريب التي ينبغي الوصول إليها ؟. 3

:   أسئلة خلال التدريب- 3

الوصول إلى الهدف المرجو من التدريب :

 هل استطعت إدخال التنوع في النشاطات خلال التدريب بدرجة. ؟. 1

 هل استطيع التجديد وجذب انتباه المشاركين في الوقت المناسب.؟. 2

 هل أستطيع إنهاء الموضوع في الوقت المناسب. ؟. 3

 هل قمت بتحفيز وتشجيع المشاركين بدرجة جيدة.؟. 4

 هل شكرت المشاركين على مساهماتهم خلال التدريب ؟. 5

البقاء على اتصال مع المشاركين :

 هل أنا مدرب جيد.؟. 1

 هل أنا مراقب جيد.؟. 2

 هل حافظت على الاتصال والتواصل مع جميع المتدربين.؟. 3

 هل يوجد مشاركة وتفاعل جيد من الجميع. ؟. 4

 هل أحتاج لاستخدام المنشطات. ؟. 5



79

لموضوع. 6  المشاركين  واستيعاب  فهم  درجة  من  التحقيق  جيدة  بطريقة  تخدم  وجهتها  التي  الأسئلة  هل   
التدريب ؟

 هل أنهكت المشاركين. ؟. 7

 هل طلبت التغذية الراجعة من المشاركين.؟. 8

 هل أتواصل مع المشاركين باحترام وتقدير كافيين. ؟. 9

 هل أوفر وقتاً كافيا للمشاركين من اجل استيعاب المادة والمشاركة الفاعلة ؟. 10

 هل سرعة تقدم فهم واستيعاب المشاركين لموضوع التدريب مناسبة. ؟. 11

أسئلة عند الاختتام وإنهاء التدريب- 4 :

 هل أجبت على جميع الأسئلة وأوجزت مواضيع التدريب بطريقة بسيطة.ظ. 1

 هل استطعت من إزالة مصادر القلق لدى المشاركين. ؟. 2

 هل يوجد مواضيع أو مهام عليً أن أتابعها خارج وقت التدريب. ؟. 3

هل أنا آخر من غادر قاعة التدريب عند انتهاء التدريب ؟. 4

 هل المشاركون يعرفون موضوع الجلسة القادمة للتدريب ومتى تبدأ الجلسة.؟. 5

 هل فحصت درجة استيعاب المشاركين لمواضيع التدريب. ؟. 6

 هل أشعرتهم بطريقة مناسبة واستخدمت عبارات مناسبة تشير لانتهاء وقت الجلسة. ؟. 7

نصائحنا للمدربين

 • كافة	 وتجهيز  البيتي  التحضير  بواجبات  وقم  التدريبية  المادة  قراءة  وأعد  راجع  للتدريب:  مستعداً  كن 
مصادر ومساعدات التدريب وتأكد من سلامتها.

 ً • كن إنسانياً: أنشىء علاقة ودية مع المجموعة التدريبية وتعامل مع المشاركين بحرية وانفتاح، وأحيانا	
استخدم الأسلوب الفكاهي للخروج عن الروتين ولكن يجب أن تبقى مُحافظاً على الفضاء الشخصي بينك 

وبين المشاركين.

 • كن أميناً: عندما تحس بالتعب والإرهاق فلا بأس من إشعار المشاركين بذلك،وعندما لا تستطيع الإجابة	
عن سؤال يجب أن تقر بذلك أمام المشاركين بكل رحابة صدر وتوعد بتقصي الإجابة الصحيحة لاحقاً.

• كن كما أنت: أبقى كما أنت وعلى طبيعتك واستمتع بذاتك ولكن عليك بالاستعداد العالي للتدريب.	

 • كن مراقباً جيداً: يجب أن تحفظ أسماء المشاركين وتخاطبهم بأسمائهم، وقم بمراقبتهم جيداً والحديث معهم	
لتتعرف  على احتياجاتهم.

 • تدريبية	 دورة  ولكل  مكان  فلكل  المتغيرات  مرناً ومتجدداً  وتراعي  تكون  أن  يجب  كن مرناً و واقعياً: 
الظروف  الخاصة بها.

 • كن مهنياً : يجب أن تعمل لتحقيق الأهداف المتوقعة من التدريب وتعزيز أهداف التعلم، ويجب أن تشكل	
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المجموعات التدريبية وتزودها بالاستمارات وتتابع التغذية الراجعة والتلخيص والتقييم.

 • كن مفعماً بالطاقة: استخدم الإيماءات وتعابير الوجه ولغة العينين والجسد بشكل طبيعي، واستثمر طاقات	
المشاركين عبر النشاطات المختلفة التي تخدم أهداف التدريب.

• أخبرهم بما ستقدم لهم لاحقاً.	

• اشرح لهم بإسهاب.	

..مراعاة الإرشادات العامة التالية لمراعاة أسس السلوك الاجتماعي المناسب  لبيئة التدريب:

اليومي وكذلك  التدريب  التدريب وفي برنامج  التزامك الصارم بأوقات  • –  ضرورة  الالتزام بالمواعيد	
بالأوقات المخصصة لكل نشاط. 

• ‑  تعَرف على أسماء المشاركين وخاطبهم بها وإياك أن تنساها.  الأسماء	

–  راعي نوعية التحية التي تطرحها والتحيات المتداولة والمقبولة في البيئة الذي تقدم تدريبك  • التحيات 	
فيه. 

• –  يجب أن تراعي استخدام عبارات المجاملة والاحترام التي يتداولها المجتمع المحلي  الأدب والاحترام	
الذي تقدم التدريب فيه. 

التدريب »   لمكان عقد  المحلي  المجتمع  المناسبة مع  أن تراعي استخدام الإيماءات  ‑  يجب   • الإيماءات	
كتطويق الأيدي.. طريقة الجلوس.. طريقة الضحك .....« 

المجتمعات  بعض  في  مرفوضة  تكون  فقد  بالعيون  التواصل  طريقة  راعي   –  • العيون	 عبر  التواصل 
المحافظة. 

• –  يجب مراعاة القيم السائدة في المجتمع المحلي لبيئة التدريب .  القيم	

البحتة  الشخصية  السلوكيات  أن تكون ذو شفافية عالية في  • –  يجب  بالمخاط	 العطس والقيام  السعال، 
الخاصة بك، فالعادات الفردية للشخص قد تسبب الاشمئزاز للآخرين. 

•  يجب أن تراعي حيز الفضاء الشخصي بينك وبين المشاركين من الجنسين من جهة  الفضاء الشخصي -	
وبين المشاركون أنفسهم من جهة أخرى وذلك في مواقع جلوسهم والمسافات فيما بينهم. 

‑  يجب أن تُراعي آداب الضيافة في المجتمع المحلي لبيئة التدريب. • الضيافة 	

‑ الاحترام للمعلمين هي قيمة اجتماعية عالية في الكثير من المجتمعات، والفكرة السائدة  • احترام الأساتذة 	
بشكل عام بأن الأستاذ لا يُخطىء لا يُناقش ولا يتم الاعتراض على أرائه وغير ذلك يكون غير مقبولًا... 
لذلك عليك أن تكون لبقاً وديناميكياً في تشجيع المتدربين على النقاش والاختلاف في وجهات النظر وأن 

المدرب من الممكن أن يقول عبارة »لا أعرف«. 
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دليل سريع لبعض المشاكل التي قد تتعرض لها وتواجهها أثناء التدريب:

عند تلقيك سؤال لا تعرف إجابته: 	

كن صادقاً مع نفسك ومع الآخرين، قل: سأبحث لاحقاً عن الإجابة أو سنبحث سوياً عن الإجابة، لأنني الآن لا 
أعرف الإجابة الصحيحة.

عند تليقيك أسئلة أو تعليقات سلبية وذات تحدي: 	

أشكر. 1 صاحب السؤال أو التعليق.

أعد صياغة. 2 السؤال أو التعليق بكلماتك الخاصة.

أعطي. 3 إجابتك أو تعليقك المحدد.

شجع. 4 المشاركين على التعقيب.

تأكد من أنك أرضيت. 5 صاحب التعلق أو السؤال.

كن. 6 سمحاً ونزيهاً.

الحضور المتأخر لبعض المشاركين عن الوقت المحدد للتدريب: 	

تذكر. 1 بأن معايير الدقة والالتزام في المواعيد تختلف ما بين الأفراد وما بين الثقافات.

قم. 2 بالترحيب بالمتأخرين دون إعطاء اهتمام زائد.

قدم لمحة سريعة عن موضوع التدريب الذي تقدمه وقل: » نحن الآن نتحدث عن.....«. 3

أطلب من أحد المشاركين أن يقوم بتلخيص أهم وأصعب الأفكار للمتأخرين.. 4

تحدث في نهاية الجلسة التدريبية عن أهمية الالتزام بمواعيد التدريب، وأشر إلى قواعد السلوك. 5 للدورة 
التدريبية التي تم الاتفاق عليها في اليوم الأول وفي بداية الجلسة الأولى للتدريب.

بروز حب السيطرة والسعي الدائم لجلب الاهتمام لدى بعض المشاركين: 	

ايجابيات  وعن  الشخصية  صفاتهم  عن  النظر  بغض  المشاركين  جميع. 1  احترام  على  تحافظ  بأن  تذكر 
وسلبيات كل واحد منهم. 

أشكر »المشاركين المهيمنين« على مشاركاتهم ولكن عليك الرجوع وبسرعة لبقية أعضاء. 2 المجموعة 
وقل.. أرغب في سماع مداخلات أخرى أو.. أود سماع وجهات نظر أخرى من 

هذه القضية .. 3 .

. وجه طاقات أصحاب سلوك حب السيطرة في اتجاهات ايجابية. 4

نتمنى لك النجاح في التدريب
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ملـحـق رقم »3«                               

التقنيات المستخدمة في عمليات التدريب:

برنامجنا التدريبي والذي يستند على برنامج بريدج يشمل عدة تقنيات،

لكن عليك أنت  كمدرب بأن تختار ما تراه مناسباً عند إجراءك للتدريب.

 وهذا  ملخص لتقنيات التدريب الشائعة الاستخدام:

	كاسرات الجليد.
	العصف الذهني.

	المنظمون التصويريون.
	استعارات مجازية.. الخ.

	الحركة والموسيقى.
	التفكير المستقبلي.
	مهارات التفكير.

	لعب الأدوار.
	تمارين الكتابة والقراءة.

	استخدام المرئيات.
	استخدام الاستمارات.

	امتحانات قصيرة، نشاطات ترفيهية، ألعاب.
	المنشطات.
	مناظرات.

	توضيح القيم.
	طرح الأسئلة
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☻ كاسرات الجليد:
هي تقنيات ووسائل تستعمل بغرض التنشيط وكسر حواجز الخجل بين المشاركين وأن تشعرهم بالاسترخاء 
والراحة والثقة وأيضاً تستخدم للتعارف وللإحماء وللاختبار المشاركين، ويتم استخدامها في فترات الصباح 
وعند بداية خطوة جديدة من خطوات التدريب وبعد تناول الغداء، وإذا كان الوقت لا يسمح بذلك نستخدمها على 

الأقل مرة في الصباح ومرة أخرى بعد تناول الغذاء..: 

وهي طريقة سريعة تهدف إلى:
تعريف المشاركين على بعضهم. 	

بناء مهارات الفريق. 	

خلق الألفة بين المشاركين. 	

إيجاد تجارب تشاركية بين المتدربين. 	

خلق توقعات ايجابية عن التدريب. 	

تفعيل المشاركين وتنشيطهم. 	

نلفت نظرك أيها المدرب... بأن بعض الناس قد تجذبهم الأنشطة ويتصرفون بتفاعل جيد معها وبعضهم الأخر 
قد لا يتفاعلون معها ويتصرفون بتحفظ تجاهها، ولكن هذا لا يعني بأن لا تتعامل مع هذه الفئة » المتحفظة » 

بل عليك اختيارها بدقة وفي الوقت المناسب عليك أن تشعر بمشاعرهم وتتفهم سلوكهم .. وتدفعهم للأمام.

والآن نستعرض معك بعض الأمثلة الحسية لكاسرات الجليد والمنشطات:

تمارين لتشجيع التعارف بين المشاركين:
← ← ← بعض الأمثلة

 ثلاث حقائق وكذبة واحدة. 1

اطلب من المشاركين تشكيل مجموعات صغيرة، وتطلب من كل شخص أن يكتب 4 معلومات عن نفسه على 
أن تكون أحدى هذه المعلومات غير صحيح.بعد ذلك يقوم كل مشارك وبالتتالي باستعراض لائحته التي كتبها 
هذا  عن  صحيحة  الغير  المعلومة  يعرفوا  أن  المستمعين  المشاركين  المشاركين ، وعلى  كافة  أمام  نفسه  عن 

المشارك. 

آخر  مشارك  قبالة  أحدهم  يتوقف  ثم  دائري  بشكل  التدريب  قاعة  داخل  المشاركين  يسير  تنويع في العرض: 
ويستعرض لائحته أمام هذا الشريك وعلى هذا الشريك أن يتعرف على المعلومة الغير الصحيحة، وبعدها 

يتبادلوا الأدوار فيسير الشريك الذي أعطى الإجابة ليقدم لائحته لشريك جديد وهكذا....

التحية دائرية: 2 .

بالدوران  الدائرتان  وتبدأ  أكبر.  دائرة  داخل  تكون  صغيرة  دائرة  دائرتين،  يشكلوا  أن  المشاركين  من  اطلب 
خلال  الأخرى  إلى  دائرة  من  البعض  بعضهم  على  التحية  بإلقاء  المشاركون  ويقوم  متعاكسان  اتجاهان   في 

الدوران.
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من أنت؟ 3 .

اطلب من المشاركين أن يكتبوا 3 أسئلة يودون أن يسألوها لشخص ما... يمكنك الإشارة لهم أن يكونوا مبدعين 
في طرح الأسئلة أي أن لا يطرحوا أسئلة مباشرة مثل: (الاسم، المؤسسة التي تعمل فيها، الوظيفة(. بعد 5-3 

دقائق، اطلب من المشاركين أن يبدأوا بالتنقل من مكان إلى آخر لتبادل الأسئلة والإجابات.

قم بتشجيع المشاركين أن يبذلوا قدر المستطاع للتعرف على أكبر عدد من الأفراد في المجموعة،

ثم اجمع المجموعة مرة أخرى واطلب من أفرادها أن يعرفوا عن أنفسهم بشكل منفرد، فكلما عرف فرد عن 
نفسه يتشجع أفراد المجموعة أن يذكروا معلومة أخرى عن زميلهم كانوا قد عرفوها عنه أثناء النشاط.

وفي نهاية المطاف، سيتم تجميع مجموعة كبيرة من المعلومات عن كل فرد في المجموعة ويمكن أن يستعرضوا 
المعلومات بأغنية. 

تمارين لبناء روح الفريق
بعض الأمثلة

تبادل التصفيق 1 .

اطلب من المشاركين بأن يقفوا افي دائرة واسعة، ثم تتطلب من أحدهم بأن يقوم بالتصفيق مواجها الشخص 
الذي يقف على يمينه. ويقوم هذا الشخص الذي على اليمين بالتصفيق مع زميله الذي على يمينه أيضاَ وهكذا.... 

تتطلب منهم القيام بالحركة والتصفيق بأسرع طريقة ممكنة وبنفس الوقت. 

تنويع للعرض: تتطلب من شخص بأن يقوم بأداء حركة إيقاعية )مثلا يمكن التصفيق بالأذرع، أو التصفيق 
بالفخذين…(، ثم تطلب منه أن يشارك الزميل الذي على يمينه بنفس الإيقاع ، والثاني يقوم بأداء نفس الإيقاع 

مع الزميل الذي على يمينه.. وهكذا. 

لعبة التمرير 2 .

اطلب من المشاركين أن يشكلوا تشكيل, أعط الكرة إلى أحدهم، من ثم اطلب من المجموعة أن تمرر الكرة حول 
الدائرة بأسرع ما يمكن. قم بتوقيت النشاط واطلب منهم أن يقوموا بذلك في أقل من 10 ثوان...

هذه اللعبة تشجع على التفكير الإبداعي وحل المشاكل. 

)الحل: يجب على المشاركين أن يقفوا بالقرب من بعضهم البعض حيث يستطيعوا أن يمسكوا بالكرة كلهم في 
نفس الوقت(. 

جد شريكك:  3 .

اطلب من المشاركين أن يشكلوا أزواجاً، يتم عصب عينين أحد الأفراد في كل زوج. ويقوم الشركاء الغير 
معصوبي العينين بالسير في الغرفة.. وتبدأ أنت أيها المدرب بالتصفيق.. عندما تبدأ أنت بالتصفيق.. يتوقف 
الأفراد غير معصوبي العينين عن الحركة. ويبدءوا بالغناء وهم واقفون في أماكنهم... لجذب شريكهم معصوب 

العينين نحوهم.. وهكذا حتى ينجح بعضهم في الوصول إلى شركائهم...
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4.  جد شريكك وقرفص

اطلب من المشاركين أن يشكلوا أزواجاً ، ومن ثم يشكلون دائرتين متداخلتين على أن يكون كل زوج في دائرة 
مختلفة. ويبدءوا بالغناء وتدور الدوائر في اتجاهات متعاكسة. وعندما تصرخ أنت أيها المدرب  »توقف«... 
يجب على كل فرد أن يجد شريكه وأن يجلسوا القرفصاء ماسكين أيدي بعضهم. الزوج الذي يقرفص أخيرا يتم 

استبعاده من اللعبة.. وتستمر اللعبة حتى يبقى زوج واحد وهو الفائز... 

اجلس / قف 5 .

اطلب من أحد المشاركين أو من بعضهم بالجلوس على الأرض جاعلًا أخمص قدميه يلامس الأرض، واطلب 
منه أن يحاول الوقوف دون أن يضع يديه على الأرض .. أطلب منه بأن يحاول مرة أخرى لكن هذه المرة يكون 
جالساً مقابل شريك له يجلس أيضاً في نفس الوضعية..  ويحاولوا معاً  بأن ينهضوا  وبنفس الوقت بمساعدة 

بعضهم البعض...

العقدة:  6 .

اطلب من المشاركين أن يشكلوا مجموعات كل مجموعة مكونة من 8 أشخاص. اطلب من كل مجموعة أن 
تقف في دائرة ضيقة وتتطلب من كل شخص بمحاولة الوصول إلى يدي شخصين آخرين في المجموعة« لكن 
ليس الأشخاص الذين يقفون إلى الجانبين الأيمن والأيسر منه » وممنوع أن يتم مسك يدين ممسوكة من أحد من 
قبل.... يخلق هذا الوضع »عقدة«. الهدف منها هنا أن يتم فك العقدة بدون ترك الأيدي لحين يستطيع أعضاء 

المجموعة أن يقفوا معا في دائرة. 

خمسة جُزُر: 7 .

قم برسم 5 دوائر على الأرض ) جزيرة ( ... بطبشورة مثلًا.. على أن تكون الدائرة واسعة بدرجة كافية لتتسع 
كافة المشاركين. أعط كل جزيرة اسم، واطلب من المشاركين أن يشكلوا 5 مجموعات متساوية وأن ينضموا 

إلى إحدى الجزر... بعد ذلك قم بتحذير المشاركين بأن إحدى الجزر ستغرق في البحر..

سيضطر المشاركون للانتقال بسرعة إلى جزيرة أخرى... عند ذلك سيزيد التوتر والتفاعل داخل المجموعات... 
أعط قليلًا من الوقت لتصعيد التوتر ومن ثم ناد على أسم الجزيرة التي سوف تغرق. عندها ترى المشاركين 

ينتقلون بسرعة إلى الجزر الأخرى، وتستمر اللعبة لحين يتم حشر كل المشاركين في جزيرة واحدة.

 قم باستخلاص الدروس من اللعبة، بفحص درجة التعاون بين المشاركين داخل المجموعة. 

لعبة التخمين )بارد/سخن(: 8 .

أطلب من أحد المشاركين بأن يترك الغرفة. من ثم يقوم أعضاء المجموعة باختيار نشاط/عمل، ويطلب من 
الشخص الذي غادر الغرفة بأن يخمنه عندما يعود .... من خلال استخدام أسلوب التصفيق ) بارد/سخن ( 
)سخن = الكثير من التصفيق العالي والسريع عندما يقترب من الحل، بارد = عدد قليل من التصفيق البطيء 
عندما يبتعد عن الحل(. يمنع أي شخص من التكلم. مثال على هذا النشاط أن يكون البحث عن شخص محدد 

داخل المجموعة ومصافحته. 
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اصطفاف تاريخ الميلاد: 9 .

لا تسمح للمشاركين بالتحدث، وتطلب منهم استخدام أيديهم وأرجلهم ورأسهم فقط... 

اطلب .. من مواليد الأول من كانون ثاني الوقوف في طرف في الغرفة ومن .. مواليد الحادي والثلاثين من 
كانون الأول الوقوف في الطرف المقابل... وتتطلب بعد ذلك من بقية المشاركين بالوقوف تباعية وبتسلسل 
حسب تاريخ أعياد ميلادهم... أعطهم 5 دقائق. بعد ذلك، يقف كل في موقعه.. ويذكر تاريخ ميلاده بداءً بالتاريخ 

الأقرب للأول من كانون ثاني... 

الكراسي الموسيقية: 10 .

ضع كراسي على شكل دائري...« يجب أن يكون عدد الكراسي أقل بواحد من عدد المشاركين« وعندما تبدأ 
بتشغيل الموسيقى أو الصفير أو التصفيق، يجب على المشاركين أن يبدأن بالركض بشكل بطئ حول الدائرة... 
استبعاد  ويتم  له.  يجد كرسي  أن  التصفيق، يجب على كل مشارك  أو  الموسيقى  تشغيل  تتوقف عن  وعندما 
المشارك لأبطأ الذي لم يستطيع أن يجد كرسي له... ومن ثم تقوم باستبعاد كرسي آخر وتعيد اللعبة لغاية أن 

تصل إلى وضع يتبقى فيه شخص واحد جالس وهو الشخص الفائز في اللعبة.    

      

:  البرغي والصمولة11. 

الأخرى  المجموعة  وتعطى  أحجام،  عدة  من  براغي  مجموعة  تعطى  مجموعتين.  إلى  المجموعة  بتقسيم  قم 
الصمولات الخاصة بالبراغي. أعط المشاركين 5 دقائق لكي يقوموا بملائمة البراغي مع صمولاتها. 

: الأوركسترا. 12

قم بتقسيم المجموعة إلى مجموعتين وأعط كل مجموعة الإيقاع والصوت الخاص بها. قم بذلك مع كل مجموعة 
على حدا... أطلب من المجموعتين بأن يقفوا أمامك (قف على كرسي(... وقم بقيادة المجموعات من خلال 

التأشير بيديك ورأسك وأعط إشارة لكل مجموعة متى تبدأ ومتى تتوقف. 

: العاصفة الممطرة. 13

الجانبين  على  الأشخاص  ويقوم  ببعض...  بعضهما  يديه  بفرك  القائد  يقوم  عندما  ببطء  بالهطول  المطر  يبدأ 
الأيسر والأيمن بفرك أيديهم.. ومن ثم الشخص الذي يليه لحين يصدر كافة المشاركين نفس الصوت« فرك 
اليدين »... وعندما يقوم جميع المشاركين بذلك... يزيد القائد من صوت المطر من خلال طقطقة الأصابع .. 
ويتبعه الجميع... وبعدها.. يقوم القائد بالتصفيق.. ويتبعه الجميع أيضاً... ثم يقوم القائد بالانتقال إلى التصفيق 
على الفخذين ..وعندما تأتي العاصفة .. يبدأ بضرب الأرجل على الأرض.. حتى يصبح المطر فيضان... وعند 
انخفاض حدة العاصفة.. يقوم القائد بعكس الترتيب - التصفيق بالفخذين، التصفيق بالأيدي، الطقطقة بالأصابع، 

وفرك الأيدي، والإنهاء.. بالصمت التام.... وعلى الجميع أن يتبعوه..

: امتحان المدربين الوطني. 14

يدهم  يضعوا  أن  الأشخاص  كافة  من  للمدربين. ..أطلب  وطني  امتحان  تجري  أن  تود  بأنك  المجموعة  أخبر 
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اليمنى على سطح مستوي على أن تكون الأصابع ممدودة... والآن قم بإبلاغ المجموعة بأنك سوف تسألهم 4 
أسئلة بسيطة... إذا ما كانت الإجابة »بنعم« ، اطلب منهم رفع الإصبع الذي ستشير إليه.    

1‑ ابدأ بالإبهام... هل تتعامل في قضايا التدريب؟ )إذا ما كانت الإجابة نعم،اطلب رفع الإبهام عاليا(.  

2‑ حسنا، الإبهام إلى الأسفل، والآن إلى الإصبع الخنصر.. هل لديك وظيفة ممتعة ومثيرة للاهتمام؟ )إذا كانت 
الإجابة نعم، اطلب رفع الخنصر عالياً(.  

3‑ حسنا، الآن للسبابة، هل تستمتع بما تقوم به؟ )إذا كانت الإجابة نعم، ارفع السبابة(.  

4‑ شكرا، والآن لنرجع إلى السبابة والخنصر على السطح المستوي،

 والآن إلى السؤال الأخير. باستخدام الإصبع البنصر.. وأرجو أن تكون صريحا معنا... هل أنت كفء في 
عملك؟ )إذا كانت الإجابة نعم، ارفع البصر عالياً(.   

سيضحك.. المشاركون لدى محاولات رفع الأصابع الفاشلة .. أو الناجحة.. 

تقييم القيم: 15 .

قم بتزويد المشاركين بقائمة لبعض القيم الاجتماعية، كأن تضم القائمة 10 قيم اجتماعية، ثم اسنمزج ارائهم 
والقيم الخاصة بهم فتلك طريقة جيدة لإنجاز تفاعل فوري بينك وبين المشاركون. 

أمثلة على هذه القيم: 

	 حياة عائلية مقنعة ومرضية 
	 نجاح في العمل

	 أهمية المرح والإثارة والمغامرة في الحياة
	 صداقة مقنعة ومقبولة

	 نمو شخصي

	 أن تكون جار جيد 
	 إنجاز مالي

	 مساهمة مجتمعية 
	 الصحة

	 إنجاز مهني

من  أطلب  ثم  ومن  قيمة..  وذات  مهمة  يعتبرونها  قيم...لا   3 لشطب  لوحدهم  دقائق   5 المشاركين  أعط   ..
المشاركين بتشكيل مجموعات صغيرة لمدة 10 دقائق للاتفاق فيما بين كل مجموعة على أهم سبع قيم. 

تمارين لإجراء بعض الاختبارات للمشاركين:    
← ← ← بعض الأمثلة

:  كذبة رياضية1. 

ضع نسخة من الاختبار الذي يظهر على الصفحة التالية على جهاز  overhead projector  سؤال رقم )1( 
 أخبر المشاركين أن لديهم دقيقتين لإنهاء الاختبار واطلب منهم أن لا يكشفوا إجاباتهم إلى الآخرين حتى انتهاء 

الوقت المخصص .من ثم اطلب من كل مشارك أن يعطي إجاباته وقم بتسجيلها على اللوح الأبيض.



88

أخبرهم بأنه يوجد 3 إجابات خاطئة....

بعد ذلك إذا اعترض على ذلك أحد المشاركين وقال :بأن الأخطاء هم خطأين فقط وليس ثلاث أخطاء والأخطاء 
هي الإجابات رقم 2 ورقم ...، 3 أجر حوار بينك وبين هذا المشارك .. ثم أخبر البقية الصامتة والتي اقتنعت 
بقولك لهم بوجود ثلاث أخطاء ، أخبرهم ..بأن الافتراض هذا غير صحيح ..وكان يجب عليهم أن يعرفوا ذلك 

ويدافعوا عن إجاباتهم ..ولا يستسلموا لما قلته لهم « بوجود 3 أخطاء... «  

يجب لفت انتباههم  إلى حقيقة بأنه يجب أن يكونوا يقظين نحو ما يسمعون وان لا يسلموا بكل ما يسمعون. 

: المدن المبعثرة. 2

قم بتوزيع نسخ من اختبار المدن المبعثرة ( سؤال رقم 2 ( لكل مشارك. واطلب منهم ترتيب المدن حسب 
الأقدمية أو المساحة أو القرب من البحر.... يمكن ترتيب كل بند ليدل على مدينة.

امنح جائزة رمزية لأول شخص يكمل الاختبار بشكل صحيح. 

: أحجية النقاط. 3

ارسم الشكل ( رقم 3 ( على اللوح الأبيض. قل للمشاركين أنه يتوجب عليهم أن يربطوا بين كل النقاط عن 
طريق أربعة خطوط بدون رفع القلم من الورقة. بعد عدة دقائق، اسأل إذا وجد أي شخص الحل وأطلب منه 

أن يأتي لرسم الحل على اللوح. 

أحجية تقطيع الكعكة:  4 .

هذه   أعدت  امرأة  »بأن  المجموعة  أخبر  الأبيض.  اللوح  على  لكعكة  الجو  من  أخذت  مقطعية  صورة  ارسم 
الكعكة لحفلتها التي سيضرها ثماني أشخاص ويجب أن تكفي هذه الكعكة هؤلاء الأشخاص الثمانية« أي أن 

المطلوب بأن يقوم احد المشاركين بالمحاولة لتقطيع الكعكة لثمانية قطع باستخدام 3 تقطيعات بالسكين فقط. 
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☺الـعصف الذهـني:
هي واحدة من أكثر التقنيات انتشاراً لتعليم المتدربين حل المشاكل عبر العمل الجماعي، والقدرة على الفصل 

بين« الفكرة » وبين »التقييم المسبق لهذه الفكرة«.

التعليم الأساسية  المناهج وطرق جديدة في عمليات  الهدف باستخدام تشكيلات جديدة في  ويمكن تحقيق هذا 
التي لا  التفكير  أنماط  تغيير  إلى  الوصول  في  لننجح  كبيرة  أو  وبتشكيل مجموعات صغيرة  أساسية  والغير 
تستطيع الفصل بين الفكرة والتقييم المسبق عنها والتي تعتمد أيضاً على الأسلوب الفردي في حل المشكلات.  

يتم العصف الذهني عند تشكيل مجموعات صغيرة أو كبيرة، حيث تقترح هده المجموعات أفكاراً ووجهات 
نظرها حول موضوع البحث، ويجب تشجيع كل مشارك على المساهمة في إبداء رأيه أو وجهة نظره من خلال 

الطلب منه إعطاء فكرته، وقد يتم استمزاج وجهات النظر لكافة المشاركين عشوائياً أو بالتسلسل الفردي.

 تتميز هذه التقنية في كونها إجراءا منظماً يشجع كل مشارك في المجموعة على المساهمة والتفاعل في النقاش 
) إلا أنه قد يقول بعض المشاركين »لا يوجد لدي ما أقوله« وهنا لا تستطيع أن تجبره على شيء لا يرغبه(. 

عند استخدامك لتقنية العصف الذهني تذكر دائماً :

	الهدف الأساسي هو الحصول على اكبر قدر ممكن من أفكار المشاركين .

	يوجد حاجة لتسجيل جميع الأفكار المطروحة .

التحفيز  وبنفس  الأفكار  لجميع  متساوية  قيمة  يعطي  بما  الطريقة  بنفس  الأفكار  جمع  تسجيل  	يجب 
لأصحابها.

	حافظ على درجة من النشاط والحركة خلال استمزاج أراء المجموعة .

	سجل الأفكار على لوح ابيض واستخدم الألوان للتمييز بين المفاهيم المتباينة في وجهات النظر المختلفة.

المقترحة من المشاركين بما يحافظ على انسياب أفكار  الثناء فيما يخص حجم الأفكار  	استخدم أسلوب 
المشاركين .

	أقبل جميع الأفكار ولا ترفض أية منها وأعطي تعليقاتك عليها جميعاً. 

كيف تقدم هذه التقنية ؟: 

الخطوة الأولى: قدم الموضوع »مشكلة البحث«.

الخطوة الثانية: حدد كيف سيتم تسجيل الأفكار ) فردياً، جماعياً .. الخ (

الخطوة الثالثة: أطلب من أحد المشاركين أن يقوم بتسجيل جميع الأفكار لكافة المشاركين.

الخطوة الرابعة: أشرح للمشاركين ما هي تفنية العصف الذهني  ولماذا  نستخدمها.

الخطوة الخامسة: اعمل قائمة لكافة الأفكار »قائمة العصف الذهني« .

الخطوة السادسة: المتابعة لقائمة العصف الذهني – حيث يمكن تصنيف القائمة وترتيبها بتسلسل حسب الالويات 
ومناقشتها جميعها ثم استخدامها لنشاطات متنوعة في المستقبل.
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تنويه:

نستطيع استخدام تقنية العصف الذهني كمنهج عكسي، 

ماذا نعني بالمنهج العكسي ؟:

لعنوان  مباشرة  مقولة   « نستخدم  فإننا  الايجابي  التفكير  على  التأكيد  بغرض  الذهني  العصف  استخدام  عند 
التقنية بغرض تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف المقولات  مشكلة البحث » أما إذا أردنا استخدام هذه 
أو المعلومات الخاطئة، وأن يتعلموا بأنهم إذا أرادوا أن يعملوا الصواب عليهم قبل ذلك أن يعرفوا ما هو 

الخطأ،

فإننا عند ذلك نستخدم هذه التقنية بطريقة عكسية أي أن تكون » مقولة عنوان البحث غير صحيحة » والهدف 
بأن يبحث المشاركين ويتوصلوا بأنفسهم إلى أن هذه المقولة غير صحيحة، وهذا يسمى المنهج العكسي   

أي أن هذه الطريقة تعكس اتجاه عملية البحث، بهدف وضع قوائم بالمشاكل والنواقص للوصول إلى أفكار 
مبدعة لإيجاد الحلول المناسبة. 

مثال: يقدم المدرب المقولة التالية بغرض البحث واستخدام تقنية العصف الذهني

» كيف يمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تقلل حجم المسجلين للاقتراع«

هدف المدرب هو:  أن يتوصل المشاركون من خلال بحثهم إلى الطرق والآليات التي يجب استخدامها لِ

» تسجيل أكبر عدد ممكن من الذين لديهم حق الاقتراع«.   

والآن نستعرض معك بعض الأمثلة الحسية لاستخدامات نموذجية لتقنية العصف الذهني:

بعض التمارين: 

◄◄◄ جولة روبن : 

لتقييم  للمدرب  التدريبية حيث يعطي فرصة جيدة  للمجموعة  البدء في أي نشاط  تمرين حيوي يستخدم عند 
المستوى العام للمعرفة لدى المشاركين ، ويمكن استخدامه أيضا عند إجراء مراجعة وتنقيح للأفكار المختلفة، 

ويستخدم مع المجموعات الصغيرة حيث يتم استخدام الأوراق ومواد الكتابة.

كيف يتم تنفيذ جولة روبن:

الخطوة الأولى: يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة.

الخطوة الثانية: تعطي كافة المجموعات البحث في نفس المشكلة أو نفس المهمة.

الخطوة الثالثة: توزع على كل مجموعة قصاصات من الورق. 

الخطوة الرابعة:  تعطي إشارة لتبدأ جميع المجموعات بإعطاء أفكارها عن موضوع البحث، 

عند إعطاءك الإشارة يبدأ كل شخص بكتابة أفكاره على قطعة الورق، وتمنعهم حينها من الحديث فيما بينهم.

بعد دقيقة أو اثنتين أعط إشارة لتغيير الأوراق بين المشاركين داخل كل مجموعة والمطلوب بأن يمرر كل 
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شخص ورقته للشخص الذي على يمينه، حيث يقرأ الورقة الجديدة بعدها يكمل في كتابة أفكاره الإضافية على 
نفس الورقة لكن دون تكرار للأفكار بل إضافة الجديد.

الخطوة الخامسة: أطلب من المجموعات تكرار العملية حتى يتم إرجاع الأوراق أو حتى تجفف الأفكار.

الخطوة السادسة: تقوم كل مجموعة بتلخيص كافة أفكار أعضائها على ورقة واحدة.

الخطوة الثامنة: تناقش كل مجموعة أفكارها ثم تستخلص أفضل فكرتين أو ثلاثة أو حتى أربعة أفكار. 

◄◄◄ البطاطا الساخنة:

تمرين شبيه “بجولة روبن “ لكن الفرق بينهما هو: اختلاف عدد القضايا المبحوثة حيث أنه في جولة روبن 
يطلب من كافة المشاركين في كافة المجموعات الصغيرة البحث في نفس القضية أو نفس المهمة بينما في 
أو مهمة مختلفة عن  ارائها في قضية  تبحث وتعطي  أن  الساخنة يطلب من كل مجموعة  البطاطا  تمرين 
القضايا المطلوبة للنقاش مع المجموعات الأخرى فكل مجموعة يكون لديها مهمة أو مشكلة خاصة بها أو 

موضوع فرعي يكون جزءاً من الموضوع الأساسي لموضوع التدريب.

 يستخدم هذا التمرين مع المجموعات الصغيرة حيث يكون مع كل مجموعة لوازمها من الأوراق وأغراض 
الكتابة ويجب أن يسير هذا التمرين بسرعة وبوقت قصير. 

كيف يتم تنفيذ البطاطا الساخنة:

الخطوة الأولى: يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة.

الخطوة الثانية: تعطي كل مجموعة مشكلة البحث أو المهمة المطلوب منها أن تبحثها. 

النقاش على رأس  أكتب عنوان موضوع  الورق،  توزع على كل مجموعة قصاصات من  الثالثة:  الخطوة 
مجموعة الأوراق الخاصة بكل مجموعة.

البحث أو المهمة الخاصة  لتبدأ كل مجموعة بإعطاء أفكارها عن موضوع  الخطوة الرابعة:  تعطي إشارة 
بها. 

الخطوة الخامسة: تعطي إشارة جديدة تعني انتهاء وقت الحوار وعلى أن يبدأ كل شخص داخل المجموعة 
بكتابة أفكاره على قطعة الورق، وتمنعهم حينها من الحديث فيما بينهم.

المجموعة  داخل  المشاركين  بين  الأوراق  لتغيير  إشارة جديدة  تعطي  اثنتين  أو  دقيقة  السادسة:بعد  الخطوة 
الواحدة والمطلوب بأن يمرر كل شخص ورقته للشخص الذي على يمينه داخل مجموعته، حيث يقرأ الورقة 

الجديدة بعدها يكمل في كتابة أفكاره الإضافية على نفس الورقة لكن دون تكرار للأفكار بل إضافة الجديد.

. الأفكار  جفاف  أو  الأوراق  إرجاع  يتم  حتى  العملية  تكرار  المجموعات  من  السابعة:اطلب   الخطوة 
الخطوة الثامنة: تقوم كل مجموعة بتلخيص كافة أفكار أعضائها على ورقة واحدة.

المجموعة  أعضاء  أحد  يقوم  ثم  الأفكار  أفضل  تستخلص  ثم  أفكارها  كل مجموعة  تناقش  التاسعة:  الخطوة 
بصياغة تقرير عن خلاصة نقاش مجموعته. 
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◄◄◄  البطاقات:

 تمرين على استخدام تقنية العصف الذهني لكن باستخدام الورق فقط، لهذا التمرين عدة مزايا:
– يشجع على بناء الفريق. 

– ينقل النشاط بسرعة للأمام نحو حل المشكلة.
– يتطلب تنظيم عالي للأفكار ) التقديم ،التفسير والتحليل، التقييم ( 

– يضمن إخفاء الشخصية.

كيف يتم تنفيذ طريقة البطاقات:

الخطوة الأولى: تطرح قضية أو مجموعة قضايا للبحث.

الخطوة الثانية: يكتب كافة المشاركون أفكارهم على قصاصات ورقيه.

الخطوة الثالثة: بعد أن ينتهي المشاركون من الكتابة، تجمع الأوراق. 

أو      المكررة  الأفكار  استثناء  ويتم  منطقي  ترتيب  وفق  مجموعات  إلى  الأوراق  تقسيم  يتم  الرابعة:  الخطوة 
الغامضة.

الخطوة الخامسة: يتم تحليل ونقاش »عصف ذهني« كافة المعلومات التي دونت في مجموعات الأوراق.

على  وتعلق  ومقوى  ملون  على ورق  الأفكار  هذه  وتدون  الأفكار  أفضل  استخلاص  يتم  السادسة:  الخطوة 
الحائط. 

الخطوة السابعة: تستطيع إلصاق البطاقات التي كتبها المشاركون على الورق الملون والمقوى لتعزيز آراء 
المشاركين.

☻المنظمات البيانية
هذه التقنية هي طريقة لاستخدام الرسوم البيانية » لا الخطية »  حيث يأخذ المخ الأيمن المعلومات المرئية » 
والتي تشمل المنظمات البيانية السلاسل، تصميم المخططات التمثيلية، خرائط المفاهيم ، مخططات الاسترجاع، 

الشبكات الدلالية.... وهكذا.

تستخدم هذه التقنية لتوضيح العلاقات ضمن النص الواحد. فهي تساعد القارئ على تنظيم ودمج المفاهيم داخل 
النص، وبالتالي فهي تعمل على تطوير القدرة الاستيعابية لدى المتدرب، على أن يكون منخرطاً بقوة في عملية 

القراءة من اجل القدرة على بناء الشبكة الدلالية. 

فهي تساعد في تطوير مهارات حاسمة في التفكير وتساعد القارئ في استذكار المعلومات النصية.

كيف تعمل؟:
يتم تدوين كلمة أو فكرة رئيسية في مركز الصفحة أو مركز اللوح.

يتم إضافة بعض الأفكار والمفاهيم الجديدة على الفكرة الرئيسية كأغصان مصدرها الفكرة الرئيسية. 
يتم أيضاً إضافة مزيداً من الأفكار كأغصان فرعية. 

يمكن تشجيع المشاركين على بناء الخرائط الخاصة بمفاهيمهم.

تساعد المتدربين على: 

	اكتساب واستعارة المعرفة.

	المساعدة في تطوير المفاهيم . 

	نقل التعلم وحل المشاكل .

	تتعامل مع مفاهيم وتظهر العلاقات الداخلية للأفكار ضمن موضوع عام.

	.تشجع التفكير المتشعب

                                                                                                                             

← ← ← أمثلة ) صورة خارطة العقل ، خارطة المفهوم ، خارطة الكلمة ، أو الشبكة الدلالية ( .
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يمكن تشجيع المشاركين على بناء الخرائط الخاصة بمفاهيمهم.

تساعد المتدربين على: 

	اكتساب واستعارة المعرفة.

	المساعدة في تطوير المفاهيم . 

	نقل التعلم وحل المشاكل .

	تتعامل مع مفاهيم وتظهر العلاقات الداخلية للأفكار ضمن موضوع عام.

	.تشجع التفكير المتشعب

                                                                                                                             

← ← ← أمثلة ) صورة خارطة العقل ، خارطة المفهوم ، خارطة الكلمة ، أو الشبكة الدلالية ( .
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☻  الاستعارات المجازية، التصوير الدلالي، رواية القصة والتخيل:

رواية قصة أو حكاية: هي طريقة مباشرة وعملية للتشارك في المعلومات والفهم بين المدرب والمشاركون 
والضيوف جميعهم ينبغي تشجيعهم للتشارك في قصصهم.

محامي الشيطان: وهو دور يتصف بالتحدي والاستفزاز يتقمصه المدرب. والهدف من ذلك هي تشجيع التفكر 
العميق والحوار والدفاع عن وجهات النظر. 

سيناريو أسوأ حاله: طريقة تستخدم لاستعمال الخيال، ولاستكشاف أسوء الاحتمالات التي قد تحدث إضافة إلى 
تخيل المشاعر ضمن ذات الموقف وذلك يكون من خلال سيناريو معين. والهدف هو إخراج جميع المخاوف 

والقلق من داخل الشخص عند توقع حادث محتمل.

         “ ما هو الاحتمال الأسوأ الممكن حدوثه إذا حدث …؟”.

التشبيه: هي طريقة تستخدم في مقارنة شيء مع شيء آخر أي مقارنة الأفكار بالمواد المادية المحسوسة.

الاستعارة المجازية: طريقة تستخدم لحل المشاكل حيث يتم فيها استخدام كلمة أو جملة للإشارة إلى وجود 
تشابه مع شيء آخر. فهي إشارة لشيء معين للقول انه يشبه شيئاً آخر.

والسلوك          والمفاهيم  المواقف  لمشاهدة  مساعدنا  هو  اليومية  الكتابة  أو  الحديث  أثناء  استخدامها  من  والهدف 
في طرق قد تكون جديدة تتسم بأنها أكثر مادية وأكثر حيوية. فهي تعزز القدرة على الاستعارة والتشبيه.

الخيال والتصوير )العقلي ( الموجه: طريقة تستخدم بوضع سيناريو على أساس عدد من المدخلات يقدمها 
المدرب )أسئلة، مسارات، تشجيع (، يعتمد هذا السيناريو على صورة محددة يقدمها المدرب ويطلب من كل 

مشارك بأن يقدم صورة ذهنية خاصة به تعقيباً على الصورة أو على السيناريو المقترح.

مثال: قد يطلب المدرب من المشاركين تخيل كهف أو بيت أو مكان انتخاب … الخ، ثم يطلب من المشاركين 
محاولة الدخول فيه، عند استجابة المشاركين في الدخول للفكرة أو في الموضوع يبدأ الخيال في تشكيل صورة 

ذهنية عن ما طلب منهم تخيلهن هنا الخيال يزج الناس في الحلم نهاراً وبالتالي جعل المستحيل ممكناً . 

» أثناء قيامي بعمل .... فاني أستطيع تخيل نفسي …«

التخيل: طريقة تستخدم لجعل المشاركون يستذكرون ويفسرون أحداثا واقعية وعلاقات … حدثت في الماضي 
أو في الوقت الحاضر.



95

☺ التفكير المستقبلي:
تستخدم هذه التقنية لتمكين المشاركين بالتفكير في عدة بدائل بخصوص المستقبل تسمح لهم بالاختيار بين هذه 

البدائل بدلًا من الاقتناع بأن ما سيكون هو مصيراً مقدراً مسبقاً .

الهدف من استخدام هذه التقنية هو التعزيز النفسي كعامل أساسي في بناء القدرات.

 بإمكانك أن تحفز المشاركين على عمل خرائط أو مخططات للمستقبل أو استخدام تقنيات التفكير لخلق الفكر 
المبدع.

☻الحركة والموسيقى :
تستخدم هذه التقنية لدى احتياج المدرب للخروج من حالة الجمود والرتابة والملل والدخول في حالة من الحركة 

والحيوية خلال اليوم التدريبي.

تقنيات  في  تتمثل  أن  ويمكن  بالطاقة ومبدعة.  مفعمة  متيقظة،  نشطه  المجموعة  إبقاء  تساعد على  فالحركة   
بسيطة كتغيير عضوية المجموعات الصغيرة وأخذ استراحات قصيرة لأداء التمارين.

وبالمثل فإن الموسيقى يمكن أن تعزز خبرات التعلم. فهي تخفض القلق داخل الصف وتبني الشعور بروح 
الفريق ، توفر الاسترخاء . يمكن استخدامها قبل بداية الجلسة وخلال الاستراحات لأغراض التحفيز وتستخدم 

أيضاً كخلفية أثناء التخيل والتصور الموجه.

مثال: قذف كرة صغيرة على المشاركين ) عندما يكون دورهم للإجابة ( هي طريقة بسيطة تتضمن مشاركة 
نشطه وحيوية للمشاركين.

☺  مهارات التفكير:
تستخدم تقنية مهارات التفكير بهدف:‑

	إثارة التفكير المبدع والتفكير النقدي.

	تشجيع تفكير » الترتيب المرتفع » وهو التفكير غير التقليدي وغير التلقائي.

	قبول تنوع واختلاف وغموض الأفكار داخل غرفة التدريب.

	تعليق وتأجيل الحكم النهائي حتى يتم تطبيق بعض الإجراءات الواضحة للتفكير.

	تشجيع المشاركين على تحقيق اختراقات لأنماط التفكير العادي.

إن استخدام هذه التقنيات بشكل دائم تساعد المشاركين على تغيير طريقة التفكير النمطي وبنفس الوقت لا تنتج 
بالضرورة دائما أفكارا جديرة بالتبني، بل إنها تستطيع إنتاج نتائج مدهشة مع المشاركين.
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•تشجيع التفكير الجانبي – الاختلافات – في التفكير بين المخ الأيمن والمخ الأيسر: 	

الجلسات الرسمية الطويلة، ترهق المشاركين لاضطرارهم الاستخدام المكثف للمخ الأيسر، لماذا ؟ لأن التفكير 
والتحديد »وهذا  التحديق  و  التفاصيل  البحث عن  و  التحليل والمنطق  نحو  أكثر  يميل  الأيسر  بالمخ  الخاص 
التفكير  لماذا ؟ لأن  بالمخ الأيمن  التفكير الخاص  يرهق المشاركون«، إذاً عليك نقل المشاركين نحو إطار 
الخاص بالمخ الأيمن يتسم بالاعتماد على المرئيات والصورة، حيث يخلق الأفكار باستخدام الصور والألوان 

لا الكلمات أي أنه تفكير جانبي »وهذا غير مرهق للمشاركين« 

ماذا تفعل؟ عليك كمدرب عندما تحس بدرجة إرهاق المشاركين ... عليك فوراً تغيير النشاط...

•تشجيع التفكير المشترك: 	

بعض التمارين لتشجيع وتحفز التفكير الجماعي: 

تمرين قبعات التفكير الستة:      

القبعة البيضاء:

تعني نظرة موضوعية على البيانات والمعلومات ) كحقائق وأرقام (

مثال: » ما هي الحقائق التي بحوزتنا وتبين لنا أن الحل المقترح سينجح ؟«

                                                            

القبعة الحمراء :

تعني نظرة تتسم بالمشاعر والحدس والبديهة – الرؤية العاطفية )تظهر حمراء(

مثال: »كيف اشعر تجاه هذا الحل ؟« 

القبعة الصفراء :

تعني نظرة تتسم بالمنطق والايجابية، وتفكير يبرز الجدوى والمنافع – متفائلة / 
أمل )مشمسة – مثل الشمس الصفراء(

 مثال:  »لماذا سينجح هذا الحل ؟« 

                                             

القبعة السوداء :                                                  

تعني نظرة تتسم بالمنطق والتقييم والحذر ، عابس – ) مزاج اسود ( 

مثال:  »ما الذي لن ينجح في هذا الحل ؟« 

                                                        



97

القبعة الخضراء :

تعني نظرة أفكار بالجدية والتفكير المبدع ) الأخضر هو العشب – النبات( 

مثال:  » ما هي الحلول الأخرى ؟ »

                                        

القبعة الزرقاء :

 تعني التحكم بعملية التفكير )الأزرق – لون السماء – وهو فوق كل 
شيء(

وتتحكم في القبعات الأخريات مثل المايسترو في الاوركسترا ، وهي 
مسؤولة عن الملخصات والمراجعات والاستنتاجات

← ← ← مثال: » ماذا فعلنا حتى الآن؟«

    » ماذا نفعل الآن للوصول إلى حل وللحصول على نتيجة ؟« 

كيف يتم تنفيذها:

1. شرح كيف تعمل الإستراتيجية.

2. تقديم عرض بالشفافيات للوظائف الستة.

3. تقديم نسخ للوظائف الستة.

4. تقديم قضية / موضوع / مشكلة/ حيث يتم مناقشتها.

5. تقسيم المجموعة إلى ستة فرق، كل فرقة تمثل قبعة واحدة ملونة.

6. تقديم المجموعات بقبعاتهم ) قد يختارون لبس أو عدم لبس القبعات( 

7. توفير وقت للنقاش والعصف الذهني للمجموعة.

8. عمل نقاش لكامل المجموعة بالتداول بين المجموعات الستة.
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☻    لعب الأدوار:
العفوية  الاستجابة  وتتطلب  المشاركين  مهارات  وبناء  الفهم  درجة  رفع  بهدف  التمثيل  لتعليم  تستخدم  تقنية 
للموقف التصويري الذي يتم تقديمه، والموقف ينبغي أن يكون مطابقاً للواقع أي حدث فعلًا في الماضي أو في 
الحاضر أو سيحدث مستقبلًا، على أن يتم تمثيل الدور في بيئة خالية من المخاطر. ويضم المشهد عادة شخصين 

أو أكثر ويتم تداول الأفكار خلال المشهد، وأخيراً يتم تحليل الأفكار والأداء والأحاسيس.  

فوائد لعب الأدوار: 
	تقديم معلومات جديدة.

	مساعدة المشاركين في الحصول على الرؤية من خلال ما قد يكون حاصلًا بالفعل 
	إعداد المشاركين لأنفسهم للأحداث التي قد تحدث لاحقاً.

	تعلم مبادئ محددة.
	تغير المواقف أو / والسلوك.

	تطوير المهارات العملية.
	فحص الواقع 

	تعلم التقمص العاطفي .
	تعلم الإعداد الواقعي .

هناك نوعين لتقنيات لعب الأدوار والمهارات: 
- عفوي ) غير مكتوب (.

- مكتوب ) بشكل كامل أو جزئي (.

ملاحظة: 
- ينبغي على بعض المشاركين أن يقوموا بدور المراقب مع تقديم قائمة بمعايير التقييم للمشهد والتي يمكن 

رفع التقارير عنها لباقي المجموعة.
- هناك ثلاثة مراحل رئيسية لأي لعب دور أو مهارة: قبل اللعب ، أثناء اللعب ، بعد اللعب.

- لعب الأدوار يحتاج إلى الحذر في المعالجة بسبب الأحاسيس التي قد تدخل إلى الأدوار.
- يكون النجاح كبيراً عندما يكون السيناريو قريباً من الواقع وعندما يستطيع توسيع خيال اللاعبين.

• إيجاد اللعب:	
حدد الموقف الذي ترغب توضيحه من خلال لعب الأدوار. 1 .

. 2 صف المشهد للممثلين، أو أعطهم نسخة مكتوبة.
لخص لهم شفويا الأدوار التي سيلعبونها.  3 .
أعط الممثلين وقتاً للانخراط في الأدوار. 4 .
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حدد زمناً للدور. 5 .
من المهم في النهاية استخلاص المعلومات بعمق من المشهد لإخراج الممثلين من أية مشاعر أو مواقف  6 .

أثرت عليهم أثناء لعب الدور.

• استخلاصات تخص لاعبي الأدوار:	

 يمكن أن يؤثر الدور على الممثلين بأن يتجولوا عدة ساعات وهم في حالة سلبية أو منزعجين، وذلك إذا لم 
يتم استخلاص المعلومات لهم بشكل صحيح، وهذه الخطوة ضرورية خاصة إذا تم عرض أحاسيس قوية من 

الحزن أو الغضب خلال لعب الدور، لذلك:

1. اطلب من الممثلين الانتقال بعيداً عن منطقة التمثيل ، فمثلًا إلى غرفة أخرى أو في الهواء الطلق .
2. اطلب منهم إعادة تقديم أنفسهم للمجموعة بأسمائهم الحقيقية وباستخدام حقيقة جميلة عن أنفسهم. 

← ← ← مثال: »أنا اسمي فيصل وأحب لعب التنس«

                      »أنا اسمي يزن ولدي طفلان لطيفان«.

• اختتام أداء الأدوار:	

اسأل المجموعة أسئلة تتعلق بأداء الدور:

	بماذا شعرت الشخصيات ولماذا ؟ ماذا تعملوا ؟ 

	ماذا يعلمنا أداء الدور ؟

	ما المشهد الذي يتوقعون بأنهم سيتذكرونه من الدور في المستقبل ؟
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☺ قراءة وكتابة النشاطات:
بعض تقنيات التدريب تتطلب من المشاركين العمل بشكل مستقل، كالقراءة والكتابة والوقت المستقطع الذي 
تطلبه هذه التقنية للقراءة والكتابة بهدف انعكاس عملية التعلم هو مهم لأي جلسة تدريب، خاصة أن البعض 
يفضلون هذه الطريقة في التعلم )قد لا يفضلها كثيرون آخرون لكنهم متمرسون فيها لأنها الطريقة السائدة في 

التعلم في المدارس والجامعات(.

عند استخدام تقنية القراءة والكتابة يجب مراعاة التالي:

- ينبغي أن لا يأخذ النشاط وقتاً طويلًا، أي لا تتطلبوا قراءة المقالات الطويلة. 
- ضرورة استخدام طرق جديدة تختلف عن الطرق الكلاسيكية في عمليات القراءة والكتابة. 

← ← ← أمثلة:

* نشاط أغلق: »الإغلاق« هو مصطلح يستخدم من قبل علماء النفس للإشارة إلى ميل عقولنا لتعبئة المعلومات  
الناقصة. 

ومن هنا فان  »نشاط أغلق« يجهز من خلال حذف بعض الكلمات من أحد النصوص »بحيث يبقى النص بعد 
الحذف ذو معنى«. يقرأ المشاركون النص »المغلق« ويطلب منهم المدرب تعبئة الفراغات بكلمات مناسبة 
بحيث لا تخرج النص عن المعنى العام له بل تغلق الفراغ الذي حدث على معنى النص. بعد الانتهاء من تعبئة 

الفراغات يقرأ المشاركون نصوصهم ويدافعون عنها خلال النقاش الجماعي .

* نشاط إيجاد الأخطاء: طريقة بسيطة أخرى الهدف من استخدامها مساعدة المتعلمين على فهم النصوص 
المقروءة. بحيث يقوم المدرب بإعداد أو تجهيز نص يشمل معلومات غير صحيحة. يقرأ المشاركون النص 
والهدف أن يستطيع القارىء فهم معنى النص واكتشاف المعلومة الخاطئة، بعد ذلك يناقش المشاركون داخل 
المجموعة النص حسب ما فهموه ويوضحون أين توجد الأخطاء ويدافعون عن البدائل التي اختاروها، بعد 

انتهاء النقاش الجماعي يقومون بتصحيح الأخطاء.  

* نشاط إعادة الكتابة والإيجاز: وهي طرق شائعة وبسيطة وفعالة يتم استخدامها بعد قيام المشاركين بقراءة 
قطعة من النص. يطلب المدرب من المشاركين إعادة كتابة النص الذي فرأوه بعدد محدد من الكلمات وعلى 
أن لا يخل بالمعنى للنص الأصلي أو تلخيص النص على شكل نقاط  وذلك بهدف تعميق مهارات استيعاب 

النصوص المقروءة.

*نشاط التصنيف و تحديد الأولويات و الترتيب وفق الدرجة: يطلب المدرب من المشاركين تصنيف وترتيب 
البنود للنص و للإجابات حسب أولوية يختارها المدرب وتخدم معنى النص. والهدف من ذلك تعميق درجة 

فهم واستيعاب الموضوع.

 الترتيب: إستراتيجية وأداة هامة لتحديد أولويات الأفكار و الآراء والعبارات من »الأكثر أهمية«  إلى »الأقل 
أهمية«. ويتم استخدامها داخل المجموعات الصغيرة بهدف تشجع النقاش والتعاون والإجماع.
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•مثال على تمرين الترتيب: 	
الموضوع: ما هي الإستراتيجية الأكثر فاعلية للوصول للجمهور ؟

عدد الصناديق:  1 - 10( 1= الأقل فاعلية، 10 = الأكثر فاعلية (.

ترتيب المجموع الترتيب الفردي 
ترتيب الإجماعالصغيرة

التلفزيون1
الراديو2
الخطوط الساخنة للمعلومات3
الجرائد4
الفنون / الحرف الشعبية5
مواد مطبوعة 6
الفنون البلاستيكية7
فنون الأداء8
وجها لوجه9

الحملات في الشوارع/المناطق10

:) Overhead استخدام المرئيات ) الشفافيات و ☻
» الكلمة المحكية تشغل فقط نصف مخ المتعلم – النصف الأيسر والمخ الأيمن - يأخذ المعلومات المرئية« 

 أن استخدامنا لتقنية المرئيات بالترابط مع الكلمات فإننا بذلك نوفر العنصر المرئي إضافة إلى العنصر السمعي 
لعمليات التدريب.

لتقنية بسيطة مثل جهاز عرض Overhead فأننا نشغل كلًا من نصفي المخ – الجانب  لذلك عند استخدام 
الأيمن من المخ يأخذ الصورة والأيسر يأخذ الكلمة، واستخدام قليلًا من التخيل يساعد في تحويل الكلمات إلى 

صور. 

عند تصميمك لشفافيات Overhead، تذكر المبدأ التالي:

الأقل هو الأفضل:

	استخدم كلمات رئيسية.

	لا تستخدم أكثر من ستة أسطر للشفافية الواحدة. 

	 لا تستخدم أكثر من ستُ كلمات للسطر الواحد.

	استخدم الرسومات البيانية.

	 استخدم الألوان.
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تذكر: أن الهدف من استخدام الشفافيات هو للتأكيد على نقاط محددة ورئيسية وليس لشرح أو عرض مجموعة 
كبيرة من المعلومات، وفي حال احتياجك لعرض مقدار كبير من المعلومات على الشفافية فالحل الأفضل هو 

بناء المرئية باستخدام شفافيات إضافية – بحيث توضع فوق بعضها عند طرح موضوع البحث.

»تظهر أرقام الجدول التالي النسب المئوية لطرق تفسير المعلومات والرسائل لدى أنماط المتعلمين«

حسب بحث تم إعداده  في جامعة كولومبيا الأمريكية. 

باللمس        % 1.5

بالذوق   % 1.5

بالشم   %6.0

بالسمع   %10

بالبصر     %81

نرى أن أعلى نسبة لتفسير المعلومة والرسالة هي عبر » البصر » ومن هنا نستنتج أهمية استخدام المرئيات 
كتقنيه هامة للتعلم.

أجهزة مرئية أخرى نستخدمها خلال التدريب: 

1. الفيديو: ينبغي اختيار ما يعرض عليه بعناية شديدة أي أن تكون في جوهر المادة التدريبية. 

2. التلفزيون: يستخدم للتحفيز وإثارة أفكار المتدربين على أن لا يحل استخدامه مكان الممارسة العملية.

☺ استخدام الاستمارات:
الهدف من استخدام هذه التقنية هو عملية التقييم والتواصل وكذلك تعزيز وتكثيف درجة التعليم خلال التفاعلات 

المختلفة لعملية التعلم .

يجب تصميم الاستمارة بطريقة جيدة ويجب أن يخدم محتواها موضوع البحث. إن لم يتم تصميمها بطريقة 
مواصفات الاستمارة الجيدة:

	أن تكون أسئلتها بسيطة وليست مركبة

	أن تخدم أسئلتها موضوع البحث. 

	أن تكون ذات تأثير مرئي عالي وذلك باستخدام الألوان.ويكنك إضافة الرسوم البيانية.

	يجب إشعار المتدربين قبل توزيع الاستمارة عليهم. 
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☻ امتحانات قصيرة، أنشطة للتسلية، وألعاب
تقنية هدفها استخدام أنشطة التسلية لأهميتها في برامج تعليم وتدريب الكبار على أن لا تكون عامل في إلهاء 
المتدربين،  فهي تساعد في توجيه المتدربين إلى مركز موضوع التدريب وتجديد طاقة المتدربين وتوضيح 

درجة فهم المتدربين المسبق عن موضوع التدريب.

← ← ← أمثلة:

مكثفات الانتباه:. 1 تستخدم من اجل إثارة اهتمام وتنشيط مزاج المشاركين المنهكين، كاستخدام المغلفات عند 
بداية أي نشاط جديد خلال التدريب)يمكن أن يحتوي على رسائل مشفرة / رموز / بعض الفوازير(. 

فوازير وامتحانات قصيرة:. 2 وهي أنشطة للتسلية تستثير الفضول والإبداع وتساعد على حل المشاكل أثناء 
التدريب. 

☺      المنشطات:
استخدام المنشطات ووسائل الإحماء تقنيات هامة لتنشيط وتفعيل المشاركين في التدريب فهي وسائل سريعة 

ومسلية وتسر القلب لأنها تعزز جو من الترفيه ولمدة قصيرة وتخرج قليلًا عن موضوع التدريب فهي:

متنفس مادي وتبعث الشباب في الروح والجسد. 1 .

لها تأثير عظيم في إعادة تجديد طاقة المتدربين.  2 .

تساهم في تجهز المتعلمين للانخراط في نشاط جديد. 3 .

← ← ← أمثلة:

تقديم بعض السكريات والنعناع.                    1 .

. 2 سرد نكتة أو قصة قصيرة         

   

☻ المناظرات:
نستخدم هذه التقنية بهدف خلق آراء معارضة حول موضوع معين.

يمكن أن تتشكل الفرق من بعض أو نصف المشاركين ويمكن أن يتم التحكيم بين المتناظرين بنقاط أو علامات 
تعطى لمحتوى التقديم وطريقة العرض و تماسك الأفكار.......

خلال المناظرات بين المتدربين ننوه لأهمية مراعاة ما يلي:

تحديد موضوع المناظرة وطريقة عرضها وعدد المشاركين والمراقبين.  1 -
تحديد وقت المناظرة لكلا الفريقين. 2 -

تداول أدوار الفرق. 3 -
يستطيع قائد كل فريق الاختتام بتقديم ملخص عن مناظرته. 4 -
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☺ توضيح القـيم:
نحن نحتاج إلى استخدام مجال في استراتيجيات التعلم كي يساعد كافة المتعلمين في التعرف على دور وأهمية 
القيم في حياة الإنسان وعلى سياق هذه القيم بهدف مساعدة الناس في التعرف علي قيمهم وعلى قيم الآخرين.  

لأجل ذلك فإننا نركز على استخدام تقنية »توضيح القيم« في استراتيجيات التعليم والتعلم، لأنها بالإضافة إلى 
ما ذكر فهي أيضاً ترفد المتدربين بمهارات التفاوض، الذي يمكنهم استخدام هذه المهارة على القدرة في

» بحث إجماع المجموعة« لذلك فهم في أمس الحاجة للتفكير ملياً في قيمهم وفي قيم الآخرين.

القيم المهمة التي تؤثر بشكل كبير على فاعلية أداء المجتمع تشمل ما يلي:

•قبول حق الآخرين في حمل أفكار مختلفة. 	

والفرص  المصادر  كافة  إلى  الوصول  في  والحق  المساواة  بمبادئ  والالتزام  بالعدالة  الاهتمام  •تطوير  	
باعتبارها أساسا للتنظيم الاجتماعي.

جميع  مصالح  الاعتبار  بعين  والأخذ  القرار  صنع  في  العدالة  واحترام  الديمقراطية  العمليات  •قبول  	
الأطراف.

•الدفاع عن الحقوق الفردية وحقوق الآخرين وتنفيذ المسؤوليات مثل حق الملكية. 	

•مناصرة حق التفاوض وحل النزاعات. 	

•تطوير الفهم حول وجود اختلافات بين الناس والثقافات والآراء . 	

•الاهتمام بحاجات وسلامة الآخرين والحساسية تجاه الآثار المحتملة على الآخرين . 	

•تطوير صورة ايجابية عن الذات والشعور بالجدارة كفرد . 	

يمكن استكشاف القيم عبر تمارين »توضيح القيم«، كتمارين السلسلة المتصلة أو الرؤيا :
حيث ينتقل المشاركون فيزيائيا داخل غرفة التدريب ويستجيبون من خلال أنشطة مكتوبة إلى توضيح موقفهم 

من قيمة معينة أو إبداء رأيهم في قيمة أخرى. 

نقدم فيما يلي بعض هذه التمارين:

•تواصل القيم:  	

تستخدم هذه الطريقة لفحص الآراء والقيم والخيارات المقترحة عبر عدة تمارين كتمرين السلسلة المتصلة: 

كيف تقدم العملية:
ضع إشارتين في الجانبين المتقابلين للغرفة مثلاً : )» أوافق بقوة« أو »أرفض بقوة«(. 1 )

اقرأ بياناً أو نصاً للمشاركين. 2 )
أطلب من المشاركين التعبير عن موقفهم حيال ما سمعوه، إما بالوقوف عند أشارة » أوافق بقوة« أو عند  3 )

إشارة » أرفض بقوة« أي يقفون كسلسلة متواصلة وفق وجهات نظرهم الشخصية.
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تستطيع أن تطلب من المشاركين توضيح وتبرير مواقفهم ووجهات نظرهم. 4 )

رافض بقوة                        موافق بقوة 

•زوايا القيم :  	

كيف تقدم العملية:

رتب 4( 1 أشارت وضعها في الزوايا الأربعة للغرفة ) انظر المثال أدناه (  .

اقرأ بياناً أو نصاً للمشاركين. 2 )
أطلب من المشاركين التعبير عن موقفهم حيال ما سمعوه، إما بالوقوف عند الإشارة التي تتفق مع وجهة  3 )

نظرهم حيال ما سمعوه 

تستطيع أن تطلب من المشاركين توضيح وتبرير مواقفهم ووجهات نظرهم. 4 )

أو

غير موافق

رافض بقوة موافق بقوة

رافض بقوة موافق بقوة

محايد لا أدري

 

موافق
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☻   طرح الأسئلة:
موضوع  في  المشاركين  كافة  إشراك  إلى  يهدف  التدريبية  الجلسات  خلال  الأسئلة  طرح  تقنية  استخدام  إن 

البحث. 

وأسلوب طرح الأسئلة أثناء التدريب يحتاج إلى تقنيات يجب أن يتقنها المدرب، ومن هذه التقنيات ما يلي:

في  بالاقتراع  به  المسموح  السن  ما هو  المدرب:  مثال،  إجابات قصيرة،  تتطلب   :  المغلقة	 الأسئلة 
فلسطين؟

سن  تخفيض  بضرورة  تعتقد  هل  المدرب:  الإجابة،مثال،  عند  شرح  تتطلب   :  المفتوحة	 الأسئلة 
الاقتراع في فلسطين، ولماذا ؟

يمكن تصنيف الأسئلة المفتوحة، وفق التصنيف التالي:

الأسئلة الافتراضية:

هي الأسئلة التي تتطلب الإجابة عليها درجة معينة من الافتراض بأن » يفترض المجيب بأنه في وضع معين 
أو في حالة معينة، كي يستطيع الإجابة على السؤال » ،وهذا النوع من الأسئلة يعمل على جذب انتباه وعواطف 

المشاركين.

← ← ←  أمثلة: المدرب: » فكر كم ستوفر من الوقت إذا قمت بـ ……؟«

                   » هل سبق لك وفكرت كم هو مفيد لك أن تعمل على …..؟«

الأسئلة التوقعية:

التشويق  المشاركين، والهدف من طرحها هو زيادة درجة  قبل  إجابة عليها من  تتطلب  التي لا  هي الأسئلة 
والمفاجئة لدى المشاركين.

← ← ←  أمثلة: المدرب:  » أعتقد أنك قد بدأت الآن في الاهتمام بأن تعرف لماذا يتبع في فرنسا التعددية 
الأغلبية كنظام انتخابي ؟....«

              »  أتوقع بأنك قد بدأت بملاحظة بروز ظاهرة.... «

الأسئلة الاستكشافية أو التأملية:

هي الأسئلة التي تتطلب الإجابة عليها رجوع المشاركين بذاكرتهم إلى خبراتهم الخاصة في الحياة،« أي أن 
استيقاء الإجابة يكون من الخبرات الخاصة لكل منهم” وهذا يساعد المشاركين في تخيل الإجابة.

← ← ←  أمثلة: المدرب: “ كم مرة سبق لك وأن واجهتك...؟

                “ كم مرة عانيت من.....؟
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تذكر دائماً عند طرح أسئلتك وعند سماع أسئلة المشاركين:

 

عليك كمدرب أن تتجنب الأسئلة التي تكون إجاباتها بنعم / أو بلا فقط. 	

عليك أن تتقبل وترحب بجميع أسئلة المشاركين حتى التي لا تبعث الراحة في نفسك. 	

لا تخف ولا تُحرج من القول أمام المشاركين بأنك لا تعرف الإجابة عن السؤال الذي لا تعرف  	
الإجابة عليه، فعدم الجواب أفضل من الجواب الخطأ.

يمكنك دائماً البحث عن الإجابة التي لا تعرفها ومتابعتها لاحقاً. 	

شارك المجموعة في الإجابة عن بعض الأسئلة، وذلك بأن تعيد طرح السؤال لتحاول المجموعة  	
الإجابة عليه بدلًا منك.

المجموعة لديها الإجابة بغض النظر عن درجة دقتها. 	

أسأل سؤالًا واحداً فقط في المرة الواحدة. 	

أطرح السؤال.. توقف لبرهة..ثم أُذكر اسم الشخص الذي ترغب بأن يجاوب. 	

أعط الشخص وقته كي يُجب على السؤال. 	

إن لم تحصل على الإجابة لسوء فهم السؤال، أعد صياغة السؤال بطريقة أخرى واسأل مشاركاً  	
آخر.

إياك بأن تحصر الإجابات على مشاركين محددين بل حاول إشراك الجميع. 	

استمع بانتباه لجميع الإجابات. 	

والتعليقات  النظر  وجهات  كافة  أهمية  على  خلالها  وأكد  دائما  أبجابية  الراجعة  تغذيتك  لتكن  	
والأسئلة المطروحة من كافة المشاركين.

أحياناً أطرح أسئلة تأملية، مثلًا: » أفكر ماذا سيحصل إذا حدث....برأيكم ماذا سيحصل؟ 	

أطرح أسئلة وتعليقات استفزازية.  	

لا تستخدم أسلوب طرح الأسئلة بشكل متواصل بهدف التحكم بسلوك المجموعة. 	
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ملـحـق رقم »4«  
نموذج استمارة تقييم المشاركين في التدريب :

التاريخ: -----------------------------------------

المكان: ------------------------------------------

الاسم ) اختياري(: --------------------------------

أولًا: يرجى وضع دائرة حول رقم إجابتك حول النشاطات التالية.

النشاط ممتعاً  كان  إلى أي مدى  أو   / التعليم، و  تم تحقيق مخرجات  إذا  ما  لقياس  التالي مصمم  المقياس 
ومفيداً.

5- تماماً 4- غالباً   3- جزئياً   2- قليلًا   1-لا مطلقا 

التقديم/ العرضالمحتوىالموضوع ) يتم تعبئته(
11234512345
21234512345
31234512345
41234512345
51234512345
61234512345

لا نعم    ثانياً - هل تم توضيح مخرجات التعلم لكل نشاط / جلسة ؟   

لا نعم   ثالثاً- هل تم تلبية مخرجات التعلم خلال كل نشاط / جلسة ؟  

رابعاً: ماذا تعلمت أنا      : -----------------------------------------------------------------------------

خامساً: ما هي التحسينات التي أريدها؟--------------------------------------------------------------

سادساً: أين أصبت بالارتباك ؟ احتجت مساعدة اكبر : ------------------------------------------------

سابعاً: تعليقات أخرى:------------------------------------------------------------------------------

ثامناً: يرجى وضع دائرة حول إجابتك: 

مرضي المكان:             غير مرضي    

مرضيه  المواد المنعشة:         غير مرضيه   

شكر لك
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  ملـحـق رقم »5«
نموذج استمارة تقييم المدرب

معلومات عامة 1 .

التاريخ:..........................  مكان عقد التدريب  .......................  

اسم المدرب/ين: ................................................................  

المسمى الوظيفي للمدرب: ....................................................

عنوان المادة التدريبية: ........................................................        

أهداف التدريب: ...............................................................................

...............................................................................                     

...............................................................................                     

...............................................................................                     

المواد التدريبية 2 .
1. المراجع المستخدمة من قبل المدرب/ين:

  عنوان المرجع/المراجع: .................................................................

تقيمك لتقييم المشاركون للمراجع: .......................................................

تقييمك أنت للمراجع التي استخدمتها: ...................................................

2. الأدلة التدريبية المستخدمة من قبل المدرب/ين:

عنوان الدليل/الأدلة: .....................................................................

 تقييمك أنت للأدلة التي استخدمتها: .....................................................

3. المواد المساعدة التي استخدمتها في التدريب:

OHPTV/DVDFlipchart

    

 الزمراللوح القلاباللوح الأبيض

        غير ذلك
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منهجية التدريب 3 .
1.التقنيات التي استخدمتها:

  أذكر التقنيات التي استخدمتها في التدريب: ...........................................................................
.................................................................................................................................
باعتفادك ماهي التقنية/ات التي يفضلها المشاركين: ..................................................................

                                                    
2. أسلوب التعلم الجماعي:

  أذكر أساليب التعلم الجماعي التي استخدمتها في التدريب: ..........................................................
.................................................................................................................................
باعتفادك ماهي الأساليب التي يفضلها المشاركين: ....................................................................
.................................................................................................................................

3. هل تعتقد بأنه تم تحقيق الأهداف المتوقعة من التدريب؟.........................................................

4. ما هي المشكلات التي واجهتك أثناء التدريب؟ ....................................................................

     كيف تمكنت من حلها؟ ................................................................................................
 

 5. أشرح كيف يمكنك الإرتقاء بمستوى التدريب؟ ....................................................................
.................................................................................................................................

تقييم المدرب لأداء المتدربين. 4
تقييم محتوى المادة التدريبية: 1 .

في أي اللقاءات كان الأداء الأفضل للمشاركين؟ .....................................................................
في أي اللقاءات كان الأداء الأضعف للمشاركين؟ ...................................................................

  
. 2 تقييم عرض المادة:

في أي اللقاءات كان الأداء الأفضل للمشاركين؟ .....................................................................
في أي اللقاءات كان الأداء الأضعف للمشاركين؟ ...................................................................

ما هي الأسئلة الرئيسية التي طرحها المشاركون؟ ............................................................. 3 .

ما هي انتقادات المشاركون؟ ...................................................................................... 4 .

ما هي مقترحات المشاركون للارتقاء بمستوى التدريب؟ .................................................... 5 .
      

ما هو مستوى حضور المشاركين؟ .............................................................................. 6 .

شكراً لكم
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التمارين

تمارين عصف ذهني حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الصالح

عمل مجموعات من المتدربين ، ويتم تعييِّن قائداً لهذه المجموعة، مع تعيين شخص آخر لتسجيل الأفكار. 1 
المطروحة.

في وضع   ) الصالح  والحكم  القانون  وسيادة  الإنسان . 2 )حقوق  التالية  المصطلحات  مجموعة  كل  ف  تعرِّ
تصور لكل من المصطلحات  وان يتم صياغة عدد من الأفكار والحلول المبتكرة، ومع مراعاة دقة تعريف 
بسؤال:  البدء  الممكن  أكثر، ومن  مبدعة  أفكار وحلول  إعطاء  إلى  يؤدي  التعريف   فحسن  الموضوع، 

»كيف يمكن أن... ؟

الموضوع، لأن الهدف من هذا التمرين جمع عدد  لحرص على أن يكون لدى الجميع فكرة واضحة عن . 3
كبير من الأفكار، وإعطاء المجموعة فرصة )دقيقتين( للتفكير في الأمر قبل البدء

اختيار كلمة غريبة، أو اعرض صورة معبّرة. 4 لتبدأ بها تحفيز الجميع لعرض أفكارهم.

و ضع قوانين للمجموعات مثل:. 5

قائد المجموعة هو من يتحكم في إدارة الجلسة.- 1

على كل فرد في المجموعة المشاركة بأي فكرة تخطر على تفكيره.- 2

التقييم- 3  لمرحلة  الوصول  حتى  مقبولة  جميعها  بل  حينها،  في  الأعضاء  قبل  من  لا تقيّم  الأفكار 
النهائي

تحديد وقت معين له بداية ونهاية والوقت المقترح هو 25 دقيقة، ولكن يمكن زيادته على ذلك حسب- 4 
الموضوع .

يبدأ العصف الذهني باختيار فرد من الأفراد، ثم يقوم بالإجابة عن السؤال المطروح، مع كتابة ما- 5 
يطرح من أفكار، مع عدم نقد أي فكرة مطروحة.

طريق بعد انتهاء الوقت المحدد تبدأ مرحلة تنقيح الأفكار وتصفيتها عن - 6
 * حذف الأفكار المكررة.

 * حذف الأفكار الخارجة عن الموضوع.
* تصنيف الأفكار المتبقية إلى مجموعات.

بعد تضييق مجال البحث يتم  مناقشة الأفكار المتبقية كمجموعة، وذلك بكتابة محاسن ومساوئ كل- 7 
فكرة، ومن ثم التقييم الأخير، وذلك بأن تكون الفكرة ضمن القدرات المتوافرة وتغطي الاحتياجات 
التي من أجلها تم بالعصف الذهني، وإذا أمكن فلتمنح كل فكرة درجة معينة، ويتم اختيار الفكرة التي 
تحصل على أعلى درجة مع الاحتفاظ بالأفكار الأخرى التي لم يتم اختيارها في حال عدم إمكانية 

تحقيق الفكرة الأولى.

الحرص على أن يكون جو الاجتماع ممتعاً، ومنع أي شخص يحاول أن يحقر أفكار الآخرين، بل- 8 
يجب احترام الآخرين وحسن الاستماع، وإذا هناك صعوبة لدى أحد في عرض أفكاره أو التعبير 

عنها يتم مساعدته  لاحقاً على قدر الاستطاعة . 
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Brainstorm
عصف الذهن

هدف التمرين: رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، سيادة القانون ، الحكم الصالح .

الأدوات: لاشيء.

الوقت المطلوب: 15-20 دقيقة.

محتوى التمرين: يسأل المدرب الطلاب حول ما الذي يتبادر إلى أذهانهم عندما يسمعون كلمة »حقوق الإنسان 
العالمية« و سيادة القانون والحكم الصالح .

• كتابة الإجابات المرتبطة بالكلمة على ورقة كبيرة.	

• احفظ الورقة في الصف خلال عملك على المصطلحات المذكورة .	

• هل لدى الطلاب علاقة إيجابية أم سلبية بحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الصالح ؟ ولماذا؟	

• هل يتغير ذلك عندما يعرفون أكثر عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الصالح .	
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تمرين حول مصادر حقوق الإنسان 

)تمرين حول مصادر حقوق الإنسان  ( الزمن : 30 دقيقة

الأدوات : أقلام عادية ورق أبيض صغير

تقسيم المشاركين إلي مجموعات 

يوزع على المشاركون كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويقوموا باستخلاص النتائج بعد لاطلاع عليها .

الدولي  الديني والمصدر  الملزمة في ثلاثة مصادر رئيسية هي: المصدر  يجد قانون حقوق الإنسان قواعده 
المحاكم واللجان  الدولية وأحكام  يتمثل في الإعلانات  إلى ذلك مصدر احتياطي  الوطني، يضاف  والمصدر 

الدولية والمختصة بحقوق الإنسان .

أولا - المصدر الدولي: وينقسم بدوره إلى مصدر عالمي ومصدر إقليمي.

عامة  مواثيق  إلى  بدورها  وتنقسم  والتطبيق.  المنشأ  العالمية  الدولية  المواثيق  يشمل  العالمي:  المصدر   ‑1
ومواثيق خاصة المواثيق العامة: وهي تكفل كل أو معظم حقوق الإنسان وتعتبر بمثابة الشرعة العامة للحقوق 
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولي  والعهد   ، المتحدة  الأمم  ميثاق  المواثيق:  هذه  في  ويدخل  الإنسانية. 

والثقافية ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

ب‑ المواثيق الخاصة: وهي تختص بإنسان معين كالمرأة والطفل والشيخ والمعوق والمتخلف عقليا واللاجئ... 
أو تختص بحق محدد مثل اتفاقات العمل ومنع الرق والسخرة والتعذيب... 

إلخ، أو تسري في حالات محددة كاتفاقات الحقوق الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة دولية كانت أو أهلية.

2‑ المصدر الإقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الإنسان في المنظمات الدولية الإقليمية أو المواثيق التي تطبق 
تطبيقا إقليميا مثل مواثيق حقوق الإنسان لدول مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأميركية ومنظمة الوحدة الإفريقية 

وجامعة الدول العربية.

ثانيا - المصدر الوطني: ويشمل الدساتير والتشريعات الوطنية التي تتضمن نصوصا تكفل حقوق الإنسان.

المصدر  الإسلامية  الشريعة  تعتبر  التي  الإسلامية  الدول  في  أساسي  مصدر  وهو  الديني:  المصدر   - ثالثا 
الرئيسي دستوريا وتشريعيا. ثم هو مصدر احتياطي في الدول التي تلجأ إلى الشريعة الإسلامية بعد استنفاد 

الوسائل التشريعية.

تكامل المصادر الثلاثة: وهذه المصادر الثلاثة تكمل بعضها بعضا في اتجاه متوافق لحماية حقوق الإنسان. 
فالمصدر الدولي العالمي والإقليمي يضع القواعد العامة والخاصة للتعامل مع الإنسان وكفالة حقوقه وحمايتها 
تطبقها  وعندئذ  وتصدقها.  توقعها  التي  المواثيق  بهذه  ارتضائها  طريق  عن  ذاتها  الدول  حكومات  بواسطة 

السلطات الوطنية باعتبارها تشريعا وطنيا على قدم المساواة مع القوانين الوطنية .



114

كما يدعم المصدر الوطني حماية حقوق الإنسان في البلاد عندما تتضمن الدساتير نصوصا تكفل هذه الحقوق 
وتترجمها التشريعات الوطنية الجنائية والمدنية وغيرها بنصوص واضحة صريحة لحماية حقوق الإنسان. 
ومنطق  الدستور  روح  استلهام  على  بالحرص  الإنسان  لحقوق  القانونية  الحماية  في  العادل  القضاء  ويسهم 
الحقوق الإنسانية في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.ثم تأتي آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة 
الدول  في  القاضي  أمام  وتشريعيا  دستوريا  أساسا  لتكون  حقوقه  وتصون  قدره  وترفع  الإنسان  تكرم  التي 
لقانون  إلى المصادر الرسمية  التي تعتبر الشريعة قانونها الأساسي.المصادر الاحتياطية: تضاف  الإسلامية 
مثل  الملزمة  القانونية  الصفة  تكتسب  التي لا  الدولية  الإعلانات  في  تتمثل  احتياطية  الإنسان مصادر  حقوق 
الاتفاقات والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت الأمم المتحدة الكثير من هذه الإعلانات التي ثار خلاف على قيمتها 
الإلزامية، ولكن لا ينكر احد قيمتها المعنوية والأدبية والتوجيهية للدول والمنظمات الدولية.وتشمل فيما تشمل 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، كما يعتبر مصدرا احتياطيا ما يصدر من أحكام وقرارات من 
المحاكم الدولية لحقوق الإنسان كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أو ما يصدر عن اللجان الدولية المختصة 
والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من  المنبثقة  الإنسان  بحقوق  المعنية  كاللجنة  الإنسان  بحماية حقوق 
ومقرها نيويورك وجنيف، أو ما يصدر من قرارات عن هيئات الأمم المتحدة المختصة بمسائل حقوق الإنسان 
المتخصصة.تلك  المنظمات  الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من  والمجلس  الأمن  العامة ومجلس  كالجمعية 
هي المصادر الأساسية والاحتياطية لقانون حقوق الإنسان ومن هنا نرى أن مصادر حقوق الإنسان هى1- 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية 2‑ العرف الدولي 3‑ المبادئ القانونية العامة 4‑إعلانات وقرارات المؤتمرات 

الدولية 5‑ الفقه والقضاء الدوليان 6‑ المنظمات غير الحكومية الدولية 7‑الاعتبارات والقيم الإنسانية العليا.
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تمرين حول آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها

الأدوات : ورق ابيض ، أقلام

الزمن 25 دقيقة 

طريقة التنفيذ : عصف ذهني ،عرض، نقاش 

يطرح المدرب كعصف ذهني السؤال التالي : كيفية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها- 1 

يستمع المدرب إلى إجابات المشاركين ويقوم بتسجيلها على لوحة- 2

يتم تحديد العناصر المشتركة بين إجابات المشاركين- 3

يعرض المدرب بعد ذلك المادة الملحقة ويتم نقاشها- 4 

رصد الانتهاكات، مع إمكانية إجراء التحقيقات− والتحريات اللازمة وإعداد تقارير تتضمن خلاصات	  
ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم 

رصدها.

تلقي الشكاوي ودراستها ومعالجتها وتتبعها وتقديم توصيات بشأنها− وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات	  
المختصة وإخبار المشتكين المعنيين بذلك .

التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات− التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق	  
من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، في إطار المهام المسندة إليه، وبتنسيق مع السلطات العمومية 

المعنية.

المساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية− المتعلقة بحقوق الإنسان	  

السلطات	   إلى  ورفعها  الزيارات  عن  تقارير  وإعداد  الأطفال−  حماية  ومراكز  الاعتقال  أماكن  زيارة 
المختصة.

بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل− مع المعاهدات الدولية المتعلقة	  
بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني 

اقتراح التوصيات المناسبة ورفعها للجهات المختصة	  

المساهمة في إعداد التقارير اللازمة ، و تقديم المساعدة والمشورة إلى المنتهكة حقوقهم	  
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تمرين حول آليات تطبيق الحكم الصالح

الزمن : 35 دقيقة 

الهدف من التمرين : معرفة الآليات المطلوبة لإيجاد الحكم الصالح وتطبيقه

الأدوات : أقلام ، ورق

 طريقة التنفيذ : 

يطرح سؤال واحد من المدرب وهو ما هي آليات تطبيق الحكم الصالح- 1

يقوموا المتدربين بكتابة الإجابة على الورق لمدة 5 دقائق - 2

يتم سماع أكثر من إجابة من المتدربين لمدة 10 دقائق- 3

يتم النقاش والمداخلات لمدة 20 دقيقة  - 4

يعرض المدرب المادة الملحقة والإجابة النهائية .- 5

آليات تطبيق الحكم الصالح

حتى يكون هناك حكم صالح لابد من توافر العناصر التالية :

- الشفافية و النزاهة

- المشاركة في اتخاذ القرار

- المسؤولية الفردية و الجماعية

- الديمقراطية 

- العدالة 

- محاربة الفساد

- تنظيم انتخابات عامة ودورية

- كفاءة الحاكمين وحسن الموظفين في القطاع العام

- رعاية حقوق النساء وحقوق والأطفال وحقوق الأقليات 

- سيادة القانون 

- استقلالية القضاء

- ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة

- تحقيق النمو و التنمية
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تمرين حول الحكم الصالح بين الجانب النظري وعلى ارض الواقع

الزمن : 20 دقيقة 

الهدف من التمرين : المقارنة بين الحكم الصالح في الجانب النظري وعلى ارض الواقع

الأدوات : لوحات عدد (2(  

طريقة التنفيذ : يقوم المدرب بوضع لوحتين على الحائط إحداهما تتضمن الحكم الصالح من الجانب النظري 
والأخرى على ارض الواقع 

الحكم الصالح من الجانب النظري
حكم  يتضمن  الذي  وهو  نظريا   الصالح  الحكم 
والمحاسبة  المشاركة  إلى  يستند   ، فاعل  ديمقراطي 
الدولة  عمل  تكامل  على  يعتمد  وهو   ، والشفافية 
ومؤسسات  الخاص  القطاع  وعلى  ومؤسساتها 
إلى  الدولة  تسيير  أمور  وتسليم   ، المدني  المجتمع 
على  والحرص   ، وكفؤة  ملتزمة  إدارية  كوادر 
وتقدمه   ، ورفاهيته  المعيشية  الشعب  حياة  تحسين  
نفوذ  عن  العامة  الإدارة  واستقلال  الميادين  بشتى 
السياسيين وضرورة الفصل بين المصالح الخاصة 

والعامة وبين المال الخاص والعام  .

الحكم الصالح على ارض الواقع
بالمعنى  الصالح  الحكم  تطبق  دولة عربية  يوجد  لا 
الصحيح والكامل وهناك تفاوت كبير في تطبيقه بين 
الفلسطينية خصوصية تختلف عن  الدول ، وللحالة 
باقي الدول وهذا ما يعيق التنمية والتخطيط وتأخر 
 : الخصوصيات  هذه  ومن   ، والتقدم  البناء  عملية 
سلطة غير كاملة السيادة ، بناء مؤسساتي غير واضح 
،الضفة الغربية  ‑ القدس – قطاع غزة – الشتات – 
داخل الخط الأخضر – مدن – قرى – مخيمات – 
مواطنين – لاجئين ، اعتماد على التمويل الخارجي 

لدعم موازنة الدولة . 
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تمرين حول مدى ارتباط الحكم الصالح ومبادئه بحقوق الإنسان وسيادة القانون

الزمن : 20 دقيقة 

الهدف من التمرين : معرفة مدى ارتباط الحكم الصالح ومبادئه بحقوق الإنسان وسيادة القانون

الأدوات : ورق ابيض ، أقلام 

طريقة التنفيذ : عمل ثلاثة مجموعات : 

مجموعة تتحدث  عن الحكم الصالح

مجموعة تتحدث عن حقوق الإنسان

مجموعة تتحدث عن سيادة القانون

ترتبط مسألة الحكم الصالح  بحقوق الإنسان وسيادة القانون  برباط لا ينفصل . فمن اجل نظام حكم صالح 
ورشيد  لابد من توفير شرط ضروري وأولى وهو تأمين حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون .

 ولا يُتصور الحديث عن حقوق للإنسان في مجتمع استبدادي شمولي رغم كل ما يتردد عن أن بعض الأنظمة 
الشمولية قد توفر لمواطنيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فحقوق الإنسان حقوق متكاملة مترابطة لا يمكن 

التضحية ببعضها لحساب البعض الآخر. 

في  يختارون  ممثلين  بواسطة  وإما  مباشرة  إما  لبلده  العامة  الشئون  إدارة  في  المشاركة  حق  شخص  فلكل 
حرية.

و لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تولى الوظائف العامة. 

وإرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا 
بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية 

التصويت. 

وسيادة القانون: تستلزم تأمين حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساو، وكذلك المساواة بينهم 
في العقاب بموجب القانون. وتعلو سيادة القانون على سلطة الحكومات. فهي تحمي المواطنين من أي إجراءات تعسفية قد 
 تتخذها الدولة ضدهم، وتضمن معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة وخضوعهم للقانون وليس لنزوات الأقوياء. 
والإطار الذي يتم من خلاله تحقيق التكامل والتفاعل بين الحكم الصالح وسيادة القانون  وحقوق الإنسان ، فإن 
دولة القانون هي وحدها التي بوسعها أن تضع قيودا قانونية على سلطات الدولة وتفرض على هذه السلطات 

رقابة مؤسسية.

 وتعنى سيادة القانون تطبيق مبدأ الشرعية بكل إخلاص ونزاهة في العلاقة بين الدولة والأفراد. ولن يتحقق 
ذلك إلا من خلال الفصل بين السلطات لتحقيق التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث. كما لا يمكن 
لدولة القانون أن تقوم إلا بالاعتراف بالحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء وإقامة مؤسسات تكفل التمتع 

بحقوق الإنسان. 

أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  المدنية والسياسية  بالحقوق والحريات  المتعلقة  المبادئ كلها سواء  هذه 
أو بدولة القانون، نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. والجديد ، فلا حكم صالح بدون سيادة قانون 

وحقوق للإنسان، ولا حقوق للإنسان وسيادة قانون بغير حكم صالح  .
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تمرين حول دور طلاب الجامعات في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الصالح 

الزمن : 20 دقيقة 

الهدف من التمرين : معرفة مدى أهمية دور الجامعات في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم 
الصالح 

الأدوات : لا يوجد 

طريقة التنفيذ : يطرح المدرب سؤال حول ما الدور الذي تقوم به الجامعات في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان 
وسيادة القانون والحكم الصالح ويتم النقاش ومن ثم يتم عرض المادة الملحقة .

المجتمع  تنمية  في  تساهم  التي  المؤثرات  أكثر  من  بشكل خاص  الجامعي  والتعليم  عام  بشكل  التربية  تعتبر 
وتطوره ، بل يشكل مكونا رئيسيا من مكونات دليل التنمية في مجالات الحكم الصالح وسيادة القانون وحقوق 
الإنسان ، وذلك لأنه تقع على الجامعات رسالة إعداد الأجيال من القادة والمفكرين والمصلحين وعلماء المستقبل 
والباحثين الذين سيقودون دفة التغيير والتقدم في مجالات سيادة القانون والحكم الصالح والإيمان بمبادئ حقوق 

الإنسان ومن هنا تلعب الجامعات دورا رياديا وهاما كونها حاضنة للمفكرين وعلماء اليوم والغد .

المتخصصين  ليست في صناعة  الثقافي وحيث أن رسالتها  المستوى  الدور الأساسي في رفع  لها  والجامعة 
وإنما هي قبل كل شيء المساهمة بدور طليعي في رفع المستوى الثقافي للمجتمع كما يكون أيضا من سياسات 
الجامعة فتح مجالات رحبة للبحث العلمي من خلال المؤتمرات العلمية التي تعقدها وورش العمل والندوات .

الصالح  الحكم  بمفاهيم  المجتمع والنهوض  التغيير في  لتكون رائدة  الجامعات بكل طاقاتها وإمكانياتها  تعمل 
وسيادة القانون وحقوق الإنسان بحيث تعمل على توجيه العملية التعليمية   .

تقوم الجامعات بخلق مناخ تحترم فيه كرامة الإنسان ، وتوفر إطارا من الضمانات القانونية لخلق جيل جديد 
يؤمن بمفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح وسيادة القانون .

تمرين حول الإجابة عن أسئلة متعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الصالح 

الزمن : 30 دقيقة 

الهدف من التمرين : تمكين المتدربين من الإلمام بأكبر قدر ممكن من المعرفة حول مفاهيم حقوق الإنسان 
وسيادة القانون والحكم الصالح   

الأدوات : لا يوجد 

طريقة التنفيذ : يطرح المتدربين  أسئلة حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الصالح ويتم النقاش حولها 
ومن ثم الإجابة عنها 
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تمرين حول المعيقات والتحديات التي تواجه تطبيق سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني

الزمن : 25 دقيقة 

الهدف من التمرين : معرفة أسباب معيقات تطبيق سيادة القانون في فلسطين بشكل خاص 

الأدوات : ورق ابيض ، أقلام ، لوحات  

طريقة التنفيذ : تقسيم المتدربين غالى مجموعات وتدوين كل مجموعة لمعيقات وتحديات تطبيق سيادة القانون 
ومن ثم يعرض الفكرة  ممثلا عن كل مجموعة ومن ثم يتم النقاش وعرض المادة التالية كمعيقات تحول دون 

تطبيق سيادة القانون :

الاحتلال الإسرائيلي وممارساته هو المعيق الأكبر لتطبيق سيادة القانون- 1 .

الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.- 2

انتشار الفقر والبطالة .- 3

وجود مجموعة من القوانين المتوارثة والمنسوخة من قوانين دول أخرى .- 4

عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية والعشائرية والعائلية.- 5

الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق .- 6

الاكتظاظ السكاني .- 7

فشل أو غياب السلطة وعدم وجود استقرار سياسي في مجتمعنا الفلسطيني.- 8

إبعاد السلطة التشريعية والسلطة القضائية عن عملية إدارة المجتمع .- 9

10- غياب الرقابة على تطبيق السلطات
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تمــــريــن
الحورة 

شارع  يوجد  لا   . نسمة   )5260  ) يقارب  ما  القرية  يقطن  كرمشان.  دولة  قرى  من  معزولة  قرية  الحورة 
معبد للقرية يربطها بالقرى المجاورة  . طرقها الداخلية أيضاً غير معبدة . يعتمد أهلها في المقام الأول على 
الزراعة . يعاني أهالي القرية من قلة الخدمات الأساسية المقدمة لهم ، من مياه وكهرباء وهواتف وعيادات 
صحية وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى . لا يوجد مجلس قروي يلبي الحد الأدنى من هذه الخدمات . 
هناك مجموعة من النساء النشيطات اللواتي يحاولن تحسين وضع القرية . من خلال الاتصالات بالمسؤولين 
والمؤسسات الأهلية، والأجنبية من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات للقرية ، بعد أن أصاب أهل القرية 

الكثير من المتاعب والمصاعب ، إلا أن النساء ماضيات في نشاطاتهن المجتمعية من أجل رفعة القرية .

في العام الماضي قامت وزارة البلديات والشؤون القروية بتشكيل مجلس قروي في الحورة ، علماً أن الوزارة 
في  المسؤول  الموظف  بها  بعث  رسالة  خلال  من  المجلس  تشكيل  جاء  ،لقد  النساء  بنشاطات  اضطلاع  على 
الوزارة إلى أحد الأشخاص من القرية يدعوه بها إلى تشكيل وفد من أهالي القرية للاجتماع في الوزارة من 
أجل تشكيل مجلس قروي للقرية . عقد الاجتماع وتم تشكيل المجلس دون أن يكون هناك أية امرأة، في العام 

التالي جرت انتخابات 

للمجلس القروي ، ولم تفز أية امرأة في الانتخابات.

ما هي طبيعة المبادرة التي قامت بها النساء ؟. 1

هل تم حل المشكلة ؟ لماذا ؟. 2

لماذا لم يتم دعوة النساء للاجتماع ؟. 3

لماذا لم تفز أية امرأة في الانتخابات ؟ وما هي العوائق والعراقيل ؟. 4

ماذا كان على الوزارة أن تفعل ؟  وماذا كان على النساء أن يفعلن ؟. 5

ما هي الخطوات التي ستقوم بها النساء في الانتخابات القادمة ؟ . 6

هل ستستمر النساء بنشاطاتهن السابقة في ظل المعطيات القائمة ؟. 7

هل تعتبر مشاركة النساء في الانتخابات واجب أم حق ؟. 8

هل المشكلة عند الوزارة أم عند الشخص الذي وجهت له الرسالة أم عند النساء ؟. 9

كيف ستتصرف/ ى  لو واجهتك مثل هذه المشكلة ؟. 10

ملاحظة : يقسم المشاركون/ ات  إلى مجموعتين أو حسب العدد ، بعد انتهاء التمرين يقوم شخص من كل 
مجموعة بعرض النتائج أمام المشاركين /ات  وبعدها يتم نقاش الحالة مع جميع المشاركين/ات.
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تمرين

عوائق المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية

آليات تطوير المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية

تمرين

المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في المؤسسات السياسية غير الرسمية والرسمية

المرأة الفلسطينية في الحركة الطلابية

 • علل/ي قلة مشاركة الشابات (الطالبات( في الأحزاب الفلسطينية بشكل عام والحركة الطلابية ومجالس	
الطلبة على وجه الخصوص

• مقترحات لتطوير مشاركتها في الأحزاب الفلسطينية الحركة الطلابية ومجالس الطلبة 	

تمرين

إلى ماذا تعود أسباب  تدني مشاركة المرأة في الهيئات المحلية

قسم/ي الأسباب ،ومن ثم ضع/ي تصور لتجاوز تلك الأسباب
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ملحق رقم )6( قائمة مختارة من الإعلانات والمواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان

. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. 1

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966. 2 .

العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنية والسياسية 1966. 3 .

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979. 1 .

البروتوكول الاختياري الملحق  باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 2 .

القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية . 3 .
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة

217 ألف )د‑3( المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948

  

الديباجة 

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل 
أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، 

الإنساني، وكان  الضمير  بربريتها  أثارت  أعمال  إلى  أفضيا  قد  الإنسان وازدراؤها  تجاهل حقوق  ولما كان 
البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو 

إليه نفوسهم، 

ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر 
إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، 

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، 

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان 
وبتحسين  الاجتماعي  بالتقدم  النهوض  على  أمرها  الحقوق، وحزمت  في  والنساء  الرجال  وبتساوي  وقدره، 

مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة 
العالميين لحقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية، 

ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، 

فإن الجمعية العامة 

تبلغه  أن  ينبغي  الذي  المشترك  الأعلى  المثل  الإنسان بوصفه  لحقوق  العالمي  هذا الإعلان  الملأ  تنشر على 
كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على 
الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة 
والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب 

الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء، 
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المادة 1 

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا 
بعضهم بعضا بروح الإخاء. 

المادة 2 

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما 
التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل 

الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر. 

وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي 
إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد 

آخر على سيادته. 

المادة 3 

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. 

المادة 4 

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 

المادة 5 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 

المادة 6 

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 

المادة 7 

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق 
التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. 

المادة 8 

لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية 
التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. 

المادة 9 

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 

المادة 10 

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا 
منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة 11 

1‑ كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له 
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 
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لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى  امتناع عن عمل  2‑ لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو 
القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب 

فيه الفعل الجرمي. 

المادة 12 

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات 
تصمن شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. 

المادة 13 

1‑ لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 

2‑ لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. 

المادة 14 

1‑ لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. 

بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال  التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة  2‑ لا يمكن 
تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 

المادة 15 

1‑ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 

2‑ لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته. 

المادة 16 

1‑ للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو الجنسية 
أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 

2‑ لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. 

 3‑ الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 

المادة 17 

1‑ لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 

2‑ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. 

المادة 18 

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته 
في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو 

على حدة. 

المادة 19 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي 
التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 
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المادة 20 

1‑ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 

2‑ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. 

المادة 21 

1‑ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في 
حرية. 

2‑ لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 

3‑ إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا 
بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية 

التصويت. 

المادة 22 

لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود 
القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. 

المادة 23 

1‑ لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من 
البطالة. 

2‑ لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. 

3‑ لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، 
عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 

4‑ لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 

المادة 24 

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية 
مأجورة. 

المادة 25 

1‑ لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل 
والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل 
في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته 

والتي تفقده أسباب عيشه. 

2‑ للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية 
سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. 
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المادة 26 

1‑ لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. 
ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع 

تبعا لكفاءتهم. 

والحريات  الإنسان  حقوق  احترام  وتعزيز  الإنسان  لشخصية  الكاملة  التنمية  التعليم  يستهدف  أن  يجب   ‑2
الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، 

وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

3‑ للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. 

المادة 27 

1‑ لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم 
العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. 

2‑ لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من 
صنعه. 

المادة 28 

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في 
هذا الإعلان تحققا تاما. 

المادة 29 

1‑ على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. 

2‑ لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، 
ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام 

العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي، 

3‑ لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 

المادة 30 

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، 
أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. 
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 العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
 للأمم المتحدة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 

الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذا العهد،

إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 
يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، 

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون 
البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع 

بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة 
العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، 
مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

قد اتفقت على المواد التالية:

 

الجزء الأول 

المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي 
وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

إخلال  دونما  الطبيعية  ومواردها  بثرواتها  الحر  الخاصة، التصرف  أهدافها  وراء  الشعوب، سعيا  2. لجميع 
بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون 

الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة 
بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا 

لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
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الجزء الثاني 

المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما 
على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع 
الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل 

اعتماد تدابير تشريعية.
العهد  هذا  في  عليها  المنصوص  الحقوق  ممارسة  جعل  تضمن  بأن  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد   .2
بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، 

أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
مدى  أي  إلى  القومي،  ولاقتصادها  الإنسان  لحقوق  الواجبة  المراعاة  إيلاء  مع  تقرر،  أن  النامية  للبلدان   .3

ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

المادة 3 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا 
للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد 

تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 5 

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص 
بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد 

أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي 
بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها 

أضيق مدي. 

الجزء الثالث 

المادة 6

1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له 
إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا 
الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها 
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات 

السياسية والاقتصادية الأساسية.
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المادة 7

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل 
على الخصوص:

(أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

»1« أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا 
تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى 

تساوى العمل، 

»2« عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، 

(ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

(ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري 
الأقدمية والكفاءة،

(د( الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك 
المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8 

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

 (أ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد 
سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع 
ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، 

لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،

(ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية 
دولية أو الانضمام إليها،

(ج( حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير 
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية 
لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن 
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، 

أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 9 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 10 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
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1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من 
الذين  الأولاد  وتربية  تعهد  بمسؤولية  نهوضها  وطوال  الأسرة  هذه  لتكوين  وخصوصا  والمساعدة،  الحماية 

تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.

2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، 
أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب 
أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما 
يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد 
حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون 

استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

المادة 11 

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي 
بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف 
باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على 

الارتضاء الحر.

العهد،  هذا  في  الأطراف  الدول  تقوم  الجوع،  من  التحرر  في  أساسي  حق  من  إنسان  لكل  بما  واعترافا   .2
بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة 

لما يلي:

(أ( تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، 
ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء 

للموارد الطبيعية وانتفاع بها، 

(ب( تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي 
تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

المادة 12 

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية 
يمكن بلوغه.

2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، 
تلك التدابير اللازمة من أجل:

(أ( العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

(ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

(ج( الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

(د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
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المادة 13

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية 
والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في 
مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو 

الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

(أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،

(ب( تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع 
بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

(ج( جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ 
تدريجيا بمجانية التعليم،

(د( تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا 
الدراسة الابتدائية،

(هـ( العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة 
تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس 
لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو 

تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء 
وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا 

بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 14 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية 
التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد 
خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين 

يحدد في الخطة.

المادة 15

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

(أ( أن يشارك في الحياة الثقافية،

(ب(أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،

(ج( أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، 
أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
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3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في 
ميداني العلم والثقافة. 

الجزء الرابع 

المادة 16 

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي 
تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

2. )أ( توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،

(ب( على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء 
أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون 
الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه 

المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.

المادة 17 

الاقتصادي  المجلس  يضعه  لبرنامج  طبقا  مراحل،  على  تقاريرها  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تقدم   .1
والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة 

المعنية.

2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص 
عليها في هذا العهد.

3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي 
المعلومات  إلى  دقيقة  بإحالة  ويكتفي  المعلومات  هذه  إيراد  تكرار  لزوم  ينتفي  المتخصصة،  الوكالات  إحدى 

المذكورة.

المادة 18 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن 
التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير 

تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.

المادة 19 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة 
من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية 

عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. 
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المادة 20 

للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية 

عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.

المادة 21 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات 
ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة 

حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المادة 22 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات 
المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من 
هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير 

دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

المادة 23 

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في 
هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات 

تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.

المادة 24

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام 
دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد 

المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 25 

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل 
في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية. 

الجزء الخامس

المادة 26

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية 
دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 

إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك 
من صكوك التصديق أو الانضمام.
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المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة.

الانضمام  أو  التصديق  صك  إيداع  تم  قد  يكون  أن  بعد  إليه  تنضم  أو  العهد  هذا  تصدق  التي  الدول  أما   .2
الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك 

انضمامها.

المادة 28 

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 29 

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر 
ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا 
كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث 
الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 

الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا 
العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى 
ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 30 

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة 
جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:

 (أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،

(ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.

المادة 31 

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، 
في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 
.26
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
 للأمم المتحدة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،

 إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 
يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون 
البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف 

لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة 
العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، 
مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 

قد اتفقت على المواد التالية: 

الجزء الأول 

المادة 1

السياسي  مركزها  تقرير  في  حرة  الحق  هذا  بمقتضى  بنفسها. وهى  مصيرها  تقرير  حق  الشعوب  1. لجميع 
وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

إخلال  دونما  الطبيعية  ومواردها  بثرواتها  الحر  الخاصة، التصرف  أهدافها  وراء  الشعوب، سعيا  2. لجميع 
بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون 

الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير 
المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا 

الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
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الجزء الثاني

المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد 
الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو 
الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك 

من الأسباب.

2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا 
إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون 

ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. 

3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

(أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى 
لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

(ب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو 
تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم 

القضائي،
(ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3 

المدنية  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  في  والنساء  الرجال  تساوى  بكفالة  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد 
والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 

الأطراف  للدول  يجوز  رسميا،  قيامها  والمعلن  الأمة،  حياة  تتهدد  التي  الاستثنائية  الطوارئ  حالات  في   .1
عليها  المترتبة  بالالتزامات  تتقيد  لا  تدابير  الوضع،  يتطلبها  التي  الحدود  أضيق  تتخذ، في  أن  العهد  هذا  في 
بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي 
الأصل  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العرق  هو  الوحيد  مبرره  يكون  تمييز  على  انطوائها  وعدم 

الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2( و 11 و 15 و 16 و 18.

3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن 
ذلك. وعليها، في  إلى  دفعتها  التي  وبالأسباب  بها  تتقيد  لم  التي  بالأحكام  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  طريق 

التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
المادة 5 

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص 
بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد 

أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد 
تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في 

أضيق مدى.
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الجزء الثالث

المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته 
تعسفا.

2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا 
للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه 
المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا 

عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو 
الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه 
العقوبة بالحوامل.

6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في 
هذا العهد.

المادة 7 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه 
الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8 

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3. )أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،

(ب( لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ( على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن 
مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،

(ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير »السخرة أو العمل الإلزامي«

»1« الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب( والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة 
قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،

»2« أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة 
العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،

»3« أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،

»4« أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
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المادة 9 

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان 
أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة 
توجه إليه.

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة 
وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز 
الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات 
لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند 

الاقتضاء.

4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون 
إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10 

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

2. )أ( يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة 
على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

(ب( يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.

3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم 
الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11 

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12 

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية 
الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية 

مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13 

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، 
وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض 
أو  أمامها  يمثله  من  توكيل  لذلك، ومن  خصيصا  تعينهم  أو  تعينه  من  على  أو  المختصة  السلطة  على  قضيته 

أمامهم.
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المادة 14 

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه 
والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة 
حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي 
الخاصة  الحياة  حرمة  لمقتضيات  أو  ديمقراطي،  مجتمع  في  القومي  الأمن  أو  العام  النظام  أو  العامة  الآداب 
لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض 
الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر 
بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات 

بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

(أ( أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

(د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود 
من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، 

بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

(هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات 
الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

(د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

(ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى 
العقاب الذي حكم به عليه.

6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص 
عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب 
تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، 

المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي 
وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15 

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون 
الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي 
ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد 
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مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين 
ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16 

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17 

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته 
أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18 

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في 
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، 

بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين 

أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون 
ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم 

الأساسية.
تربية  تأمين  وجودهم، في  عند  الأوصياء  الآباء، أو  حرية  باحترام  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد   .4

أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 
وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية 

وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

 (أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20 

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة 

أو العنف.
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المادة 21 

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي 
تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة 

أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22 

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من 
أجل حماية مصالحه.

تدابير  وتشكل  القانون  عليها  ينص  التي  تلك  إلا  الحق  هذا  ممارسة  على  القيود  من  يوضع  أن  يجوز  2. لا 
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة 
العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات 

المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن 
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها 

أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج 
وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد 

في حالة وجودهم.

المادة 24 

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو 
الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي 

يقتضيها كونه قاصرا.

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.

3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له 
فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

(أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

(ب( أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 
وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
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(ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26 

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب 
أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو 

الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27 

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات 
المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع 

الأعضاء الآخرين في جماعتهم. 

الجزء الرابع 

المادة 28 

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم »اللجنة«(. وتتألف 
هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.

2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم 
بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة 

القانونية.

3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29 

1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في 
المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد. 

2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.

3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30 

1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.

2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن 
شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها 

فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.

3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر 
الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل 

من موعد كل انتخاب.
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4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، 
في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في 
هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات 

وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31 

1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.

2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية 
الرئيسية.

المادة 32 

1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن 
ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء 
التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 

باختيار أسمائهم بالقرعة.

2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد. 

المادة 33 

غير  سبب  لأي  بوظائفه  الاضطلاع  الآخرين، عن  أعضائها  رأى  بإجماع  اللجنة،  في  عضو  انقطع  إذا   .1   
الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام 

حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر 
الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا 

العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.

2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ 
طبقا  الشاغر  المقعد  لملء  اللازم  الانتخاب  يجرى  ذاك  وإذ  العهد.  هذا  في  الأطراف  الدول  إلى  القائمة  هذه 

للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء 
ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35 

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط 
التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.
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المادة 36 

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف 
المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37 

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.

2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.

3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد 
ونزاهة.

المادة 39 

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.

2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:

(أ( يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،

(ب( تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

للحقوق  إعمالا  تمثل  والتي  اتخذتها  التي  التدابير  عن  تقارير  بتقديم  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  تتعهد   .1
المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

(أ( خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،

(ب( ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في 
التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من 
أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه 
هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك 

الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 
من هذه المادة.

المادة 41 

1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص 
اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات 
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التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت 
عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي 
بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق 

لأحكام هذه المادة:

(أ( إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن 
تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال 
ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة 
وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية 

التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،

(ب( فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى 
الدولة  وإلى  إليها  توجهه  بإشعار  اللجنة  إلى  المسألة  تحيل  أن  منهما  لكل  الأول، كان  للبلاغ  المستلمة  الدولة 

الأخرى،

(ج( لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية 
المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في 

الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،

(د( تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،

(هـ( على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج(، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين 
المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف 

بها في هذا العهد،

(و( للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية 
(ب( إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.

(ز( للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب( حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء 
نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،

(ح( على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في 
الفقرة الفرعية (ب(: 

»1« فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز 
للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

»2« وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على عرض 
موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين 

المعنيتين. ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار 
الفقرة (1( من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي 
يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله 
إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه 
المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما 

لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
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المادة 42 

1. )أ( إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز 
لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما 
يلي باسم »الهيئة«( تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل 

ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،

(ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين 
أعضائها  بين  من  اللجنة  تنتخب  بعضها،  أو  كلها  الهيئة  تكوين  على  اتفاق  إلى  اشهر  ثلاثة  خلال  المعنيتين 

بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.

2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من 
مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه 

في المادة 41. 

3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.

الجائز  من  بجنيف. ولكن  المتحدة  الأمم  مكتب  في  أو  المتحدة  الأمم  مقر  في  عادة  الهيئة  اجتماعات  تعقد   .4
عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين 

المعنيتين.

5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.

6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين 
الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع. 

7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني 
عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:

 (أ( فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة 
إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،

(ب( وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، 
قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،)ج( وإذا لم يتم التوصل إلى 
حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل 
الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة 

حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،

(د( إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج( تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من 
استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.

8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.

9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها 
الأمين العام للأمم المتحدة.

10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين 
المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.
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المادة 43 

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات 
والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي 

تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 

المادة 44 

أو  في  الإنسان  حقوق  ميدان  في  المقررة  بالإجراءات  إخلال  دون  العهد  هذا  بتنفيذ  المتعلقة  الأحكام  تنطبق 
الدول  تمنع  ولا  المتخصصة،  والوكالات  المتحدة  بالأمم  الخاصة  والاتفاقيات  التأسيسية  الصكوك  بمقتضى 
الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو 

الخاصة النافذة فيما بينها. 

المادة 45 

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن 
أعمالها. 

الجزء الخامس

المادة 46 

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات 
المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد 

المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47 

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في 
التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية. 

الجزء السادس 

المادة 48 

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، 
للأمم  العامة  الجمعية  دعتها  أخرى  دولة  وأية  الدولية،  العدل  لمحكمة  الأساسي  النظام  في  طرف  دولة  وأية 

المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من 
صكوك التصديق أو الانضمام.
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المادة 49 

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة.

الانضمام  أو  التصديق  صك  إيداع  تم  قد  يكون  أن  بعد  إليه  تنضم  أو  العهد  هذا  تصدق  التي  الدول  أما   .2
الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك 

انضمامها.

المادة 50 

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51 

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر 
ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا 
كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث 
الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 

الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا 
العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة 
بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52 

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة 
جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:

(أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،

(ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.

المادة 53 

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، 
في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 
.48
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 180/34 المؤرخ 
في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 - تاريخ بدء النفاذ:  3أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1( 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

وقدره،  الفرد  وبكرامة  الأساسية،  الإنسان  بحقوق  الإيمان  جديد  من  المتحدة يؤكد  الأمم  ميثاق  أن  تلحظ  إذ 
وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون 
في  الواردة  والحريات  الحقوق  بجميع  التمتع  حق  إنسان  والحقوق، وأن لكل  الكرامة  في  ومتساوين  أحرارا 

الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، 

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل 
والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، 

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع 
مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

المتخصصة،  والوكالات  المتحدة  الأمم  اعتمدتها  التي  والتوصيات  القرارات والإعلانات  أيضا  تلحظ  وإذ 
للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 

وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق 
ضد المرأة،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد 
عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة 

بلدها والبشرية، 

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم 
والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، 

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في 
النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، 

وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار 
والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا 

أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، 

التعاون فيما  وتبادل  الدولي،  التوتر  حدة  وتخفيف  الدوليين،  والأمن  السلم  تعزيز  شأن  بأن من  تجزم  وإذ 
نزع  سيما  العام ولا  السلاح  ونزع  والاقتصادية،  الاجتماعية  نظمها  عن  النظر  بغض  الدول  جميع  بين 
المتبادلة  والمنفعة  العدل والمساواة  مبادئ  وتثبيت  وفعالة،  صارمة  دولية  رقابة  ظل  في  النووي  السلاح 
والاحتلال  والاستعمارية  الأجنبية  السيطرة  الواقعة تحت  الشعوب  حق  وإعمال  البلدان،  بين  العلاقات  في 
الإقليمية،  والسلامة  الوطنية  السيادة  احترام  شأن  من  والاستقلال، وكذلك  المصير  تقرير  في  الأجنبي 
 النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، 
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وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، 
على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن 
على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك 
تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، 

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك 
في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا 
الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، 

قد اتفقت على ما يلي 

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس 
في  الأساسية  والحريات  الإنسان  بحقوق  للمرأة  الاعتراف  أو إحباط  توهين  أغراضه،  أو  آثاره  من  ويكون 
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها 

بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. 

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون 
إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: 

(أ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن 
هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل 

المناسبة،
ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز 

ضد المرأة،
ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق 

المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
د( الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات 

العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة 
والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

ي( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. 
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المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل 
التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. 

المادة 4

1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة 
تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير 

متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في 
هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا. 

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

أ( تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات 
العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على 

أدوار نمطية للرجل والمرأة،

ب( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال 
وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في 

جميع الحالات 

المادة 6

الاتجار  أشكال  جميع  لمكافحة  منها،  ذلك التشريعي  في  بما  المناسبة،  التدابير  جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 
بالمرأة :واستغلال بغاء المرأة. 

الجزء الثاني

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، 
وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

ينتخب  التي  الهيئات  لجميع  للانتخاب  والأهلية  والاستفتاءات العامة،  الانتخابات  جميع  في  التصويت  (أ( 
أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع 
المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. 

الرجل، ودون أي  المساواة مع  قدم  للمرأة، على  لتكفل  المناسبة  التدابير  الدول الأطراف جميع  تتخذ  المادة 
تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. 
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المادة 9

1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. 
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير 

تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 

الجزء الثالث

المادة 10

لها حقوقا مساوية  تكفل  لكي  المرأة  للقضاء على التمييز ضد  المناسبة  التدابير  الدول الأطراف جميع  تتخذ 
لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في 
المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة 
مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع 

التدريب المهني،

ب( التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق 
والمعدات الدراسية،

ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن 
طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق 

تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

د( التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

الأمية  ومحو  الكبار  تعليم  برامج  ذلك  في  بما  مواصلة التعليم،  برامج  من  الإفادة  فرص  في  التساوي  هـ( 
الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل 

والمرأة،

و( خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

ذلك  في  بما  ورفاهها،  الأسر  كفالة صحة  تساعد على  محددة  تربوية  معلومات  على  الحصول  إمكانية  ح( 
المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. 

المادة 11

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، 
على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط 
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الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم 
والتدريب المتكرر،

د( الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل 
ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

هـ( الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير 
ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

الدول  تتخذ  العمل،  في  الفعلي  لحقها  الأمومة، ضمانا  أو  الزواج  بسبب  التمييز ضد المرأة  لمنع  2.  توخيا 
الأطراف التدابير المناسبة:

أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة 
الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

ب( لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق 
أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

العائلية  المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات  ج( لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية 
وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق 

رعاية الأطفال،

د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء 
المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء. 

المادة 12

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من 
أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في 

ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل 
الحمل  أثناء  كافية  تغذية  وكذلك  الاقتضاء،  عند  مجانية  لها خدمات  موفرة  الولادة،  بعد  ما  وفترة  والولادة 

والرضاعة. 

المادة 13

للحياة  المجالات الأخرى  المرأة في  للقضاء على التمييز ضد  المناسبة  التدابير  الدول الأطراف جميع  تتخذ 
الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما: 

أ( الحق في الاستحقاقات العائلية،

ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

ج( الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية. 
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المادة 14

1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي 
تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ 

جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل 
لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه 

خاص الحق في:

أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

المتعلقة  المعلومات والنصائح والخدمات  بما في ذلك  الملائمة،  العناية الصحية  الوصول إلى تسهيلات  ب( 
بتنظيم الأسرة،

ج( الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

د ( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو 
الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها 

التقنية،

هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل 
عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

و( المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

ز( فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة 
في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، 
والنقل، والمواصلات. 

الجزء الرابع

المادة 15

1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في 
فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة 

الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني 
يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية 
اختيار محل سكناهم وإقامتهم. 
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المادة 16

المتعلقة  الأمور  كافة  في  المرأة  التمييز ضد  للقضاء على  المناسبة  التدابير  الأطراف جميع  الدول  تتخذ   .1
بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ( نفس الحق في عقد الزواج،

ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

المتعلقة  الأمور  في  الزوجية،  حالتهما  عن  النظر  بغض  أبوين،  والمسؤوليات بوصفهما  الحقوق  نفس  ح( 
بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

يليه، وفى  للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي  هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك 
الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

 د( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من
الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار 

الأول،

ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها  ح( نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة 
والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

ذلك  في  بما  الضرورية،  الإجراءات  جميع  وتتخذ  قانوني،  اثر  أي  زواجه  أو  الطفل  لخطوبة  يكون  لا   .2
التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. 

الجزء الخامس

المادة 17

1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة )يشار 
إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف 
الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة 
العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم 
الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم 

القانونية الرئيسية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن 
ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ 
كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في 
غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة 

الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. 
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وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون 
لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات 

ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب 
باختيار أسماء هؤلاء  اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا،  نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس  الأول تنقضي في 

الأعضاء التسعة بالقرعة.

بعد  المادة  هذه  و 4 من  و 3  الفقرات 2  وفقا لأحكام  الخمسة  الإضافيين  اللجنة  أعضاء  انتخاب  يجرى   .6
التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة 

في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير 
آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.

8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي 
تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 

9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف 
المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية. 

المادة 18

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية 
وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر 

اللجنة في هذا التقرير وذلك: 

أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

ب( وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

هذه  في  المقررة  بالالتزامات  الوفاء  مدى  على  تؤثر  التي  والصعاب  العوامل  التقارير  تبين  أن  يجوز   .2
الاتفاقية. 

المادة 19

1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 

المادة 20

 1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. 

المادة 21

الاقتصادي  المجلس  بواسطة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  إلى  أعمالها  عن  سنويا  تقريرا  اللجنة  تقدم   .1
والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول 
الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن 

وجدت.
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2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها. 

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه 
الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في 

نطاق أعمالها. 

الجزء السادس

المادة 23

 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
أ( في تشريعات دولة طرف ما،

ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل 
للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، 

المادة 25

1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة. 

المادة 26

1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب. 

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى 
الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ 
الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها. 

المادة 28 

ويقوم  الانضمام،  أو  التصديق  الدول وقت  تبديها  التي  التحفظات  المتحدة نص  للأمم  العام  الأمين  يتلقى   .1
بتعميمها على جميع الدول.
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2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم 
عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. 

المادة 29

1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا 
يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة 
اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف 

إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة 
بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت 

تحفظا من هذا القبيل. 

3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية 
والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
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البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة 
والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999 ‑ تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، 
وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، 

وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة 
والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، 

بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، 

وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، 
تحظر التمييز على أساس الجنس، 

وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )“الاتفاقية”(، التي تدين 
فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد 

المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء، 

وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات، قد اتفقت على 

ما يلي: 

المادة 1

تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول )“الدولة الطرف )»باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز 
ضد المرأة )“اللجنة”( في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها. 

المادة 2

يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة 
الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة 
الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن 

لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة. 

المادة 3

يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان 
يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول. 

المادة 4

1 ‑ لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، 
وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل 

أن تحقق إنصافا فعالا. 
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2 ‑ تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية: 

الدراسة حاليا،  قيد  كانت  أو  الماضي،  إذا جرت دراستها في  أو  نفسها،  المسألة  للجنة دراسة  إذا سبق   )1)
بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. 

(2( إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية. 

(3( إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية. 

(4( إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ. 

التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف  (5( إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع 
المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. 

المادة 5

1 ‑ يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى 
الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه 

لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم. 

2 ‑ في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة )1(، لا يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر بشأن 
قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد. 

المادة 6

1 ‑ ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق 
الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة 

سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول. 

2 ‑ يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح 
القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف. 

المادة 7

1 ‑ تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر 
لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات 

إلى الأطراف المعنية. 

2 ‑ تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول. 

3 ‑ بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية. 

4 ‑ تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلًا عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، 
ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. 

5 ‑ يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف 
استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة 

الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. 

المادة 8

1 ‑ إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في 
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فحص  في  معها  التعاون  إلى  الطرف  الدولة  تدعو  أن  اللجنة  على  فإن  الطرف،  الدولة  يدي  على  الاتفاقية، 
المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة. 

2 ‑ يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن 
أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع 
تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول 

على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية. 

النتائج مقرونة بأي تعليقات  المعنية هذه  الدولة الطرف  إلى  اللجنة  تنقل  التحقيق،  نتائج هذا  3 ‑ بعد فحص 
وتوصيات. 

4 ‑ يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج 
والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة. 

5 ‑ يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات. 

المادة 9

1‑ يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية 
تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول. 

2 ‑ يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 (4(، أن تدعو 
الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق. 

المادة 10

1 ‑ يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا 
تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9. 

2 ‑ يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب 
هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام. 

المادة 11

القضائية لسوء  التابعين لولايتها  المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد  الدولة الطرف جميع الخطوات  تتخذ 
المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول. 

المادة 12

تمارسها  التي  للأنشطة  ملخصا  الاتفاقية،  من   21 المادة  بموجب  المقدم  السنوي  تقريرها  في  اللجنة  تدرج 
بموجب هذا البروتوكول. 

المادة 13

لهما، وتسهيل  بالدعاية  والقيام  البروتوكول على نطاق واسع،  الاتفاقية وهذا  بإشهار  تتعهد كل دولة طرف 
عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة 

الطرف. 

المادة 14

تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها إياها البروتوكول. 
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المادة 15

1 ‑ يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت 
إليها. 

2 ‑ يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع 
صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 3 ‑ يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. 

4 ‑ يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة 16

1 ‑ يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة، أو الانضمام، 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

2 ‑ بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول 
ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها. 

المادة 17

لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول. 

المادة 18

1 ‑ يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره 
بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا 
يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. 
ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة 

للأمم المتحدة لإقراره. 

2 ‑ يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا 
البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها. 

3 ‑ عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها. 

المادة 19

1‑ يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه 
تلقي  تاريخ  من  أشهر  ستة  بعد  البروتوكول  من  الانسحاب  مفعول  ويسري  المتحدة.  للأمم  العام  إلى الأمين 

الإشعار من قبل الأمين العام. 

2 ‑ يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم بموجب المادة 
الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي. 

المادة 20

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي: 
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أ ( التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول. 

ب( تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة .18 

ج( أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة .19 

المادة 21

والروسية  والفرنسية  والإنجليزية  والصينية  العربية  نصوصه  تتمتع  الذي  البروتوكول،  هذا  إيداع  يتم   ‑1
والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة. 

2 ‑ يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 
الخامسة والعشرين من الاتفاقية.
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القانون الأساسي 

للسلطة الوطنية الفلسطينية

مادة )21(  

إنشاء  التنفيذية  للسلطة  ويجوز  الحر.  الاقتصاد  مبادئ  أساس  على  فلسطين  في  الاقتصادي  النظام  يقوم   .1
شركات عامة تنظم بقانون. 

2. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة ، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها. 

3. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة 
وفقاً للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي. 

4. لا مصادرة إلا بحكم قضائي . 

مادة )22( 

1. ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة. 

أحكامه،  القانون  ينظم  واجب  والمعاقين  والمتضررين  الجرحى  ورعاية  والأسرى  الشهداء  أسر  رعاية   .2
وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي. 

مادة )23( 

المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له. 

مادة)24( 

1. التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد 
والمؤسسات العامة. 

2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه. 

العلمي  البحث  العلمي، ويضمن حرية  البحث  العليا ومراكز  والمعاهد  الجامعات  استقلالية  القانون  يكفل   .3
والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها. 

4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها. 

مادة )25( 

1. العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية الى توفيره لكل قادر عليه. 

الصحية  والرعاية  والأمن  الرعاية  للعمال  ويوفر  للجميع  العدالة  يكفل  بما  العمل  علاقات  تنظم   .2
والاجتماعية. 

3. التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه . 

4. الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون . 
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